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   :عن حلف الفضول  

   لي أن أحب ما حلفـا 

 ﴾ "لأجبت الإسلام

 

 

  

 

عن حلف الفضول   -وسلم عليه االله صلى-  االله رسول

 جدعان بن االله عبد دار في 

الإسلام في به دُعى ولو النعم، حُمر

 

  

 

 

رسول قـال ﴿

 شهدت لقد"

حُمر به



 

 

  

  

  

  كلمة شكر وتقدیر

مد، الذي نِعمُه وفضله علینا لا یحصى ولا یُعدُّ  هُ شُكرنا الخالص للة العليِّ القدیرِ الفردِ الصَّ   .أَوَّلاً نوجِّ

  .الموفق لكُلِّ عملٍ خالقِ الإنسانَ في كبدٍ، على توفیقهِ لنا في إنجازِ هذا العمل المتواضعِ 

یادةوقد    .تأذَّن في كتابه للشَّاكرین بالزِّ

ه بالش�كر الموفور إلى الأستاذة  على  "فلیج غزلان"  الدكتورة  المشرفةوبكلِّ تقدیرٍ واحترامٍ نتوجَّ

  .توجیهاتها القیِّمة والمهمَّة، وكفاءتها المُلمَّة

ن جامعة أبوبكر بلقاید في كلیتي الحقوق والعلوم السیاسیة في كل م وإلى جمیعِ الأساتذة الكرامِ، 

الغزیرِ وفضله الوفیر، كما لا ننسى  وإیَّاهم من علمهأمدَّنا االله تلمسان، وجامعة بن خلدون تیارت، 

  .عمَّال المكتبة الذین كانوا خیرَ دلیلٍ إلى المصادرِ والمراجعِ مع حسنِ معاملتهم لنا

  .إلى الوجودِ والشُّكر الموصول إلى كلِّ من ساعدنا في إخراج هذا البحث 

    .واالله نسأل دائمًا التَّوفیق والسَّداد

  

  

  . شكرا..... إلى كل هؤلاء أقول                              

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الإھداء

  

  :الحمدُ الله ربِّ العالمین ولا یدوم إلاَّ وجهه إلى یومِ الدِّینِ، ومن فضله أُهدي ثمرةَ هذا العملِ 

  ...تحت قدمیها، والّتي حمَلتني وهنًا على وهنٍ،إلى من وُضِعت الجنَّة 

  ...الحیاة السَّامي  إلى قُدْسِ ... والّتي ربَّت فأحسنت ونَصحت فصَدقت 

  ...إلى ضوءِ عیني ورفیقة دربي في الوجودِ، وسرِّ نجاحي الذي سیبقى بلا حدود 

عِرْفانًا وتقدیرًا أمام فضلها وعملها والّتي أنِحنِي ... إلى الّتي أجزلت عليَّ بحبِّها وعطائها وحنانها 

إلى من كانت أُم�ا بكلِّ ما تحملهُ الكلمة من معاني وستظلُّ ... إلى الّتي تنتظر هذا الیوم ... وجهدِها 

حة والعافیة، لأني بدونِها لن أكونَ ولولاها لما كان ما كان  كذلك رعاها االله وحفظها وأدام علیها الصِّ

فما عساني أن أقول فیها ... إلى الّتي منها وإلیها كلِّ غالٍ في حیاتي ... الآن ولا هو ما بین یديَّ 

  "فاطمة"إلى أمِّي الحبیبة والغالیة ... سوى أنَّها كانت أُم�ا بكلِّ ما تحمله الكلمة من صدقٍ 

إلى إخوتي حنان ومحمد وزوج أمي الذي كان بمثابة والدي، وإلى السید زواوي سعد مفتش التربیة 

  .حفظهم االله... الأعزاء على قلبي  للتعلیم الإبتدائي

  .تِنِي بهم جدرانَ الجامعةكما أهدي هذا العمل إلى من جَمَعَ 

  .الأخصِّ قسم الحقوقوب

ن الذین فقدتهما خلال االرحممن خالتي، وأستاذي بختیل عبد  رواح كلأیضا الى أ هدي هذا العملأو 

  سكنهما فسیح جناتهاالله وأ اجازي لهذه الأطروحة رحمهمنفترة إ

   .إلى كلِّ هؤلاء أهدي ثَمرة هذا العمل المتواضعِ    

  



 

 

  

  باللغة الأجنبیة قائمة المختصرات

RPF : Rwandan Patriotic Front. 

ICTY : International criminal tribunal for  yugoslavia. 

ICTR : International criminal tribunal for  Rwanda. 

STL : Special tribunal for lebanon. 

I.D.H : International  American court of Human right. 

C.A.C.J : Central American court of justice. 

O.D.E.C.A : Organizacion de Estados Centroamericanos.    

C.R.I.S.P: Centre de recherche et d'information socio -politiques. 

C.E.D.H : la Cour européenne des droits de l'homme. 

C.N.R.S : Centre National de la recherche scientifique.   
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  مقدمة

خذ أوی خرینني بطبعه، فكثیر ما یتجني على الأنانسان أثبتت الطبیعة البشریة أن الإلقد أ

للجماعة  حتكامالإو أ خذ حقه بالقوة أ ماإ مام خیارینأ حقوقا لیست له بل للغیر، والتي یجد نفسه

  .سترجاع حقهلإ

السن  وكبار ختصاص رؤساء القبائل والعشائربین المتخاصمین من إ الحكم ولقد كانت مهمة

ة صبحت مهمأهم ركائزها، أهل الحكمة، لكن مع ظهور الدولة التي تعد السلطة القضائیة من أ

الحق في "لكل مواطنیها  قرت الدولةأ حیث ختصاصها،الفصل بین المتنازعین من صمیم إ

  .أنینة والسلام فیما بینهمالطم تتبابسلإسترجاع الحقوق لإكوسیلة  "التقاضي

لا  الَّتِيو  ،اللَّصیقة بالإنسان یَّةالشَّخصو  الطَّبیعیّةمن الحقوق  التَّقاضيحقُّ یعتبر وعلیه 

من قاضیه الطَّبیعي في حالة  قضائیَّةالالحقُّ یتیح للفرد طلب الحمایة فهذا یمكن التَّنازل عنها، 

فلا  ،وفي نفس الوقت یعتبر معیارًا لمدى تجسید دولة القانون ،وقوع إعتداء على حقٍّ من حقوقه

یطمئن الأفراد على حقوقهم  الَّذِي ،التَّقاضيعتبار نظام حكم ما دیمقراطیًا دون كفالته لحقِّ یمكن إ

  .1ینمن نفوسهم الشُّعور بالضُّعف والضِّ ویزیل 

لها أنَّه یمكن ،احیتینمن دعائم قیام دولة القانون وذلك من نَّ  التَّقاضيوعلیه فحقُّ   من أوَّ

ةتفادي العدالة ال إلى منطق  حقَّه بأسالیب یستند فیها الشَّخصأن یسترجع بتقتضي  الَّتِي ،خاصَّ

لأفراد من فبدون تمكین ا ،قانونیَّةالعدُّ ضمانة لنجاعة القاعدة وثانیها أنَّه یُ  ،رالقوَّة والأخذ بالثَّأ

وتبقى  ،تفقد تلك القواعد قیمتها قانونیَّةالأقرَّتها القواعد  الَّتِي سترجاع حقوقهماللُّجوء إلى القضاء لإ

  .2دون تطبیق قرارٍ إ مجرَّد

بات من الضَّروري  ،في بناء دولة القانون التَّقاضيیتمتَّع بها حقُّ  الَّتِي ونظرًا لهذه الأهمیَّة

                                                           
عبد الغني بسیوني عبد االله،  مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حقُّ التَّقاضي،  دراسة مقارنة لمضمون ونطاق مبدأ المساواة أمام  1

 القضاء وكفالة حقُّ التَّقاضي وأوجه الاخلال بالمبدأ ومصادرة حقُّ التَّقاضي في الإسلام في فرنسا في الولایات المتَّحدة الأمریكیة

  .32-31، ص 2001ان وفي مصر،  الطَّبعة الثَّانیة،  منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت،  لبنان، في لبن
،  ص 2013،  العدد التَّاسع،  بسكرة، الجزائر، 6شاكر مزوغي، حقُّ التَّقاضي ودولة القانون،  مجلَّة الاجتهاد القضائي، المجلَّد  2

56-58. 
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یات لتجریدها من الأداة  حَتَّى أن یكون هذا الحقُّ مكفولاً بنصٍّ صریحٍ   الَّتِيلا تضیع الحقوق والحرِّ

لذا فقد  ،وسیلة مشروعة في ید الفرد لتحقیق الحمایة المطلوبة التَّقاضيتحمى بها، ولهذا فحقُّ 

 .1حق�ا دستوریًا فیهاأصبح  حَتَّى قانونیَّةالفي نظمها  الدُّولأقرَّته 

في جُلِّ وحظي بمكانة متمیِّزة  ،قد نشأ نشأة داخلیة التَّقاضيالقول أنَّ حقَّ في الحقیقة یمكن و 

عتبار أنَّ بإ ،تنعكس أحكامها في قواعد القانون العادي والتَّشریع الفرعي الَّتِي الدُّولدساتیر 

هتمامًا كبیرًا المختلفة قد أولته إ قضائیَّةالكما نجد أنَّ النُّظم  ،الدَّولةستور أسمى وثیقة في الدُّ 

 وأقتضاء حقوقهم دون موانع لتمكین الأفراد من إ ،ا لا یجوز المساس بهمقدَّسوجعلت منه حقًا 

  .2عقبات

رتبط إذ إ ،التَّقاضي طفًا جوهریًا في مسار تطوُّر حقِّ لقد شكَّلت عولمة حقوق الإنسان منع

أحدث ظهور منظَّمة الأمم المتَّحدة ثورة في تدویل حقِّ حیث المعاصر،  يالدُّولذلك بالتَّنظیم 

لتزاید  امؤشرً  عتبرة لذا أة بحتبعد أن كان مسألة داخلیَّ عدًا عالمیًا حیث إعطائه بُ من  التَّقاضي

  .3بالفرد يالدُّولهتمام الإ

علانات حدة على عاتقها مهمَّة إیداع الإالأمم المتَّ أخذت فقد  ،التَّقاضي حقّ  ونظرًا لأهمیَّة

ة، التَّقاضيكرَّست من خلالها مبدأ كفالة حقُّ  الَّتِي، تِّفاقیّاتالإعقد و  لها  الَّتِي تلك المواثیق خاصَّ

متدَّ إلى العدید من بل إ ،ولم یقف ذلك عند مجهودات الأمم المتَّحدة .علاقة بحقوق الإنسان

مَّا أدَّى إلى مة على المستوى الإقلیمي وفعالیَّ  ،هتمام أكثر جدِّیةحیث نشأ إ ،قلیمیَّةالإالمنظَّمات 

 الاتِّفاقیّاتضمن  التَّقاضي ه فيبحقِّ  له بفضل الإقرار يالدُّولتطوُّر مركز الفرد في القانون 

                                                           
لتَّقاضي الأساسیة في النِّظام القانوني الوضعي والإسلامي، دراسة مقارنة، الطَّبعة حمدي عطیَّة مصطفى عامر، ضمانات ا 1

  .204،  ص 2015الأولى،  مكتبة الوفاء القانونیة،  الإسكندریة،  مصر،  
یة ودار الثَّقافة، عمان عبد االله رحمة االله البیاتي، كفالة حقُّ التَّقاضي دراسة دستوریة مقارنة، الطَّبعة الأولى، الدار العلمیة الدول 2

 .29،  ص 2002الأردن، 
اق شیراز أحمد عبد الرَّحمن، التَّطور التَّاریخي لحقوق الإنسان، مجلَّة كلِّیة التَّربیة الأساسیة، العدد السَّادس والسَّبعون، العر  3

 .258 -257،  ص 2012
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  .1لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإ

ة إذ نشأ نشأة وطنیَّ  ،مرَّ بتحولات عمیقة التَّقاضيیلاحظ أنَّ حقَّ  ،على ما سبق ذكره وبناء

رة على  ةبسبب كثر  یَّةالدُّولنتقل إلى المرحلة ثمَّ إ حقوق الإنسان في الانتهاكات الخطیرة والمتكرِّ

نتقل من المجال العالمي إلى المجال الإقلیمي بسبب إ حَتَّى اولم یلبث كثیر  .مختلف بقاع العالم

في  قلیمیَّةالإأهمُّها ظهور فكرة  ،یَّةالدُّولالتَّطورات والتَّغیرات السَّریعة والمتلاحقة على السَّاحة 

 كانت منعطفًا حقیقیًا وتحولاً ، و یَّةالدُّولحیث أثَّرت على مختلف جوانب الحیاة  ،يالدُّولالتَّنظیم 

على المستوى  التَّقاضيحقُّ  للفرد أفضى ذلك إلى حتمیة ممارسة یَّةالدُّولالحمایة لیات آ في اجذریً 

  .2الإقلیمي

ملزمة یعتبر الخطوة الأولى لحمایة ال یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتوإقراره في  التَّقاضيإنَّ كفالة حقَّ 

یتوقف  الَّتِي أنَّه من الحقوقبیتمیَّز  التَّقاضيلأنَّ حقَّ  ،إلاَّ أنَّ ذلك لیس بكافٍ  ،الفرد دولیًا

 دولیَّة قضائیَّةأي أنَّه لا یمكن ممارسته دون الالتجاء إلى هیئات  ،قتضائهاإستعمالها على وسیلة إ

  .3قضائیَّةال الدَّعوىعن طریق تحریك 

یعتبر البوصلة  الَّذِي ،التَّقاضيمجال حقوق الإنسان یعتمد على مدى كفالة حقُّ ن إ 

وفي نفس الوقت یعتبر حقٌّ من  ،تمكِّن الفرد من الوصول إلى قاضیه الطَّبیعي الَّتِي الأساسیَّة

، فبدونه لا یمكن حمایة الحقوق 4أهمیة بالغة قلیمیَّةالإو  العالمیَّةحقوق الإنسان أولته المعاهدات 

                                                           
، الطَّبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة  )دراسة مقارنة(لمة عماد خلیل إبراهیم، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظلِّ العو  1

 .269 - 263- 262،  ص 2012لبنان، 
ة بحقوق الإنسان في التَّشریعات الوطنیة، الطَّبعة الأولى، منشورات الحلبي  2 علي عبد االله أسود، تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصَّ

 .42 -41،  ص 2014بیروت، لبنان، 
ف بسیوني ومحمَّد سعید الدَّقاق وعبد العظیم وزیر، حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیَّة، حقوق محمود شری 3

  1989الإنسان في إطار الأمم المتَّحدة لمحمَّد سعید الدقاق، المجلَّد الثَّاني، الطَّبعة الأولى، دار العام الملاین، بیروت، لبنان، 

 .66ص  
أحمد الأشقر، الاجتهادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، دراسة وضعیة تحلیلیة، تونس، لبنان  4

  . 15، ص 2016المغرب، العراق، الأردن، الجزائر، فلسطین، 

 14:00على الساعة  20/11/2020تمَّ زیارة الموقع یوم  .ma/basic/web/pdf/pubhttp://www.ismمتوفر على الرَّابط 

  .زوالاً 
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عندما أقرَّت للأفراد حقوقًا وضعت لها طرق محدَّدة لتحصیلها  یَّةالدُّولالأخرى بمعنى أنَّ المواثیق 

أو  ،للمطالبة بحقٍّ سلب الدَّعوىومباشرة إجراءات  ،وحمایتها أهمُّها حقُّ اللُّجوء إلى المحاكم

  .1تعویض عن ضرر قد وقع

جهات لاعالمیًا وإقلیمیًا إلاَّ أنَّ عملیة ممارسته أمام  التَّقاضيورغم كفالة حقّ الفرد في 

بل أثار جدلاً فقهیًا وقانونیًا واسعًا حول مدى تمتُّع الفرد  ،لم یكن بالأمر الهیِّن دولیَّةال قضائیَّةال

  .2یَّةالدُّولعاء أمام المحاكم لمباشرة الإد قانونیَّةالة تمنحه الأهلیَّ  الَّتِي یَّةالدُّول یَّةالشَّخصب

راع بین الفرد ودولته  مانات عدم كفایة ال أثبتإنَّ تصاعد حدَّة الصِّ  الوطنیَّة قضائیَّةالضَّ

ستخدام إلاَّ وقد تسیئ إ ،في حمایة حقوق الإنسان من رقيٍّ  الدَّولةا بلغت تلك مهفم ،لحمایته

یاته  ،دار حقوق الفردإلى إه یؤدّيممَّا سلطاتها    .3الأساسیَّةوحرِّ

لم یكن  الَّذِي ،التَّقاضيالشعور بعدم الإنصاف وطنیًا دفع الفرد إلى تدویل حقِّه في هذا 

كونه یعتمد  ولللدُّ  لیهإجد أنَّه قد منح حقَّ الالتجاء ی يالدُّولمتاحًا له لأنَّ النَّاظر في نشأة القضاء 

دولیًا هو رفع شكوى أمام  به ا لهفما كان مسموحً  أمَّا الفرد ،فقط الدُّولفي وجوده وبنیانه على إرادة 

  .4یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإنتهاك حقّ من حقوقه المكفولة في في حالة إ قضائیَّةالالهیئات غیر 

قبل قیام  التَّقاضيعلى ممارسة الفرد حقَّه في  لة تدإلاَّ أنَّ هذا لا ینفي وجود سوابق عملیّ 

ة حیث منحت إتفاقیَّ  ،ةإذ بدأت فكرة تقاضیه دولیًا تتبلور أمام الهیئات التحكیمیَّ  ،هیئة الأمم المتَّحدة

لح منحت له حقَّ اللُّجوء إلى  ،الغنائم ةكمستئناف قرارات محإ لاهاي الفرد حقَّ  كما أنَّ معاهدة الصُّ

                                                           
تمَّ زیارة الموقع یوم  law.org-humanitarian-https://ar.guidلجوء الأفراد إلى المحاكم، متوفر على الرَّابط  1

  .زوالاً  15:00على الساعة  22/11/2020
حسین یاسین المحمَّد، آفاق ومستقبل المحكمة العربیة لحقوق الإنسان، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطَّبعة الأولى، منشورات زین  2

 .132،  ص 2019الحقوقیة،  بیروت،  لبنان، 
ة حقوق الإنسان في القانون الدولي، الطَّبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت عباس عبد الأمیر إبراهیم العامري، حمای 3

 .307،  ص 2016لبنان، 
، عنابة 28میهوبي مراد، الوضع القانوني للفرد في القانون الدولي، مجلَّة التَّواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد  4

 .44،  ص 2011الجزائر، 
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  .1محاكم التَّحكیم المختلطة

 یَّةالدُّولللمنظَّمات  قضائیَّةالالدَّائم النَّاتج عن تفعیل الوظیفة  يالدُّولبعدها تأسَّس القضاء 

فقط فكان  الدُّولقصرت حقّ المثول أمامها على  الَّتِيو  ،یَّةالدُّولتأتي في قمَّته محكمة العدل  والذي

 مسؤولیَّةالدعوى  كة كآلیة لتحریبلوماسیّ ل الحمایة الدِّ دورها في حمایة الفرد محدودًا من خلا

قد  الَّتِي ،حتوائها على الكثیر من التَّعقیداتتها لإإلاَّ أنَّ هذه الوسیلة أثبتت عدم فعالیَّ  ،یَّةالدُّول

  .2سبب في ضیاع حقوق الأفرادتت

عرف قفزة  الَّذِي ،الجنائي يالدُّولتزامن ذلك مع تطوُّر مركز الفرد في مجال القانون وقد 

ة ،الإنسانالثَّانیة في حمایة حقوق  العالمیَّةة بعد الحرب نوعیّ   مسؤولیَّةالبعد تكریس مبدأ  خاصَّ

تشكِّل تهدیدًا للأمن كلِّ من یرتكب أفعال خطیرة  ضدَّ الجنائي  يالدُّولأمام القضاء  الجنائیَّة

  .3عى علیهبمظهر المدَّ  ظهر الفرد أمام هذا القضاء حیث ،الجماعي

یعكس لنا التَّطور  ،في حمایة حقوقه يالدُّولهتمام التَّدریجي بالفرد على مستوى القضاء إنَّ الإ

عاء ماح له بممارسة حقِّه في الإدالكبیر في مركزه القانوني، إلاَّ أنَّ ذلك لم یرقى إلى درجة السَّ 

ة دولیَّةفضلاً عن فشل النِّظام العالمي في إقامة محكمة  ،یَّةالدُّولالمباشر أمام المحاكم   خاصَّ

في إطار منظَّمة الأمم  تتأ الَّتِي ،رغم وجود العدید من المحاولات الجادَّة ،بحقوق الإنسان

  .4المتَّحدة

                                                           
تطبق هذه المحكمة نصوص الاتفاقیة  1907اكتوبر  18لغنائم الدولیة انشأت بموجب إتفاقیة لاهاي الثانیة عشر في محكمة ا 1

للفصل في النزاعات وفي حالة عدم  وجود نص تقضي المحكمة وفقا للمبادئ العامة للقانون والعدالة إلا أن هذه المحكمة لم ترى 

  . االنور ولم  تجسد بسبب عدم التصدیق علیه

علي عبد االله أسود، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الطَّبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان 

 .182،  ص 2018
طلعت جیاد اللیجي الحدیدي ومحمَّد مصطفى قادر الجشعمي، مبدأ استقلالیة القضاء في نطاق القانون الدولي العام، مجلَّة  2

 .74،  ص 2009، العراق،  2لوم القانونیة والسیاسیة، العدد تكریت للع
،  العدد 40عبد االله الأشعل، تطوُّر مركز الفرد في القانون الدولي خلال العقود الأربعة الأخیرة، مجلَّة السیاسة الدولیة، المجلَّد  3

 .64،  ص 2005، مصر،  161
في إفریقیا، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة بوالقمح یوسف، تطوُّر آلیات حمایة حقوق الإنسان  4

 .6،  ص 2008-2007قسنطینة، الجزائر، 
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ومنحه حقَّ المثول أمام  ،في حمایة الفرد يالدُّولسلطان القضاء ل اضعف لشكَّ كل هذا 

إلى  قلیمیَّةالإا سارعت بمقتضاه المنظَّمات سببًا قوی� وكان  للدِّفاع عن نفسه مباشرة، یَّةالدُّولالمحاكم 

ورصد  تِّفاقیَّاتالاحترام هذه لضمان إ قضائیَّةبحقوق الإنسان أجهزة  متعلِّقةتضمین مواثیقها ال

یعتبر من أهمِّ  الَّذِيو  ،متخصِّصالقلیمي الإقضاء النتهاكات والعمل على مواجهتها من خلال الإ

  .1لحقوق الإنسان يالدُّولممیِّزات القانون 

یمان ان والإطمئنتبعث في نفوس الأفراد الرَّاحة والإ التَّقاضيكفالة حقّ لا جدال أنَّ وعلیه ف

 التَّقاضي، لذا فحقُّ 2لمستیاء والشُّعور بالظُّ فیبعث في نفوسهم الإ ا تعطیلهمَّ أ ،نصافبالعدل والإ

ل  الحقُّ  هنَّ لأ ،ة واسعة لما یتمیَّز به من خصائص تجعله یأتي على قمَّة الحقوقیكتسي أهمیَّ  الأوَّ

أي أنَّه  ،قتضائهتوقف على وسیلة إعماله یإكما أنَّ  ،فرد وكفالته ضمانة لباقي الحقوق لكلِّ 

  .3قضائیَّةهیئات دون وجود  التَّقاضيستخدام حق یستحیل إ

وهذا لن یتجسَّد دون التَّصدي  ،یَّةالدُّوللتحقیق العدالة  يالدُّولولطالما سعى المجتمع 

، ومن هنا 4یَّةالدُّول قضائیَّةاللآلیات اتقع على الفرد عن طریق تفعیل  الَّتِي ،نتهاكات الخطیرةللإ

ص بحقوق الإنسان في تمكین تظهر أهمیَّة هذه الدِّراسة في إبراز دور القضاء الإقلیمي المتخصِّ 

رًا هامَّا في إقرار  ،ذات السِّیادة الدُّولالفرد من مخاصمة  أمام  الدَّولة مسؤولیَّةإذ یعتبر ذلك تطوُّ

  .5للفرد یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخصعتراف با نحو الإومرتكزًا أساسی�  ،يالدُّولالقضاء 

عید  التَّقاضيإنَّ حقَّ  كرَّس مبدأ  ، حیثيالدُّولالإقلیمي من المواضیع المستجدَّة على الصَّ

                                                           
 مرشد أحمد السیِّد وخالد سلمان الجود، القضاء الدولي الإقلیمي، دراسة تحلیلیة مقارنة، الطَّبعة الأولى، مكتبة دار الثَّقافة، عمان 1

 .15، ص  2004الأردن، 
ل، سعیدة، الجزائر، دیسمبر 1فتیحة عمارة، كفالة حقّ التَّقاضي، مجلَّة البحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 2   2013، العدد الأوَّ

 .239ص 
 .203حمدي عطیَّة مصطفى عامر، المرجع السَّابق، ص  3
سلم في القانون الدولي، أطرو  4 حة دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائر فلیج غزلان، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاَّ

 .5، ص  2014- 2013
  2008، القاهرة، مصر، 173،  العدد 43عبد االله صالح، الحمایة الدولیة للحقِّ في المساواة، مجلَّة السیاسة الدولیة، المجلَّد  5

 .17ص 
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ما یعتبر نواة یستطیع بمقتضاها الفرد طرق  دولیَّة قضائیَّةأمام هیئات  الدَّولةو  ،المساواة بین الفرد

هذا ما و  ،القضاء الوطني ه من قبلأخرى في المستقبل في حالة عدم إنصاف دولیَّةأبواب محاكم 

  .دفعنا لتسلیط الضَّوء على هذا المجال القانوني

  :لاختیار هذا الموضوع  دفعتنا الَّتِيمن أهمِّ الأسباب ولعل 

 فجلُّ الأبحاث تركَّزت على القضاء  ،الإقلیمي يالدُّولبالقضاء  متعلِّقةقلَّة الدِّراسات ال

 ).یَّةالدُّول الجنائیَّة، المحاكم یَّةالدُّولمحكمة العدل (العالمي  يالدُّول

  ضمن تدخل اسابقً  كانت یةوإنسانَّ  ،ةأساسیَّ  احقوقً  الفرد ومنحهالاهتمام الواسع بشؤون 

هذا  ومن أهمِّ مظاهر. ولة ولا یجوز للغیر التَّدخل فیهاختصاص الدَّاخلي للدَّ الإ

ة دولیَّةظهور قواعد  هتمام الإ وترتب  احقوقً  هتمنحو ، تخاطبه بشكل مباشر خاصَّ

الخاص بالحقوق المدنیة  يالدُّولأهمُّها العهد  دولیَّة اتفاقیّ لتزامات بمقتضى إتِّ علیه إ

لدى  الشَّكاوىأجاز له حقَّ تقدیم  الَّذِي ،یَّةالدُّولوكذا میثاق منظَّمة العمل  ،السِّیاسیَّةو 

العمل  تِّفاقیَّةإالأطراف لأحكام  الدُّولنتهاك إحدى في حال إ يالدُّولمكتب العمل 

 .یَّةالدُّول

هتمام ساهم في تعزیز مكانة الفرد دولیًا تجسَّدت بشكل أكثر وضوحًا على المستوى هذا الإ

ص في أسیس لقضاء دولي متخصِّ إلى التَّ  قلیمیَّةالإ الاتِّفاقیّاتأین بادرت العدید من  ،الإقلیمي

  .قضایا حقوق الإنسان

 يالدُّولإلى اللُّجوء إلى القضاء دفعه  ،الوطني عدم إنصاف الفرد من قبل قضائه 

عتباره فاعلاً مؤثِّرًا في العلاقات بحقوقه عالمیًا أسفر ذلك إلى إ له عترافبمقتضى الإ

 .یَّةالدُّول

ه من حقَّقت موذج لهذه الدِّراسة یعود لمالحقوق الإنسان كأن الأوروبیَّةلمحكمة نا لإختیار ن إ

كما أنَّها  ،والرَّادعة في حمایة حقوق الإنسان من خلال أحكامها العادلة تطور هائل ونوعي

، ما سمح بتفعیل حقّ الدُّوللا یرتبط بإرادة  جعلت من قضائها ملزما الَّتِي الوحیدة یَّةالدُّولالمحكمة 

  .مامها دون قید أو شرطأالفرد في المثول المباشر 
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عدَّة فقد واجهتنا ،لم یكن بالأمر السَّهل يالدُّول التَّقاضيالبحث في مجال الحقّ في ن إلا أ

وضوع محلَّ البحث، إذ تمَّ ما تعلَّق منها بقلَّة المراجع المتخصِّصة في الم خاصَّةصعوبات 

لحقوق  قلیمیَّةالإو  ،یَّةالدُّولبآلیات وضمانات الحمایة  متعلِّقةعتماد بشكل كبیر على المراجع الالإ

ا الموضوع قلیلة بشكل عام، فضلاً على أنَّ الدِّراسات السَّابقة لهذعالجت الموضوع  الَّتِيو  ،الإنسان

  :دراسات ةثلاث حدِّ علم الباحثة على قتصرت علىجد�ا إ

  مصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي، أطروحة

 .1996دكتوراه، جامعة الاسكندریة، مصر، 

  القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه فلیج غزلان، المركز

 .2014-2013في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائر، 

  رة ماجستیر، لطیفة بوسحابة، جامعة ، مذكِّ يالدُّولأمام القضاء  التَّقاضيحقّ الفرد في

 .2011-2010ابن خلدون، تیارت، 

لأن موضوع ممارسة الفرد حق التقاضي من المواضیع المستحدثة في النطاق الدولي لما له  ونظرا

 :الإشكالیة التالیة الساحة الدولیة فالموضوع یثیرمن تأثیرات على 

  كیف كفل القضاء الدولي الاقلیمي حق التقاضي؟ وما مدى بلورة  حق التقاضي أمام

  المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان؟

عتمدنا في هذه الدِّراسة على مناهج بحث مختلفة إ حاطة بالموضوع من جمیع الجوانبوللإ

  .منها المنهج التَّحلیلي والتَّاریخي والمقارن

قصد وتفسیرها  قانونیَّةالستخدام المنهج التَّحلیلي طیلة البحث لفهم النُّصوص تمَّ إ فقد

شأن هذا المنهج كشف غموض أو عجز أو  الوصول إلى تطبیقها على الوقائع المختلفة، لأنَّه من

  .ها هو أساس إجراء أي دراسة هادفةفتحلیل ،قصور النُّصوص

 قضائیَّةالكما لم تهمل الدِّراسة الجانب التَّاریخي للموضوع حیث تمَّ التَّعرض لنشأة الحمایة 

قد ساعد  لحقوق الانسانوروبي الأصول التَّاریخیة للقضاء الأنَّ دراسة لأ ،لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإ

  .یَّةالدُّولالباحثة على فهم سبب تطوُّر المركز القانوني للفرد أمام المحاكم 
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فبفضله یطَّلع  .قانونیَّةة في أيِّ دراسة ستخدامه مسألة ضروریَّ إ فإنَّ  ،أمَّا المنهج المقارن

حیث تمَّت المقارنة في  ،للدِّراسةما یعطي عمقًا ووزنًا م ،الأخرى قانونیَّةالالباحث على التَّجارب 

ةال قلیمیَّةالإلمختلف المحاكم  الأساسیَّةسیاق البحث بین الأنظمة  بحقوق الإنسان، ممَّا ساعد  خاصَّ

 .ستفاء الأفراد لحقوقهمفي إ يالدُّول ة القضاءقتراحات المناسبة لتطویر فعالیَّ الباحثة على تصوُّر الإ

  :السابقة قسمنا هذه الدراسة الى بابینشكالیة وللاجابة على الإ

 ل  .قلیمیَّةالإو  العالمیَّةبین  التَّقاضيحقُّ  :الباب الأوَّ

 أمام القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان التَّقاضيحقُّ ل النظام القانوني: الباب الثَّاني.  
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لالباب  قاضيّ  حقُّ :الأوَّ   قلیمیَّةالإو  العالمیَّة بین التَّ

یة في إقامة مجتمع و اهتمام به وبحقوقه یعتبر حجر الز فالإ الذ ،الإنسان محور الحیاةل یشكِّ 

دائمًا إلى غیره لتلبیة  فیحتاج ،بطبعه جتماعيّ إ أنَّ الفرد وبما الإنصاف والعدالة مبادئى عل مبنيّ 

علاقات بین أفراد ال طبیعة رما یقرِّ  هذاو  ،لأنَّه لا یستطیع العیش بمعزل عن الآخرین ،حاجاته

ب وجود هیئة تطلَّ تإلى نزاعات  لحتكاكات بینهم قد تتحوَّ إنشأ قد یُ  الَّذِيالأمر  ،الواحد المجتمع

ن الفرد من م ذلك إلاَّ إذا تمكَّ ولا یتِّ  ،قانونیَّةالبتطبیق القواعد وذلك  ،زاعفي ذلك النِّ لفصل لة مختصَّ 

  .1قضائیَّةالأمام تلك الأجهزة  التَّقاضيه في ممارسة حقِّ 

نتهكت إ الَّتِي یَّةالدُّولو  الدَّاخلیَّةة وكثرة الأزمات حدث في الحیاة الإنسانیَّ  الَّذِي طورالتَّ  بعدو 

اخلي إلى المجال الحقوق من المجال الدَّ م ذلك في خروج مسألة حمایة ساه ،حقوق الإنسانفیها 

الاً في رحاب الفرد عنصرًا فعَّ  صبحأحیث  ،یَّةالدُّولر في هیكل العلاقات غییإلى التَّ  أدَّى ما يالدُّول

 نه من المساسرغم ما یتضمَّ  ،نتهاك حقوقهإفي حالة  دولیَّةأصبح مشمولاً بحمایة ف ،2تلك العلاقات

  .یَّةالدُّولوالإرادة  ،الوطنیَّةبین الإرادة  نازعالتَّ جة نتی الدَّولةادة سیّ ب

اسَّة إلى ظهور الحاجة المَّ  أدَّى ،الة وشاملةإلاَّ أنَّ عجز هذه الآلیات في توفیر حمایة فعَّ 

 قضائیَّةالللمطالبة بالحمایة  یَّةالدُّول جهت الجهودلذا اتَّ ، الیةبحث عن وسائل بدیلة أكثر فعَّ لل

إلى ظهور  أدَّىممَّا  ،عائق أو دون وساطة يالدُّولللقضاء  وتمكین الفرد من اللُّجوء المباشر

  .3قلیديالتَّ  يالدُّولالقضاء الإقلیمي الجدید مقارنة بالقضاء 

صة متخصِّ  قضائیَّةأجهزة  الأساسیَّةلتضمین مواثیقها  قلیمیَّةالإ المنظَّماتهذا ما دفع أغلب و 

مع إفساح المجال للفرد  الدُّولخاذ قرارات في مواجهة تِّ إتكون قادرة على  ،في حمایة حقوق الإنسان

ة غم من مبدأ عالمیَّ رَّ العلى و  ،دولة تنتهك قواعد حقوق الإنسان عاء على أيِّ في اللُّجوء إلیها للإدِّ 

                                                           
 ص، 2011-  2010 الجزائر، ،جامعة تیارت، مذكرة ماجستیر، حق الفرد في التَّقاضي أمام القضاء الدولي، بوسحابة لطیفة 1

35.  
دار  ،الطبعة الأولى ،دراسات في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة ،القانون الدولي لحقوق الإنسان ،جعفر عبد السلام علي 2

  .13 ص ،1999، مصر ،القاهرة ،الكتاب المصري
لیة لحقوق المستضعفین في الأرض في ضوء مبادئ القانون الدولي ومقاصد تأصیل الحمایة القضائیة الدو  ،علیان بوزیان 3

  .5 ص، 2015، الجزائر ،قسنطینة ،العدد الثالث ،مجلة الندوة للدراسات القانونیة، التشریع الإسلامي
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ة اعالیً  اهتمامً إ و  ،رعایة قلیمیَّةالإ ظلّ وجدت في الأخیرة  هذه إلاَّ أنَّ  ،حقوق الإنسان فشل  بعد خاصَّ

  .1حقوق الإنسان مجال صة فية متخصِّ في إنشاء محكمة عالمیَّ  المتَّحدةمة الأمم منظَّ 

 ت في ظلّ أنشألحقوق الإنسان  قضائیَّةال یَّةالدُّولأنَّ الحمایة  حدأبال  ولا یغرب عن

لتزام ها الإأهمُّ  ویلهاأدَّت إلى تد ،ى حقوق الإنساننتیجة لدخول مفاهیم جدیدة عل یَّةالدُّول المنظَّمات

 قضائیَّةالت أمام الهیئا التَّقاضيه في حترامها وحمایتها من خلال ممارسة الفرد لحقِّ إب يالدُّول

  :فصلین إلى هذا الباب نامقسَّ  وعلیه .الوطنیَّة السِّیادةمبدأ  تصادم ذلك مع برغم من یَّةالدُّول

 اقلیمی� إ التَّقاضيالفرد في  لحقِّ  يالدُّولمكین التَّ و ) الفصل الأول(التَّقاضيالفرد في  عالمیة حقّ 

  .)الفصل الثاني(وضماناته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .303 ص ،2005، الجزائر ،هومةدار  ،الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومبدأ السیادة ،أحمد وافي 1
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ل الفصل   التَّقاضيالفرد في  ة حقّ عالمیَّ  :الأوَّ

جمعت بین  الَّتِي بمراحل وتحولات كبیرة أثَّرت على طبیعة العلاقات يالدُّولالمجتمع  مرَّ 

راعاتإذ تمیَّزت تلك الفترة  التَّقلیدي يالدُّولالقانون  ظلِّ ي أعضائه ف والتَّوترات نظرًا لأنَّ  ،بكثرة الصِّ

ما دفع م ،الدُّولنتج عنه حدوث نزاعات بین و  ،یَّةالدُّولكان یحكم العلاقات  الَّذِي وة همبدأ القوَّ 

كأسلوب سلمي  يالدُّول التَّنظیمى بلبذل جهود كبیرة لإیجاد حلول أفرزت ما یسمَّ  یَّةالدُّولالجماعة ب

لفوضى إلى التَّجانس من ا يالدُّولنتقال بالمجتمع لإل من خلاله لتحقیق الأمن الجماعي بایتوصَّ 

ساهمت في تطویر الفكر القانوني  الَّتِيو  ،یَّةالدُّولمات د ذلك عملیًا بإنشاء المنظَّ تجسَّ  ، وقدالتَّنظیمو 

  .1من أعضاء هذا المجتمعا وً عتبار الفرد عضإإلى  أدَّى الَّذِي يالدُّول

 أو وللا یجوز للدُّ  الَّتِي ،الدَّاخلیَّةللفرد سابقًا كانت تعتبر من المسائل  الدَّولةمعاملة  نَّ إ

 والمساس الفرد ضدَّ  الدُّولغیر أنَّ كثرة الجرائم المرتكبة من قبل  ،التَّدخل فیها یَّةالدُّول المنظَّمات

هتمام إ الفرد محلَّ وبالتَّالي أصبح  ،للتَّحرك وتوفیر الحمایة له يالدُّولالمجتمع یاته دفع حقوقه وحرِّ ب

 یَّةالدُّولمات المبرمة في إطار المنظَّ  یَّةالدُّولالحقوق ضمن المواثیق  تلك دولي عن طریق إقرار

  .2إقلیمیَّة أو ةسواء عالمیّ 

 يالدُّولالفرد تفعیل العمل القضائي على المستوى  حقوق الإنسان على مركز لمن آثار تدویف

قضاء الفكرة  تواجه الَّتِي برغم من العقباتو ، الدَّعاوىبإفساح المجال له بأن یكون طرفًا في تلك 

نظام الحمایة  نّ أ لاَّ إ ،الوطنیَّة السِّیادة مبدأ بسبب ص في حقوق الإنسانصِّ متخال يالدُّول

على من مقاضاة بعضها البعض في حالة التَّعدي  الدُّولن تمكِّ  دولیَّةآلیة  لقد شكَّ  ةبلوماسیَّ الدِّ 

للفرد ق الحمایة الكاملة حقِّ یلم ذلك   أنَّ إلاَّ  ،يالدُّولأمام القضاء  مسؤولیَّةال دعاوىرعایاها بتحریك 

فیمارس  ،قاضيتَّ الول بكونه لا یسمح إلاَّ للدُّ  يالدُّولوذلك لحرمانه من المثول المباشر أمام القضاء 

                                                           
دار العلوم للنشر والتوزیع ، المتخصصة الإقلیمیَّةالتنظیم الدولي النظریة العامة والمنظمات العالمیة و  ،عبد النَّاصر مانعجمال  1

  .9 ، ص2006، الجزائر، عنابة
 1996،  مصر، جامعة الإسكندریة، أطروحة دكتوراه، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي، مصطفى عبد الغفار 2

  .13 ص
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 یةحرِّ الولها  ،ا یجعلها هي صاحبة الحقِّ مَّ م ،بطریقة غیر مباشرة عن طریق دولته الفرد ذلك الحقَّ 

  .1مسؤولیَّةالدعوى  إلى درجة التَّنازل عن فیه التَّصرف في

ول یادي للدُّ السِّ  ختصاصالإیمكننا القول أنَّ العمل القضائي یدخل ضمن  ،على ما تقدَّم بناء

 یَّةالدُّولمات من خلال المنظَّ  ادولیً  تهة ممارسحتمیَّ فرضت قد  أنَّ ظاهرة عولمة حقوق الإنسان غیر

محكمة  سهاأر على  دولیَّة قضائیَّةنظومة ل لنا مما شكَّ م ،یَّةالدُّولساهمت في إنشاء المحاكم  الَّتِي

 مةالمنظَّ  كنتیجة لسعي ،المتَّحدةالأمم  منظَّمةل تابعجهاز قضائي دولي  لأوَّ ك یَّةالدُّولالعدل 

من الة للفصل في الكثیر وسیلة فعَّ القضائي  فكان الحلَّ  ،یة للمنازعات القائمةبتكار حلول جدِّ لإ

لمالمنازعات بالطرق    .یةالسِّ

أنشأت من  الَّتِي ،أهدافها في تحقیق أهمِّ  یَّةالدُّولمات لفعالیة الدور القضائي للمنظَّ نظرًا و 

لمأجلها وهي تحقیق   المنظَّماتفإنَّ  ،یَّةالدُّولین عن طریق تسویة النِّزاعات یالدُّولوالأمن  السِّ

 انوعً ا بدورها نت لنكوَّ ف ،قضائیَّةك بتضمین مواثیقها أجهزة وذل ،على خطى الأخیرة سارت قلیمیَّةالإ

أكثر  إقلیمیَّةر ضمن تجمعات تطوَّ  الَّذِي ،ل في القضاء الإقلیميیتمثَّ  يالدُّولمن القضاء  اجدیدً 

ةواحي تجانسًا وتقاربًا في جمیع النَّ    .2في مجال حقوق الإنسان خاصَّ

خصَّصة في قضایا حقوق الإنسان تكون تم دولیَّةالعالمي في إیجاد محكمة  التَّنظیمإنَّ فشل 

بل أخرى فوجد لبحث عن سُ ل به أدَّى ،مامهاأبالمثول  تسمح للفردو  ،یَّةالدُّولموازیة لمحكمة العدل 

الإقلیمي كبدیل  التَّقاضي حقِّ ى بأفرز لنا ما یسمَّ  الَّذِي ،قلیميالإ يالدُّول التَّنظیم ظلّ في  تهضالَّ 

  .العالمي التَّقاضيعن 

 هالقضاء الجهوي في تعزیز  التقاضي ودور الفرد في البعد العالمي لحقإبراز  جلأمن و  لذا

هذا  نامقسِّ ، العالمي طار القضاءإواجهته في  الَّتِيقات وتقویض المعوِّ ة حقوقه كضمانة لحمای

 )ولالأالمبحث (يالدُّول القضاء أمام التَّقاضي في الفرد حقُّ  ظهور أساس :مبحثین ىالفصل إل

                                                           
تأصیل الحمایة القضائیة لحقوق المستضعفین في الأرض في ضوء مبادئ القانون الدولي ومقاصد التشریع ، علیان بوزیان 1

  .4ص ، المرجع السابق، الإسلامي
  .241ص ، 2002، الجزائر، وهران، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان 2



یةالإقلیمو ة العالمیّ  بین قاضيّ التَّ  حقُّ                                                الباب الأول  

15 

    

  .)المبحث الثاني(اتفعیل تقاضي الفرد دولیً  لإقلیمي آلیةا القضاءو 

ل المبحث   الدولي أمام القضاء التَّقاضيأساس ظهور حقُّ الفرد في  :الأوَّ

عتباره عضوًا في المجتمع بإ الوطنیَّةستمدُّ الفرد وجوده القانوني من القوانین كأصلٍ عامٍ یَ 

لها كامل  ذإ ،یخضع لسلطتها المطلقة الَّتِي هداخل دولت قانونیَّةالدَّاخلي، وبالتَّالي یتمتَّع بشخصیَّة 

یة في إال وتمنحه حقوقًا تضمن له العیش الكریم داخل  ،لتزاماتفتحمِّله إ ،خضاعه لقوانینهاحرِّ

  .1حدود دولته

ساهم في توطید  ، قدمواصلاتالتِّصال و الإوسائل  لوجي والذي شمل أنَّ التَّطور التِّكنو إلاَّ 

الفرد  مما دفعة، ة والاقتصادیَّ ة والثَّقافیَّ والاجتماعیَّ  السِّیاسیَّةفي شتَّى المجالات  یَّةالدُّولالعلاقات 

شكالات النَّاتجة عن تواجده في ر العدید من الإقد یثی الَّذِي الأمر ،إلى التَّنقل خارج حدود دولته

ة من بلوماسیَّ الدِّ  ستدعي طلبه للحمایةما ی ،نتهاك لحقوقهتعرُّضه لأيِّ إولة أخرى في حالة دإقلیم 

المتمثِّل في محكمة  يالدُّولكون أنَّ القضاء  ،الدَّاخلیَّةحالة فشل طرق الطَّعن  في تهدولة جنسیَّ 

  .2أفرادكون أطرافها ی الَّتِي تبالمنازعا غیر مختصٍّ  یَّةالدُّولالعدل 

إذ أصبح یقوم  ،یَّةالدُّوللجریمة بفعل تطوُّر ا يالدُّولتعاظم دور الفرد في المجتمع وبالمقابل 

بصفتها  الدَّولةتقوم بها  الَّتِيتكون مماثلة لتلك  الَّتِيو  ،یَّةالشَّخصبصفته  یَّةالدُّولنتهاكات بالإ

مسؤولاً  يالدُّولهنا أصبح الفرد العادي بمقتضى قواعد القانون و  يالدُّولالوحید في القانون  الشَّخص

 .3جنائیًا

م من خلال مثوله أما دولیَّة قضائیَّة إلى دخول الفرد كطرف أمام هیئات كل ذلك أفضى

زمة لحمایة حقِّه في محاكمة  امتَّهم بصفته یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحاكم  مانات اللاَّ مع منحه كافَّة الضَّ

  .عادلة

                                                           
  .40علي عبد الله أسود، تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان في التَّشریعات الوطنیة، المرجع السابق، ص  1
خلدون بن علي، حمایة الدولة لمواطنیھا في الخارج في ظلِّ القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة بلعباس، الجزائر   2

  .3،  ص 2017-2018
م عثمان، الجرائم الدولیة في ضوء القانون الدولي الجنائي والشَّریعة الإسلامیة، دار الكتب القانونیة، مصر أحمد عبد الحكی 3

  .13، ص  2009
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كطرف في  الفرد لجنائي كان النَّواة الأولى لظهورا يالدُّولوعلیه یمكن القول أنَّ القضاء 

كفالة  على مرتكزین ، وذلك بناءتجسید فكرة تقاضیه دولیًانقطة بدایة لو  مام القضاء الدولي،النزاع أ

لالأمطلب ال( الجنائي يالدُّولللفرد في نطاق القانون  التَّقاضيحقُّ  أمام  ومسؤولیة الفرد الجنائیة) وَّ

  ).ثانيالمطلب ال( الجنائي يالدُّولالقضاء 

ل المطلب   الجنائي يالدُّولللفرد في نطاق القانون  التَّقاضي حقّ  كفالة :الأوَّ

أثار تحدید  الَّذِي ،العام الحدیثة يالدُّولفروع القانون  الجنائي أحد أهمّ  يالدُّولیعتبر القانون 

من مجموعة من هذا الفرع  حیث یتشكل .1سمهواسعًا من حیث الموضوع ومن حیث إ مدلوله نقاشًا

 يالدُّولى بالقضاء یسمَّ  وهو ما تحتاج إلى جهاز مختص یسهر على تطبیقها التي القانونیة القواعد

الجنائي دورًا هام�ا في  يالدُّوللقد لعب القضاء و  .2یعتبر جزء من التَّنظیم القانوني الَّذِي الجنائي

رغم أنَّه هو المسؤول عن إرتكاب تلك  ،هتمام بالفردمن خلال الإ یَّةالدُّول الجنائیَّة الدَّعوىتفعیلِ 

  .3بأسره يالدُّولالماسَّة بالقیَّم الإنسانیة والمصالح المشتركة للمجتمع و  ،نتهاكات الخطیرةالإ

إذ  ،الجنائي يالدُّولضمن قواعد القانون  التَّقاضيكفالة حقِّه في هتمام بالفرد بد هذا الإتجسَّ 

                                                           
زاق حمید، تطوُّر القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقَّتة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة ر حید 1 ، دار الكتب الدائمةعبد الرَّ

عبارة عن مجموعة من القواعد الدولیة  «: فقد عرَّفه الأستاذ والقاضي أنطونیو كاسیزي بأنَّه .15ص   ، 2008القانونیة، مصر، 

معدة لحظر بعض السلوكات التي تمثل جرائم دولیة، ولتحمیل المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الذین إنخرطو في مثل هذه السلوكات 

  .»علیها لیها ملاحقة المرتكبین لمثل هذه الأفعال الإجرامیة ومعاقبتهموبالتالي تسمح هذه القواعد للدول أو تفرض ع

 .35، ص 2015انطونیو كاسیزي، القانون الجنائي الدولي،  الطبعة الأولى، منشورات الحقوقیة صادر، بیروت، لبنان، 
Le professeur Antonio Cassese en donne la définition suivante : le droit international pénal est l'« ensemble de règles 
internationales destinées à proscrire (et punir) les crimes internationaux et à imposer aux États l'obligation de poursuivre 
et de punir ces crimes (au moins certains d'entre eux) ».   

فه الأستاذ بیلا بأنَّه مجموعة القواعد الموضوعیة والشَّكلیة، الَّتِي تنظم مباشرة عقاب الأفعال الَّتِي ترتكبها الدُّول أو «: كما عرَّ

  .»الأفراد، ویكون من شأنها الإخلال بالنِّظام العام الدُّولي وبالإتحاد والإنسجام بین الشُّعوب

 انیة، دیوان المطبوعات الجامعیةالطَّبعة الثَّ  ،ةضدَّ الإنسانی عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة معاقبة مرتكبي الجرائم

 .43، ص  2007الجزائر، 
هة إلى طلبة السَّنة الثَّالثة قانون عام، جامعة تلمسان، الجزائر  2 فلیج غزلان، القانون والقضاء الدولي الجنائي، مطبوعة موجَّ

  .1،  ص 2019-2020
تَّهم في محاكمة عادلة في ضوء المواثیق والصكوك والإعلانات الدولیة المعنیة بحقوق عادل یوسف الشكري، ضمانات حقّ الم 3

  .208،  ص 2018الإنسان، الطَّبعة الأولى،  منشورات زین الحقوقیة،  بیروت، لبنان، 
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لتبیان مدى و أثار جدلاً فقهیًا واسعًا،  الَّذِيالأمر  ،يالدُّولساهم ذلك في تعزیز مركزه على المستوى 

لا بدَّ من التَّعرض لتطوُّر  ،الجنائي يالدُّولضمن قواعد القانون  التَّقاضيكفالة حقّ الفرد في 

ل(يالدُّولللفرد في النِّطاق  قانونیَّةال یَّةالشَّخصمفهوم  ضمانات تقاضي الفرد أمام و  ،)الفرع الأوَّ

  .)الفرع الثَّاني(الجنائي  يالدُّولالقضاء 

ل الفرع ر مفهوم  :الأوَّ   يالدُّولللفرد في النَّطاق  قانونیَّةال یَّةالشَّخصتطوُّ

فهي أداة ، ونيأساسًا لتحدید العلاقة بین وحدة معیَّنة والنِّظام القان قانونیَّةال یَّةالشَّخصتعتبر 

حدَّدت  الَّتِي ،الوطنیَّة قانونیَّةاللكن الأمر یختلف بین النُّظم  ،لتزاماتالإ لمنح الحقوق وفرض

صعوبة في ذلك لأنَّه یتَّصف بالتَّغییر والخضوع  يالدُّولالنِّظام  واجه بدقَّة بینما قانونیَّةالأشخاصها 

  .1الدُّوللإرادة 

تنامى شیئًا فشیئًا حیث تجلَّى ذلك بوضوح  يالدُّولنَّ مركز الفرد في القانون إففي الحقیقة و 

ولا شكَّ أنَّ  .2تخاطب الفرد مباشرة قانونیَّةفي النِّصف الثَّاني من القرن العشرین بعد تكریس قواعد 

إلى إثارة جدلاً واسعًا بین فقهاء  على الفرد أدَّت یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخصفاء ضإة مدى إشكالیَّ 

حول ذلك إلى ثلاثة  وانقسمإذ إ ،الوقت الحاضر حَتَّىحسم لم یُ  مر الذي، الأيالدُّولالقانون 

  .إتِّجاهات

  ادولی� قانونیًا الفرد لیس شخصًا : أوَّلاً 

مع تحمیه  ابمنحه حقوقً  يالدُّولحظي به الفرد على المستوى  الَّذِي هتمام الواسعرغم الإ

تسهر على رقابتها، إلاَّ أنَّ ذلك لم یمنع من ظهور معارضة شرسة لمنح  دولیَّةبضمانات حاطتها إ

  .3یَّةالدُّول یَّةالشَّخصالفرد 

 يمِّ وسُ  ،فوشي ،بونیفیس ،أنزیلوتي ،بلتِّجاه الكثیر من الفقهاء من أمثال تریم هذا الإعَّ تز وقد 

                                                           
 2لعام، جامعة سطیف سعداوي كمال، المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي ا 1

  .19،  ص 2016- 2015الجزائر، 
زاق، المرجع السَّابق، ص  2   .68حیدر عبد الرَّ
  .275،  ص 2011بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطَّبعة الثَّانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3
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ههم بالمدرسة الوضعیَّ  لم تسلم بدورها  الَّتِي ،عتباراتهم هذا على العدید من الإحیث بنو موقف ،ةتوجُّ

  .1نتقادمن الإ

 :على الفرد یَّةالدُّول یَّةالشَّخصحجج أنصار إنكار   . أ

 للفرد عترافلإاموقفهم الرَّافض ة الوضعیَّ المدرسة بنى علیها أنصار  الَّتِيمن أهمِّ الأسس 

ر  ،بإرادتها يالدُّولتخلق قواعد القانون  الَّتِيهي  الدُّولأنَّ  یَّةالدُّول یَّةالشَّخصب وحدها أو  هاوتقرِّ

الوحید أمَّا  الشَّخصهي  الدَّولةوبالتَّالي  ،ولا تخاطب هذه القواعد إلاَّ صاحبها ،شتراك مع غیرهابالإ

فقط هي  الدُّول« :بقوله على ذلك ر الفقیه أنزیلوتيوقد عبَّ  .الفرد فهو موضوع هذا القانون

أمَّا الأفراد فإنَّهم أشخاصًا للقانون الدَّاخلي ،يالدُّولأشخاص القانون 
2«.  

ولیس  يالدُّولقانون للتدلُّ على أنَّ الفرد هو موضوع  الَّتِي یعتبر شرط كالفو من المبادئو 

یقضي بتنازله عن و  ،المقیم بها الدَّولةویقصد به إلتزام تعاقدي بین الفرد الأجنبي و  ،شخصًا له

 الدَّولةنتهاك من قبل تها في حالة تعرُّضه لإیحمل جنسیَّ  الَّتِية الدُّولة من بلوماسیَّ طلب الحمایة الدِّ 

ة أيِّ نزاع لتسویَّ  الدَّاخلیَّة التَّقاضيكتفاء بسبل بالإ هوذلك بإدراج نص في العقد یقیِّد ،المقیم بها

  .3متعلِّق بالعقد

ل له وضع قواعد  الَّتِي الفرد لا یملك تلك السِّیادة الكاملةن إ  الدَّولةمثل  دولیَّة قانونیَّةتخوِّ

فلا یستطیع الدِّفاع عنها دون تدخل من  .يالدُّولوواجبات في القانون  ،اله حقوقً  تإن كانو  حَتَّى

الفرد لا یعتبر  « أنَّ  :ترى الأستاذة عائشة راتبفي هذا السیاق ة و بلوماسیَّ دولته بموجب الحمایة الدِّ 

 .»4يالدُّولوإن كان له مركز قانوني مهمّ في النِّظام  حَتَّىي الدُّولشخصًا من أشخاص القانون 

                                                           
زاق، المرجع  السابق،  ص  1   . 69حیدر عبد الرَّ

2
  Francis Amadoué, les sujets de droit contribution a’ l’etude de la reconnaissance de l’individu comme sujet direct du 

droit international, L’Harmattan, paris, France, 1999, p  9-10. 
تمَّ زیارة الموقع یوم  https://legal.un.orgابط ، متوفر على الرَّ 6جون دوغارد، المواد المتعلِّقة بالحمایة الدِّبلوماسیة، ص  3

  .صباحًا 10:00على السَّاعة  18/02/2020
  .276بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  4
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ه لأنصار إنكار  . ب  :على الفرد یَّةالدُّول یَّةالشَّخصالنَّقد الموجَّ

 قانونیَّةال یَّةالشَّخصعتراف للفرد بالإ همصار المذهب التَّقلیدي رفضنما یلاحظ على أ

هي  الدُّولي القائل أنَّ نبثق عنها المفهوم الوضعإ الَّتِيو  ،لقةة السِّیادة المطتمسُّكهم بنظریَّ و 

ة ، وهذا الوضع أصبح لا یتلاءم مع عهد السِّیادة النسبیَّ يالدُّوللقانون الوحیدة ل شخاصالأ

  .1يالدُّولالخاضعة هي بدورها لأحكام القانون 

تجسَّدت من خلال  ،واسعة لحقوق الإنسان دولیَّةحمایة  يالدُّوللقد كرَّس النِّظام القانوني 

ة للحقوق المدنیَّ  يالدُّولوكذا العهد  ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،میثاق الأمم المتَّحدة

 یَّةالدُّولوغیرها من المواثیق  ،ةجتماعیَّ ة والإقتصادیَّ بالحقوق الإ الخاصّ  يالدُّولوالعهد  ،السِّیاسیَّةو 

 یَّةالشَّخصبا ضمنی اعتباره إعترافما یمكن إ هذاو  ،حترام الفردعلى إنصوصها  في أكَّدت الَّتِي

  .2یَّةالدُّول

الدولة ذات السیادة ن ن ما جاء به یؤكد أأ تجاه نرى بوضوحمن خلال إستعراضنا لهذا الإ

ضع القواعد في و عتبارها صاحبة الحق الوحید لإوذلك  ،ساسیة للمجتمع الدوليهي البنیة الأ

نطلاقا من فكرة أنه وجد من إ. أن یظهر على المستوى الدولي هن الفرد لا یمكنرادتها وأإالقانونیة ب

فضلا على  قد یعیق مزاولته لنشاطه بحریة في النطاق الدوليوهذا  ،جل المجتمع  ولیس العكسأ

دور غیر مباشر في صناعة ن یكون للفرد أن هذا الرأي لا یتفق مع العمل الدولي الذي یقتضي، أ

  .صبح فاعلا في العلاقات الدولیةك من خلال دولته كونه أالقاعدة القانونیة الدولیة وذل

  دولي قانوني الفرد شخص: ثانیًا

ستبعاد الفرد نهائیًا من دائرة ظهرت في الفترة ما بین الحربین إتِّجاهات حدیثة تطالب بعدم إ

 الشَّخصتعتبر الفرد هو  الَّتِي ،ةهذا الرأي أنصار المدرسة الواقعیَّ تبنَّى وقد  ،یَّةالدُّولالعلاقات 

                                                           
   2010-2009زائر، عنان عبد الرَّحمان، مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، الج 1

  .54ص 
بشیر سبهان أحمد الجبوري، قدرة الفرد على المطالبة بحقوقه أمام القضاء الدولي، مجلة الباحث في العلوم القانونیة والسیاسیة  2

  .6، ص 2020العدد الرابع، سوق هراس، الجزائر، 
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   .1أطلق على هذا الاتِّجاه بمذهب وحدة القوانین حَتَّى ،والدَّاخلي يالدُّولالقانوني الوحید في القانون 

 .نتقادها لم تسلم من الإنَّ أة موقفهم على جملة من الحجج كما ظریَّ نصار هذه النَّ أوكسابقتها بنى 

 :على الفرد قانونیَّةال یَّةالشَّخصحجج أنصار إضفاء   . أ

الحقیقي الوحید سواء داخل  الشَّخصة أنَّ الفرد العادي هو ذهب أنصار المدرسة الواقعیَّ 

تمتلك  الدَّولةف ،ة للشَّعبجتماعیَّ لإدارة المصالح الإ قانونیَّةإلاَّ وسیلة  الدَّولةوما  ،أم خارجها الدُّول

تعتبر حكرًا  الَّتِي متلك الإرادةأمَّا الفرد فهو من ی ،ال القانونية وهي نوع من الخیمعنویَّ ة شخصیَّ 

  .2يالدُّولالحقیقي في النِّظامین الدَّاخلي و  الشَّخصوبالتَّالي فهو  ،الطَّبیعي الشَّخصعلى 

لأنَّ  ،أنصار هذا الاتِّجاهعدُّ خطوة حاسمة لتقویَّة حجج یُ  الجنائیَّة الفردیَّة مسؤولیَّةال إقرارن إ

والفرد عندما یرتكب أيّ فعل یكون مدركًا له  ،یَّةالدُّولهم من یرتكبون الجرائم  الطَّبیعیینالأشخاص 

  .3سمهاوبإ الدَّولةرتكبه لحسابه الخاص أو لحساب سواء إ

الوضع  -تخاطب الأفراد مباشرة سواء كانوا حكَّامًا للدَّولة وهو يالدُّولإنَّ قواعد القانون 

ةكما تخاطب المحكومین إذا تعلَّق الأمر بمصالحهم ال -الغالب وبالتَّالي یتلقى الفرد الحقوق  .خاصَّ

  .4الدَّولةولیس بواسطة  ،يالدُّولوالواجبات مباشرة من القانون 

ه لأنصار إضفاء  . ب  :على الفرد یَّةالدُّول ةیَّ الشَّخصالنَّقد الموجَّ

قول غیر  دولیَّةزامات لأفراد لمجرَّد الإقرار لهم بحقوق والتل یَّةالدُّول یَّةالشَّخصالقول بمنح  إنَّ 

ة ،صحیح وجود مركز  يوقضاء وه علیها فقهًا اتفقً حقیقة م اغفلو أقد  هذا الاتِّجاه أنصار أنَّ  خاصَّ

ن منها الَّتِي الطَّبیعیّةوب في الأشخاص تذخص المعنوي من منطلق أنَّها لشَّ لي قانون تتكوَّ
5. 

                                                           
  .273بن عامر تونسي، المرجع السَّابق، ص  1
  .89جعفر عبد السَّلام علي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السَّابق، ص  2
، بیروت   8نهاري نصیرة، أسس المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الدولي، مجلة جیل الابحاث القانونیة المعمقة، العدد  3

  .89، ص 2016لبنان، 
   2012ولي العام، الطَّبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرِّیاض، السَّعودیة، محمَّد نصر محمَّد، الوسیط في القانون الد 4

  .429ص 
  .56عنان عبد الرَّحمان، المرجع السَّابق، ص  5
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غیر  الدُّوللأنَّ  ،لرَّاهنعلى الفرد في الوقت ا یَّةالدُّول یَّةالشَّخصیمكن إسباغ صفة لا وعلیه 

  .1يالدُّولحالیًا لإحداث مثل هذا التغییر لوضع الفرد في القانون  ةعدَّ مست

تجاه تراجع المفهوم التقلیدي للشخصیة القانونیة لنا من خلال عرض موقف هذا الإتضح ی    

صبح الفرد ونتیجة لذلك أ ،الدولیة الذي یفترض أن الدولة هي الشخص الوحید في المجتمع الدولي

لتزامات وهو إ منحه حقوقا وتحمیله نكاره من منطلقالحیاة الدولیة وهذا مالا یمكن إ یلعب دورا في

  .یعتبر أحد أهم مقومات الشخصیة القانونیةما 

ستفادته من الحمایة إ، فهتمام به كموضوعمنح الفرد الشخصیة القانونیة والإبین لا أن هناك فرق إ 

في العدید من  عني منحه شخصیة مستقلة فالقانون الدولي یقر له بتلك الحمایةالدولیة لا ت

قرار المسؤولیة الجنائیة للفرد شخصا دولیا، كما أن إعا لها ولیس موضو تفاقیات والتي جعلته الإ

ولیس بصفته  بصفته التمثیلیه لدولته لكن فعال المجرمةإرتكب تلك الأ كان على أساس أنه هو من

  .ستثنائیة یستطیع اللجوء للمحاكم مباشرة إلا في حالات إن الفرد لاأالشخصیة، فضلا 

  يولالدُّ هتمام للقانون إالفرد موضع : ثالثاً 

ة أو اخلیَّ عتباره جوهر العلاقات سواء دَّ إقانوني هو حمایة الكائن البشري بتنظیم  إنَّ هدف أيَّ 

سواء  ،همباشرة من خلال وضع قواعد تخاطببالفرد بصورة  يالدُّولهتمَّ القانون فقد إ لذا ،دولیَّة

هتمام لا یعني أن یرتقي الفرد إلى منزلة إلاَّ أنَّ هذا الإ ،علیه أو فرض إلتزامات ابإكسابه حقوقً 

مثل الشَّركات متعدِّدة  يالدُّولمها القانون ینظِّ  الَّتِي عیكونه یعتبر من ضمن المواض الدَّولة

  .2وحمایة البیئة مثلاً  ،اتالجنسیَّ 

الجدیدة  یَّةالدُّولهتمامًا متزایدًا بفعل المتغیرات جاهات المعاصرة أخذت تمنح للفرد إإنَّ الاتِّ 

نضمام ما ینجم عنه عدم الإعتراف للفرد بالإ ،الدَّولةرغم صعوبة تحقیق مبدأ المساواة بین الفرد و 

یاته خصوصًا بعد الحرب  دولیَّةتكریس ضمانات  إلاَّ أنَّ  ،یَّةالدُّولإلى المنظومة   العالمیَّةلحقوقه وحرِّ

                                                           
  .275بن عامر تونسي، المرجع السَّابق، ص  1
  .276بن عامر تونسي، المرجع نفسه، ص  2
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  .1هتمام دوليموضع إ هجعل ،الثَّانیة

 حیث ،على النَّظریتین السَّابقتین أسیس لموقفهم بناءتَّ الستند أنصار هذا الاتِّجاه في إ ولقد

ولا یجعل  ،یَّةالدُّولة الفرد كر شخصیَّ لا ینفتوجههم  .الفینالسَّ موقفًا مزدوجًا یجمع بین الرَّأیین  اخذو أ

الفرد یسید ولا  ،للدولة یَّةالدُّول یَّةالشَّخصكما لا ینكر  ،يالدُّولموضوعًا من موضوعات القانون منه 

من الفرد  حیث یعترف لكلٍّ نهما ببی ال یسلك موقف توفیقیً ب ،ه من أشخاص هذا القانونعلى غیر 

  .2یَّةالدُّولبقدر دوره في العلاقات  یَّةالدُّول یَّةالشَّخصب الدَّولةو 

  جه لمخاطبته مباشرةفي بعض الحالات یتَّ  يالدُّولقانون هتمام لأنَّ الولقد حظي الفرد بالإ

  .3یَّةالدُّول یَّةالشَّخصله قدر من  وهو ما یعني أنَّ 

راء الفقهیة حول مدى تمتع الفرد بالشخصیة القانونیة الدولیة لكل هذه الأ ستعراضناإبعد و 

النظریات السابقة  المسألة التي لطالما أثارت صراعا لا یزال قائما بین الفقهاء، وعلى الرغم من أن

ي للفرد على المستوى الدولي بین لقصورها في تكییف الوضع القانون نظرا نتقادلم تخلو من الإ

هتمام مباشر في ظل القانون الدولي ن الفرد حظي بإننا نرى أفإ نكار مطلق أو تأیید مطلق للفكرة،إ

الفرد في علاقة مباشرة مع  فیها صیلا في كثیر من الحالات التي یكونطرفا أ ، جعل منهالمعاصر

  .شخاص القانون الدوليأ

لأنه یأخذ موقفا وسطا هو الرأي الراجح  تجاه الحدیثما یجعل أصحاب الرأي الثالث والإ هذا

المتمثل في منح الفرد الشخصیة القانونیه بالقدر الذي یسمح له به دوره، فهذا الرأي یتوافق مع و 

الي الدول هي الشخصیة الدولیة لیست على مستوى واحد وبالت نالذي یؤكد لنا أ واقع العمل الدولي

  .ستثنائیة ومحدودةما الفرد فإنه یتمتع بشخصیة دولیة في حالات إساسیة، أالأشخاص الأ

                                                           
  3، السَّنة 3في العلاقات الدولیة، مجلَّة تكریت للعلوم السِّیاسیة، المجلَّد  »الفرد«زیاد خلف عبد االله الجبوري، الفاعل الدولي  1

 .157،  ص 2017،  العراق، 10العدد 
 2018محمَّد بوبوش، تطوُّر مركز الفرد في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت، لبنان،  2

  .33ص 
اح عبد العزیز قوطة، التطورات الدولیة العالمیة لحقوق الانسان من منظور القانون الدولي، الطَّبعة الأولى، مكتبة نبیل عبد الفتَّ  3

  .22،  ص 2015الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر، 
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  الجنائي يالدُّولضمانات تقاضي الفرد أمام القضاء  :الثَّاني الفرع

رًا ملحوظًا يالدُّوللقد شهد مركز الفرد في مجال القانون  ة ،الجنائي تطوُّ بعد تطوُّر  خاصَّ

  .1نتهاكات المَّاسة بحقوق الإنسانمسؤولاً بشكل مباشر عن الإ حیث أصبح  ،یَّةالدُّول إلتزاماته

فلا بدَّ من  ،عتباره مسؤولاً خاطب الفرد مباشرة بإ الَّذِي الجنائي يالدُّولوحسب القانون 

ل الفرد أمام القضاء إخضاعه للقضاء المختصّ بتطبیق أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة یمثُ 

ومع ذلك فقد حظي بحمایة حقوقه كإنسان من خلال الإقرار له بجملة من  ،بصفته متَّهمًا يالدُّول

مانات الموضوعیَّ    . ة لكفالة حقِّه في محاكمة عادلةة والإجرائیَّ الضَّ

مانات الموضوعیَّ  :أوَّلاً    ة لحقِّ المتَّهم في محاكمة عادلةالضَّ

 المؤقَّتة أو الدَّائمة جملة من الحقوق الجنائیَّة یَّةالدُّولللمحاكم  الأساسیَّةكفلت الأنظمة لقد 

ختصاصها وحیادها وإ  قضائیَّةالة الهیئة من مبدأ إستقلالیَّ  تضمن للمتَّهم محاكمة منصفة بدء الَّتِي

مانات العامَّ  الَّتِيو  ،وكذا مبدأ المساواة أمامها ة للفرد أمام جمیع أنواع الجهات تعتبر من قبیل الضَّ

الفصل الثَّاني من  إلىسنحیلها ( ،ة فهي مبادئ مشتركةنیة أو جزائیّ مد دولیَّةأو  ،ةداخلیَّ  قضائیَّةال

مانات الموضوعیَّ  ،هذه الدِّراسة ةة الوسنكتفي فقط بالضَّ تتجلَّى في جملة  )بالفرد كمتَّهم خاصَّ

  :الحقوق التَّالیة

 :حقُّ تطبیق مبدأ الشَّرعیَّة  . أ

یات وحمایة حقوق الإنسانمبدأ الشَّرعیَّ  العدالة  ةالیَّ فعَّ  ضمانو  ة معیار قانوني لتنظیم الحرِّ

ومعناه أنَّه لا یجوز للقاضي  ،، وهذا المبدأ یعبر عنه بلا جریمة ولا عقوبة إلاَّ بنصِّ 2الجنائیَّة

مال القیاس ستعر إوص علیها قانونًا مع حظجرائم أو عقوبات غیر منصبخلق محاكمة شخص 

  .3ة القاضيدكما أنَّ هذا المبدأ یساهم في تكریس ضمانة حیا ،ةفي المادَّة الجزائیَّ 

                                                           
  .10بشیر سبهان أحمد الجبوري،  المرجع السابق،  ص  1
  .76،  ص 2014جنائیة الدولیة، دار هومة، الجزائر،  عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم ال 2
  .26عمر سعد االله،  المرجع نفسه، ص  3
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الجنائي عن مفهومه  يالدُّولوالعقاب في نطاق القانون  ،ة التَّجریمیختلف مفهوم مبدأ شرعیَّ 

أكثرها  بل ،لیست كلّها مكتوبة يالدُّولالقانون  جریمقواعد تَّ  أنَّ ذلك  ویرجع ،طنيو في القانون ال

  .1یةقواعد عرف

 یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة  تسبق الَّتِيو  یَّةالدُّول الجنائیَّةمن خلال تجارب إنشاء المحاكم و 

عها ة الجرائم والعقوبات من حیث توسُّ یلاحظ أنَّها أهدرت بشكل سافر إعمال مبدأ شرعیَّ  ،الدَّائمة

ناهیك عن خرق محكمة  ،قانونیَّةالة في النُّصوص یَّ جعمبدأ الرَّ  يوتبن ،في القیاس والتَّأویل

  .2العقوباتو  الجرائموضبط  ة بعدم تحدیدوطوكیو لمبدأ الشَّرعیَّ  نورمبورغ 

منه  22ة في المادَّتین على مبدأ الشَّرعیَّ  یَّةالدُّول الجنائیَّةلقد نصَّ النِّظام الأساسي للمحكمة و 

ختصاص كه جریمة تدخل في إبموجب هذا النِّظام ما لم یشكِّل سلو  الشَّخصلا یسأل « :كالتالي

  .3ظام الأساسيفأكَّدت على أنَّ لا عقاب إلاَّ وفقًا لهذا النِّ  23أمَّا المادَّة  »المحكمة

 :فتراض البراءةفي إ المتهم حقّ  . ب

یة تعتبر قرینة البراءة ضمان  الشَّخصن یعتبر أاها أنَّه یجب ومؤد ،یَّةالشَّخصة هامَّة للحرِّ

  .4تثبت إدانته بحكم نهائي حَتَّىبریئًا  -مهما بلغت جسامته -رتكاب أيّ فعل جنائيالمتَّهم بإ

ة لتجسید المحاكمة والعناصر الجوهریَّ  ،الأساسیَّةفتراض البراءة من المعاییر یعدُّ مبدأ إو 

 یَّةالدُّول الجنائیَّةللمحاكم  الأساسیَّةالأنظمة  علیه أكَّدت لذلك ،الجنائي يالدُّولالعادلة في القانون 

المتَّهم بریئًا إلى أن یعتبر « :ا كالتاليمن لائحة یوغسلافی 21فمثلاً نصَّت علیه صراحة المادَّة 

  .»5یثبت أنَّه مذنب وفقًا لأحكام هذا النِّظام الأساسي

الإنسان بریئ « :كالتالي 66نصَّت علیه في المادَّة الدَّائمة فقد  یَّةالدُّول الجنائیَّةأمَّا المحكمة 

                                                           
  .81عادل یوسف الشكري، المرجع السَّابق، ص  1
  .87عادل یوسف الشكري، المرجع نفسه، ص  2
  .77عمر سعد االله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، المرجع السابق،  ص  3
  .235عبد القادر بقیرات، المرجع السَّابق، ص  4
  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictyمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة  بیوغسلافیا 21المادَّة  5
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 .»1إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقًا للقانون الواجب التَّطبیق

 :مام القضاء الدوليالمتهم أ دِّفاعحقوق . ج

یهدف إلى تحقیق المساواة والعدالة و  ،للمحاكمة العادلة الأساسیَّةحقُّ الدِّفاع من العناصر 

یته وهو السَّبیللكرامته و لنسانیَّته وصیانة حمایة لإو  ،للمتَّهم أمام القضاء ن المتَّهم من یمكِّ  الَّذِي حرِّ

  .2الخصموأسانیده والرَّد على دفوع وطلبات  عرض دفوعه وطلباته

الجنائي مع مفهومه في القانون  يالدُّولوالقضاء  ،الدِّفاع في نطاق القانون یتشابه مفهوم حقُّ 

وحقوقه  له من أجل كفالة مصالحهأو من یمثِّ  ،یباشرها المتَّهم الَّتِيیعني المكنات  الَّذِي ،الوطني

  .3ودحض التُّهم المسلَّطة علیه

من شأنها  الَّتِي روریةوحقُّ الدِّفاع یتفرَّع عنه مجموعة من العناصر والمستلزمات الضَّ 

 یَّةالدُّول الجنائیَّةالنِّظام الأساسي للمحكمة نصِّ علیها  الَّتِيو ، مساعدة المتَّهم في الدِّفاع عن نفسه

حقّه في الإدلاء و  ،متالمتَّهم في الصَّ  وحقِّ  كالإستعانة بمحام ومترجم والحضور إلى الجلسات

  .4الخ....بأقواله والتَّعبیر عن نفسه أمام هیئة المحكمة

تفاقیات الدولیة المحاكمة الجزائیة بكثیر من الضمانات الموضوعیة لقد أحاطت المواثیق والإ

صدار الحكم علیه ة إلي غایإ ،بهدف حمایة المتهم من لحظة القبض علیه وحرمانه من الحریة

الشرعیة یعتبر مدخل وسند لجمیع الضمانات الأخرى لأن الشرعیة تحقق الطمئنینة لهیئة  فمبدأ

وهذا یتعزز بضمانة حقوق الدفاع التي تصون  ،المحكمة وحصن منیع للحقوق والحریات الفردیة

جبار المتهم على الكلام من خلال حقه في الصمت، فلا یجوز إ كرامة الفرد رغم كونه متهما

  .دراك الحقیقةى القاضي القیام بواجبه للوصول لإبل لا بد عل ،ة تدینه من خلال كلامهنتزاع أدللإ

                                                           
    _https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeمن نظام روما الاساسي 66/1المادَّة  1
آدم سمیان ذیاب الغریري، شیماء إبراهیم طه الدَّباغ، حقوق المتَّهم بمرحلة المحاكمة في القانون الجنائي الدولي، مجلَّة جامعة  2

  .41،  ص 2020،  العراق، 2، الجزء  3،  العدد 4لَّد ،  المج4تكریت، السنة 
  .291عادل یوسف الشكري،  المرجع السَّابق، ص  3
  .238عبد القادر بقیرات، المرجع السَّابق، ص  4
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ستعانة لإكا لیهلدفع التهم الموجهة إ المساعدة مع تمكین المتهم من كل الوسائلوكل ذلك 

إذ یجنبه ذلك الوقوع في  في جمیع مراحل الخصومة، ومرافقته بمحام یتولى عنه مهمة الدفاع

اس الذي تقوم علیه سونیة قد تتسبب في إدانته، وكل هذا یرتبط إرتباطا وثیقا بالأإشكالات قان

یثبت العكس فكل ن المحاكمة وهو إفتراض براءة المتهم فالأصل أن یولد الإنسان وذمته بریئة إلا أ

وبالتالي  خطاء القضائیة التي قد ترتكب ضد المتهممصل للوقایة من الأهذه الضمانات كانت 

  .وقهتهدر حق

مانات الإجرائیة لحقّ المتَّهم في محاكمة عادلة :ثانیًا   الضَّ

مانات ال وذلك لأنَّها  ،بالقواعد الإجرائیة من المبادئ الهامَّة للمحاكمة العادلة متعلِّقةتعتبر الضَّ

لیم للقانون ال تَّطبیقا الیضً أكما تضمن  ،طبیعیًاو  احسنً  إجراءات المحاكمة سیرًاتضمن سّیر  سَّ

 .ومنها ما یتعلَّق بالمحاكمة ومنها ما یتعلَّق بالحكموالمصلحة العامَّة  لأجل تحقیق العدالة

مانات الإجرائیَّة ال  . أ  :بالمحاكمة متعلِّقةالضَّ

وإلاَّ كانت  ،تِّباعهایجب إ الَّتِي ،مجموعة من المبادئل یَّةالدُّول الجنائیَّةتخضع المحاكمة 

ةو  ،يالدُّولومن أهمِّ هذه القواعد المكرَّسة في القانون الجنائي  .المحاكمة باطلة في نظام  خاصَّ

وهي  ،والفصل في القضیَّة في مدَّة معقولة ،ة وتدوین إجراءات المحاكمةروما الأساسي مبدأ العلانیَّ 

 .1وكفالة محاكمته على وجه عادل ،باب احترام حقوقه حقیقیة للمتَّهم تصبُّ من ضمانات

تعني أنَّه من حقِّ  الَّتِيو  ،ة جلسات المحاكمةالقاضي في محاكمته للمتَّهم بمبدأ علانیَّ  یلتزم

  .أيِّ شخصٍ أن یحضر إجراءات المحاكمة دون شرطٍ أو قیدٍ 

إذ نصَّت  ،ة جلسات المحاكمةعلى علنیَّ  یَّةالدُّول الجنائیَّةوقد أكَّد النِّظام الأساسي للمحكمة 

مع  ،ةفي أیَّة تهمة یكون للمتَّهم الحقّ في أن یحاكم محاكمة علنیَّ  عند البت« :على 67/1المادَّة 

                                                           
   أحمد سعید عبد الكریم السویلمین، ضمانات حقوق المتَّهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام 1

  .70،  ص 2010جامعة الشَّرق الأوسط، عمان، الأردن، 
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  .»1... مراعاة أحكام هذا النِّظام الأساسي في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیه

ینبغي  ةعامَّ ب تدوین إجراءات المحاكمة كقاعدة نصَّت جمیع التَّشریعات على وجو وقد 

رها  الَّتِي ولهذا التَّدوین أهمِّیة بالغة لضمان كافَّة الحقوق، 2مراعاتها للوصول إلى محاكمة عادلة قرَّ

ذا الإجراء ته نجد أنَّ نظام روما الأساسي قد أشار لهالقانون للمتَّهم أثناء المحاكمة، ونظرًا لأهمیَّ 

إعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمَّن بیانًا دقیقًا  بتدائیةتكفل الدَّائرة الإ« :كالتالي 64في المادَّة 

ل إ ،بالإجراءات   .»3والحفاظ علیه ،ستكمالهویتولَّى المسجِّ

مانات  نظرًا و  حقَّه في المحاكمة خلال مدَّة معقولة هو منحت للمتَّهم الَّتِي ،الأساسیَّةومن الضَّ

لذا  .تعتبر درجة من درجات الظُّلم لأنَّ العدالة البطیئة ،نسانمن حقوق الإ أصبح حقٌّ فقد لأهمیَّته 

إذ نصَّت المادَّة  الدَّعوىعلى ضرورة الفصل في  الدولیة الجنائیَّةأكَّد النِّظام الأساسي للمحكمة 

  .4ج على حقِّ المتَّهم في إجراء محاكمة دون تأخیر/67/1

مانات الإجرائیة ال . ب  :بالحكم متعلِّقةالضَّ

رة للمتَّهم هو حقّ الطَّعن على الحكم الأساسیَّة التَّقاضيمن ضمانات  والهدف منه  ،المقرَّ

وذلك لإصلاح ما قد یشوب  ،أصدرته الَّتِي إتاحة الفرصة للمدان لمراجعة الحكم أمام المحكمة

  .5قانونیَّةة أو الأحكام من أخطاء موضوعیَّ 

فهو  ،ة ممَّا یشوبها من أخطاءالجزائیَّ فضلاً على أنَّ حقَّ الطَّعن ضمانة لتنقیة الأحكام 

ماناتإذ لا یكون ل ،ة لحمایة حقوق المتَّهمة مهمَّ ضمانة إجرائیَّ   اأشرنا إلیها سالفًا فائدة إذ الَّتِي لضَّ

ادر بحقِّه   .6لم یكن للمتَّهم حقُّ الطَّعن على الحكم الصَّ

                                                           
  .410 ص السَّابق، المرجع ،الشكري یوسف عادل 1
وسیم حسام الدین الأحمر، ضمانات المتَّهم في محاكمة عادلة في ضوء التَّشریعات والمواثیق الدولیة، الطَّبعة الأولى، دار غیداء  2

  .260، ص  2020عمان، 
  ._https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome من نظام روما الأساسي 64/4المادَّة  3
  .238عبد القادر البقیرات، المرجع السَّابق، ص  4
  .539حمدي عطیَّة مصطفى عامر، المرجع السَّابق، ص  5
  .239عبد القادر البقیرات، المرجع نفسه، ص  6
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ادرة عن المحكمة و   الجنائیَّةلقد أقرَّ نظام روما الأساسي حقَّ الطَّعن على الأحكام الصَّ

ادر عن الدَّائرة الإ ستئنافإما إ: تيكالآ یَّةالدُّول ر في الحكم إعادة النَّظ وأ ،بتدائیةالحكم الصَّ

ادر عن دائرة الإ   .1العقوبةإعادة النَّظر من قبل المحكمة بشأن تحقیق و أستئناف، الصَّ

لأن جرائیة لحمایة حق المتهم في مراجعة الحكم القضائیة وسیلة إ ن الطعن على الأحكامإ

حكام وتصفیتها من لتنقیة الألذا قرر الطعن  بشر، لكونه وقوع القاضي في الخطأ واردحتمال إ

ستخدام مختلف أسالیب مامه بإفساح الطریق ألا إمن ظلم محقق لو  علیه شبهات وحمایة المحكومال

على في الدرجة من الجهة التي فصلت ه من عرض القضیة على جهة قضائیة أتمكنالطعن التي 

لى الوصول لحكم ، وكل هذا یهدف إ2كثر خبرة ودرایة، وذلك من قبل هیئة أخرى  تكون أفیها أولا

  .وجه القصورل تقویمه وعلاج كل ما یشوبه من أسلیم من خلا

  مسؤولیة الفرد الجنائیة أمام القضاء الدولي الجنائي :الثَّانيالمطلب 

ة ،الجنائي يالدُّولالقانون  ظلِّ هتمام في لقد إحتلَّ الفرد حیِّزًا من الإ  بعد تطور فكرة خاصَّ

إلى  أدَّى مام ،الطَّبیعي الشَّخصإلى  عتباريالإ الشَّخصنتقلت من إحیث ، یَّةالدُّول مسؤولیَّةال

عن  يالدُّولعلى المستوى  الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالتتمثَّل في  مسؤولیَّةجدیدة للظهور صورة 

 الَّتِي ةتطبیق النصوص العقابیَّ عنها ب یترتَّ  الَّتِيو  ،لحقوق الإنسان انتهاكً إنة جمیع الأفعال المتضمِّ 

عن طریق توقیع عقوبات رادعة على  الرَّامي إلى وضع حدٍّ للجرائم يالدُّولتتَّفق مع هدف المجتمع 

  .3یَّةالدُّولمرتكبي الجرائم 

ل بعدم القیام بأعمال تشكِّ لتزامات علیه الفرد مباشرة بفرض إ لو اتن يالدُّولفالقانون الجزائي 

في حالة مخالفته  یَّةالدُّولموضوعًا للمساءلة عتباره بإ يالدُّولخله النِّظام القضائي دوأ ،دولیَّةجرائم 

                                                           
 - 212 ص ،2008القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن،  الشكري، یوسف علي 1

213.  
عادل یوسف الشكري، ضمانات حق المتھم في محاكمة عادلة في ضوء المواثیق والصكوك  والإعلانات الدولیة  المعنیة   2

 .709- 708بحقوق  الانسان، المرجع السابق، ص 
العراق ، 24دد الع، مجلَّة المنصورة، طبیعة مسؤولیة الفرد الجنائیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة، عبد الأمیر عبد الحسن إبراهیم 3

  .113ص ، 2015
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  .1الجنائي يالدُّول لقواعد القانون

وضع بصمة في المركز و حترام حقوق الإنسان إفي تعزیز  الجنائیَّة مسؤولیَّةالساهم نظام لقد 

بصفتهم  یَّةالدُّولبي الجرائم فمن جهة یردع مرتك ،تِّجاه الفردإذ له دور مزدوج إ، اقانوني للفرد دولیً ال

  .2بصفتهم ضحایاعلیهم  المجنيیعتبر ضمانة لإنصاف من جهة أخرى و  ،جناة

یعتبر  ،الجنائي يالدُّولللأفراد في النِّظام القضائي  یَّةالدُّول الجنائیَّة مسؤولیَّةالة إنَّ تفعیل نظریَّ 

الجنائي  يالدُّولسواء بالنِّسبة للقضاء  ،یَّةالدُّول الجنائیَّةالفرد أمام العدالة  معیارًا في تحدید مركز

  .الدَّائم أوالمؤقَّت 

ل الفرع   الجنائي المؤقَّت يالدُّولالفرد أمام القضاء مركز  :الأوَّ

في العدید  عتراف له بجملة من الحقوق المكفولةم بالفرد دولیًا من خلال الإهتمالقد تزاید الإ

لتزامات الإعتراف بالحقِّ فرض إ یتطلب ،ة الحقِّ فحسب القواعد العامَّة لنظریَّ ، یَّةالدُّولمن المواثیق 

  .یضمن تجسید العدالة الَّذِيتَّوازن ق الیتحقَّ  حَتَّى

 الدَّولةعتبار أنَّ على إ یَّةالدُّولالتَّقلیدي بعیدًا عن المساءلة  يالدُّولالفرد في القانون  ظلِّ  لقد

في هذه الحقبة الزَّمنیة  لم یعترف كما أنَّه ،یصلح لیكون محلاً لها الَّذِيالوحید  الشَّخصهي 

ة ،ةالمدنیَّ  یَّةالدُّول مسؤولیَّةالعلى غرار  الجنائیَّة یَّةالدُّول مسؤولیَّةالبإمكانیة قیام  أنَّ الفقه  خاصَّ

عتداء أنَّ الإو  ،ضامن عن أي عمل غیر مشروع یقعتَّ الب ولینمسؤ كان یعتبر أنَّ الأفراد  يالدُّول

كانت  یَّةالدُّول إضافة إلى طبیعة الجزاءات ،الدَّولةیعتبر واقعًا على  الدَّولةیقع على أفراد  الَّذِي

  .3والأعمال العسكریة ،ستعمال القوةمقتصرة على التَّدخل بإ

إمكانیة قیام  يالدُّولفقد أنكر الفقه  للقانون الدولي، الوحید الشَّخصهي  الدَّولةبما أنَّ و 

                                                           
تمَّ زیارة الموقع  /https://www.ahewar.orgمتوفر على الرَّابط ، تطور مركز الفرد في القانون الدولي الإنسانير، محمَّد ثام 1

  .زوالا 15:30  على السَّاعة 15/03/2020یوم 
  .10ص مرجع السابق، ، السعداوي كمال 2
تطبیقیة في ضوء قواعد القانون  تحلیلیة دراسة تأصیلیة، الجزاءات الجنائیَّة في القانون الدولي العام، سامي محمَّد عبد العال 3

  .280ص ، 2015-2014، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الدولي
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لكونها شخص معتدى  الدَّولةلأنَّه من غیر الممكن توقیع العقاب على  یَّةالدُّول الجنائیَّة مسؤولیَّةال

نتج إذ  يالدُّولطاق ممارسة حقوقه في النِّ  طویلاً بعد أن باشر الفرد یستمرَّ  لم لكن هذا الوضع

 فات بعض الأفرادتصرُّ  خطورة خاصَّةبصورة  وأظهرت ،یَّةالدُّولفات أثَّرت على الحیاة عنها تصرُّ 

 الجنائیَّة مسؤولیَّةالإلى ظهور فكرة  أدَّىكلُّ ذلك  ،ونطاقها یَّةالدُّولمفهوم الجریمة  ساعتِّ ساهم بإما م

  .1يالدُّولالقانون كمسألة جدیدة في نطاق  الفردیَّة

لمأنَّ الفرد قد یهدِّد  أكیدالتَّ  قامت بین الحربین العالمیتین على الَّتِيساهمت الأحداث وقد   السِّ

ضرورة معاقبة هؤلاء وتحمیلهم ظهرت أ الَّتِي یَّةالدُّولالجرائم  هرتكابمن خلال إ ،ینیالدُّولوالأمن 

ة ل له مهمَّ غیاب جهاز قضائي دولي توكَّ  ظلِّ إلاَّ أنَّ ذلك لم یكن سهلاً في  یَّةالشَّخص مسؤولیَّةال

لمعرفة مدى و ، دولي جنائيإنشاء قضاء في  فكیرالتَّ إلى  يالدُّولالمجتمع بما دفع  هذامحاكمتهم 

من  لابدَّ  ،تةفي ظل العدالة المؤقَّ  الواقعة على الأفراد یَّةالدُّول الجنائیَّة مسؤولیَّةالمبدأ تكریس 

ةال قضائیَّةالئات ثلاث أنواع من الهی لىإطرق التَّ    .محاكمة الأفرادب خاصَّ

  ذات الطَّابع العسكري یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحاكم مركز الفرد أمام  :أوَّلاً 

ة إلى إظهار الثَّانی العالمیَّةالبشریَّة خلال الحرب  ضدَّ رتكب من جرائم ما إ أدَّت فضاعةلقد 

إذ فرض  ،عت في تلك الفترةوق الَّتِي عن الأفعال الإجرامیَّة ولینالمسؤ و  محاكمة كبار القادةالحاجة ل

 ستعانة بالعدالة لمحاكمة ومعاقبةعن طریق الإ یَّةالدُّولن أسلوبهم في مجابهة الجرائم المنتصرو 

  .2مرتكبیها

                                                           
المركز الدیمقراطي العربي للدراسات ، الطبعة الأولى، المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة الدولیة، الشارفيعلوى علي أحمد  1

  .101ص ، 2019، ألمانیا، برلین، الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة
حالف بدأت بتصریح وسبقها إصدار عدَّة تصریحات عن قادة دول التَّ  1945محكمة نورمبورغ بموجب إتفاقیة لندن لسنة  تأنشأ 2

استكمل بلقاء  ،یتضمَّن ضرورة معاقبة النَّازیین المتَّهمین بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان 1942دیسمبر  17المشترك في 

خروج تمخَّض عنه ال ،الإتحاد السوفیاتي وبریطانیاو  جمع بین زعماء التَّحالف الولایات المتحدة الأمریكیة الَّذِي 1943طهران عام 

 1943أكتوبر  30ها بعد ذلك تصریح موسكو في باتفاق على معاقبة المسئولین عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمیة الثانیة تلا

بعد انهزام  تنشأ فقد أمَّا محكمة طوكیو، 1946أوت  31انتهى في  ،ستالین، تشرشل، ممضى علیه من طرف كل من روزفلت

أصدر الجنرال ماك آرثر إعلان یقضي  1945سبتمبر  02فبعد توقیع وثیقة الاستسلام في  ،نیةالیابان في الحرب العالمیة الثا

  .1948نوفمبر  12ستمرَّت إلى غایة إ 1946جانفي  19الشرق الأقصى في  بإنشاء محكمة عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب في
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تین على ضوء أشغال مؤتمر یَّ اتِّفاقتمَّ إبرام  ،زارهاأو  العالمیة الثانیة بعد أن وضعت الحربف

ى قواعد وأحكام مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي لو الأ تِّفاقیَّةالاتضمَّنت  ،ضمَّ دول الحلفاء الَّذِيلندن 

 الَّتِيلى بإنشاء الآلیة و لة للأعتبرت مكمِّ إفة الثَّانی تِّفاقیَّةالاأمَّا  ،التَّابعین لدول المحورالحرب 

ورمبورغ ن الأساس القانوني لإنشاء محكمة نتییَّ تِّفاقالإإذ شكَّلت هاتین  ،تضطلع بالمحاكمات

الجنائي في محاسبة  يالدُّولستند علیه القضاء مبدأ إ تبلور في إطارها أهمّ  الَّتِيو  ،ووبعدها طوكی

  .1»الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالمبدأ «ومجرمي الحرب ألا وه

الطَّرف المنهزم رغم أنَّ  قتصرتا على محاكمةهما إتین أنَّ القضائیَّ  الهیئتین ما میَّز هاتینو 

یقال في علم إذ  ،ضت لها الإنسانیَّة یتحمل مسؤولیتها كل من شارك فیهاتعرَّ  الَّتِيائم بشاعة الجر 

بت بها الحروب تجعل منها تسبَّ  الَّتِيلأنَّ المآسي  ،لا توجد حرب نظیفة وأخرى قذرة«یاسة السِّ 

  .»2التَّجاوزاتتهلك الحرث والنَّسل وتفتح الأبواب واسعة أمام كلِّ ، مفسدة مطلقة

إلاَّ أنَّه كان لهما دور  ،صرتجسیدًا لعدالة المنتَّ  ووطوكی ورمبورغ ن عتبرت محكمتيفقد إ لذا

وإنَّما كمجرم من خلال إقرار مبدأ  ،ةلیس كضحیَّ  يالدُّولللفرد على المستوى  خرآ مركز إبراز في

ین من وقبل معرفة موقف المحكمت ،یَّةالدُّولرتكاب الجرائم إ على الفردیَّة الجنائیَّةالمساءلة 

  .ختصاصهمالا بدَّ من تحدید إ للأفراد الجنائیَّة مسؤولیَّةال

 :وطوكیو لنورمبورغ  ختصاصات المحكمتین العسكریتینإ  .أ 

دون  قضائیَّةالأساسًا للقیام بوظیفتها  قضائیَّةهیئة  نسبة لأيِّ الختصاص بیعتبر تحدید الإ

ومكاني  ختصاص زمانيمن إ وللمحكمة أكثر ،قضیَّة صعوبات في معالجة أيِّ  أو عوائق

  .ونوعيختصاص شخصي  وإ 

  :الإختصاص الزماني والمكاني للمحكمتین العسكریتین نورمبورغ وطوكیو .1

                                                                                                                                                                                                 

  .9ص  ،2005 الجزائر، دارهومة، لدولي،ا  الجنائي القضاء في مقدمة جمال، ونوقي
  .494 ، صالمرجع السَّابق، أحمد وافي 1
تمَّ زیارة الموقع یوم  /https://www.alkhaleej.aeمتوفر على الرَّابط ، الدول طق، محاكمة الحروب ومنالحسن الزاوي 2

  .زوالا 13:45على الساعة  16/03/2020
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أمَّا  ،نتقع في وقت معیَّ  الَّتِيو  الأفعال المجرمة بموجب القانون دیحدِّ  ختصاص الزمانيفالإ

  .1تقع في إقلیم معیَّن الَّتِيیقصد به ولایة المحكمة على الأفعال فختصاص المكاني الإ

 العالمیَّةرمبورغ بالأفعال المرتكبة أثناء الحرب و لمحكمة ن ختصاص الزَّمانيالإد وعلیه یحدِّ 

ق فقط لم یتعلَّ  ختصاصها الزَّمانيفإ وأمَّا محكمة طوكی ،2د بإقلیم معینأمَّا المكاني فلم یحدِّ  ،ةالثَّانی

شملت  الَّتِي تِّهامالإلائحة  تضمَّنتهستنادًا إلى ما إ ةالثَّانی العالمیَّةوقعت أثناء الحرب  الَّتِيبالجرائم 

  .19453 سبتمبر 02إلى  1928جانفي  01ة من تهمة تتعلَّق بجرائم المرتكب 55

ستدعاء جمیع العسكریین في منطقة الشرق الأقصى إذ تمَّ إ دتحدَّ ختصاصها الإقلیمي أمَّا إ

  .4ستثناء العائلة الحاكمةبانین بإاالی

 :للمحكمتین العسكریتین نورمبورغ  وطوكیو يالشَّخصختصاص لإا .2

ة لون أمام المحكمة العسكریَّ یمثِّ  نالَّذِیختصاص بتحدید طبیعة الأشخاص یعنى هذا الإ

  ؟أشخاص طبیعیون أم معنویون طوكیو، هل هم أو لنورمبورغ

 محاكمة الأشخاصختصت كل من المحكمتین الدولیتین نورمبورغ وطوكیو بملاحقة و لقد إ

 على أنَّها تختصُّ  ،ورمبورغدسة من النِّظام الأساسي لمحكمة ناالسَّ  المادَّةإذ نصَّت ، الطَّبیعیین

مشاركین ال حَتَّىوشملت  ،ؤساءكالقادة العسكریین والرُّ  الطَّبیعیّة الأشخاص بمحاكمة ومعاقبة

بوصفهم  أو ،یَّةالشَّخصرتكبوها بصفتهم تنفیذ تلك الجرائم سواء إ أو ضین في تجهیزوالمحرِّ 

  .5هیئة تعمل لحساب دول المحورأو  منظَّمةأعضاء في 

ة بمحاكمة الخامسة من نظامها الأساسي أنَّ  المادَّة فتنصُّ  وأمَّا محكمة طوكی ها مختصَّ

فقط  یَّةالشَّخصیرتكبون الأفعال المجرمة في لائحة المحكمة بصفتهم  نالَّذِی الطَّبیعیینالأشخاص 

                                                           
  .121 ص، 2012، الجزائر، دار الخلدونیةالقضاء الدولي الجنائي  وحقوق الانسان، ، هشام محمد فریجة 1
  .89 ص، 2015، الجزائر، دار هومة، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني في عصر التطرف، عمر سعد االله 2
  .114 ، صالمرجع نفسه ، عمر سعد االله 3
ة الموقع تمَّ زیار  /https://www.wikiwand.com/arمتوفر على الرَّابط ، الأقصى للشرق الدولیة العسكریة المحكمة 4

  .مساءا 17:30 على الساعة 17/03/2020
  . 213حیدر عبد الرزاق حمید، المرجع السابق، ص   الأساسي للمحكمة العسكریة نورمبورغمن النِّظام  6المادة  5
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كمة وذلك خلافًا لمح ،ةهیئات إجرامیَّ  أو ماتمتابعتهم بصفتهم أعضاء في منظَّ إذ لا یجوز 

 منظَّمة أو ،تجریم الفرد بصفته عضوًا في جماعة اسعةتجیز في مادتها التَّ  الَّتِي نورمبورغ

  .1إجرامیة

 :وطوكیولمحكمتي نورمبورغ  ختصاص النوعيالإ .3

مسألة  ضابط إسنادفهو  ،وطبیعتها بحسب نوعها الدَّعاوىیقصد به سلطة المحكمة في نظر 

لذلك على  اوتطبیقً  ،قانونیَّةالد بموجب النصوص المحدَّ  الدَّعوىلموضوع یكون وفقًا  الَّذِيمعیَّنة و 

  :المحكمتین العسكریتین

رتكبوا إحدى الجرائم إ نالَّذِی بعیینالأشخاص الطَّ  ورمبورغ بمحاكمةمحكمة ن تختصُّ 

من  واعتشمل ثلاث أن الَّتِيو  ،الأساسي للمحكمة النِّظامادسة من السَّ  المادَّةالمنصوص علیها في 

  .2ةالإنسانیَّ  ضدَّ جرائم و  السَّلام، جرائم الحرب ضدَّ جرائم  :كالآتي الجرائم الدولیة 

ورمبورغ كما أنَّها ختصاص محكمة نتدخل ضمن إ الَّتِيائم الجر  السَّادسة المادَّةفت عرَّ وقد 

السَّلام إشعال  ضدَّ جرائم الفیقصد بتشملها تلك الجرائم،  الَّتِيلأفعال دت على سبیل المثال احدَّ 

رب جرائم الحأمَّا ، السَّادسة المادَّةمن  أبقًا للبند ط تِّفاقیّاتالإة مع مخالفة المعاهدات و حرب عدوانیَّ 

قوانین وأعراف الحرب كالقتل العمد وتهدیم المدن ونهب الأموال تنتهك  الَّتِيهي جملة الأفعال 

ةالأو ة العامَّ  ة فقد ذكر الإنسانیَّ  ضدَّ أمَّا الجرائم  ،المادَّةمن نفس  بحسب البند و ، إلخ....خاصَّ

  .3ضطهاد العرقيالإ، سترقاق والقتل العمدتدخل في إطارها كالإ الَّتِيبعض الأفعال  جالبند 

 الَّتِيورمبورغ في الجرائم عتمدته نإ الَّذِيقسیم أخذت بنفس التَّ فقد  ولمحكمة طوكی بالنسبةو 

اخلة في الجرائم الدَّ على  ومن لائحة طوكیالخامسة  المادَّةتشملها ولایة المحكمة إذ نصَّت 

أو  يالدُّولحرب مخالفة للقانون  شنّ أو  تشمل التَّحریضو السَّلام  ضدَّ وهي الجرائم  ،ختصاصهاإ

                                                           
منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى، القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولیة المحاكم الدولیة الجنائیة، عبد القادر القهوجي 1

  .263ص ، 2001، لبنان، بیروت
  .90ص   ،لمرجع السَّابقاالقضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني في عصر التطرف، ، عمر سعد االله 2
مركز ، الطبعة الأولى، دراسة تطبیقیة على المحكمة الجنائیة الدولیة، الحمایة الاجرائیة أمام المحاكم الدولیة، محمد نصر محمد 3

  .31ص ، 2015، مصر، الدراسات العربیة
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 ضدَّ جرائم و معاهدات الحرب بمخالفة قوانین وأعراف الحروب  ضدَّ المؤامرات كذا الجرائم المرتكبة 

  .1ةقومیَّ أو ة ضطهاد لأسباب سیاسیَّ الإأو  ،القتل العمد الإبادةأو سترقاق ة كالإالإنسانیَّ 

 :ورمبورغ وطوكیون ظام الأساسي لمحكمتيعلى ضوء النِّ  الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةال . ب

عن  ثارة فكرة مساءلة الأفرادلإى لو الأ العالمیَّةعقب الحرب  ةغیر جادَّ  تحاولاظهرت عدَّة م

ونصَّت لإمبراطور ألمانیا،  الجنائیَّة مسؤولیَّةال 227 المادَّةمعاهدة فرساي ت ، فأقرَّ یَّةالدُّولالجرائم 

ةال ةالثَّالثجنیف  تِّفاقیَّةإمن  29 المادَّة اعلیه  29 المادَّة، وكذا 12 المادَّةفي  بأسرى الحرب  خاصَّ

 .2بشأن حمایة المدنیین ابعةجنیف الرَّ  تِّفاقیَّةإمن 

الفردیة من خلال  نه تم تجسید الفكرة عن طریق التكریس القضائي للمسؤولیة الجنائیةأ إلاَّ 

بورغ مبدأ مسؤولیة الفرد نورمساسي لمحكمة اء الدولي الجنائي العسكري، لقد أثار النظام الأالقض

 المادَّةالمشار إلیه في  تِّفاقالاة بموجب ن المحكمة المنشأتكو « :كالتالي 6/1ستنادا للمادة جنائیا إ

ة بمحاكمة ، الأوروبیَّةن بلاد المحور ى لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب ملو الأ مختصَّ

وهم یعملون  ،منظَّمةأعضاء في  بوصفهم أو ،ةن ارتكبوا بصورة فردیَّ الَّذِیومعاقبة الأشخاص 

  .»3الأوروبیَّةلحساب بلاد المحور 

 للأفراد بعد رفضها لكلِّ  الجنائیَّة مسؤولیَّةالعتراف بمبدأ د موقف المحكمة في الإتأكَّ وقد 

على أساس أنَّ انعدام  ،السِّیادةصاحبة  الدَّولةالأفراد عن أعمال  مسؤولیَّةبعدم  متعلِّقةالدفوع ال

ختصاصها ترتكب بواسطة الأفراد إ لأنَّ الجرائم محلَّ  ،يالدُّولالفرد غیر مقبولة في القانون  مسؤولیَّة

                                                           
  . 213حیدر عبد الرزاق حمید، المرجع السابق، ص  نورمبورغ الأساسي لمحكمةمن النظام  6المادة  1

تشكل محكمة نورمبورغ طبقًا لنص المادة الثالثة من لائحتها من أربع قضاة أساسیین وأربع احتیاط لتعویض أي قاضي في حالة 

تختار الرئیس من قبل الأعضاء عن طریق الانتخاب وتصدر ، الغیاب لأي سبب من الأسباب مم تقسم من قبل الدول المنتصرة

عضوًا حسب  11و  06أمَّا محكمة طوكیو تتكون بین ، قراراتها بأغلبیة الأصوات في حالة التَّساوي ترجح الجهة التي معها الرئیس

مقترحة للدول الموقعة على وثیقة  على قائمة تضم أسماء ئد الأعلى للقوات التَّحالف بناءمن لائحتها تختار هي القا 02المادة 

  . ونلاحظ اختلافها من حیث العدد وطریقة التعیین عن محكمة نورمبورغ لطبیعة السیاسة ،الاستلام

  . 142- 117 - 116ص ، المرجع السابقالقضاء الدولي الجنائي وحقوق الانسان،  ، محمد فریحةهشام 
  .37ص ، المرجع السابق ،ونوقي جمال 2
  . 213حیدر عبد الرزاق حمید، المرجع السابق، ص  من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ 6/1المادة  3
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  .1ةعتباریَّ ر إرتكابها من خلال أشخاص إولا یتصوَّ 

الذین مثلوا  22ر المجرمي الحرب كبابرز من أ" هرمان جورینج"ویعتبر قائد سلاح الطیران 

 1946كتوبر أ 15لدولیة في نورمبورغ حكم علیه بالإعدام وإنتحر في المحكمة العسكریة امام أ

  .2قبل ساعات من تنفیذ الحكم علیه بتناوله للسم

 الخامسة المادَّةفي  الفردیَّةالجنائیة  مسؤولیَّةالهي الأخرى مبدأ  وكرَّست محكمة طوكیوقد 

 تجهیز والمنظمین، والمحرضون، والشركاء المساهمون في، عماءالزُّ  مساءلة« :والتي نصت على

رتكاب إحدى الجرائم المذكورة آنفًا عن جمیع الأفعال مؤامرة بقصد إأو  ،ةة عامَّ تنفیذ خطَّ  أو

  .»3ذ تلك الخطةشخص نفَّ  المرتكبة من أيِّ 

 هو الجنرال ،"ثرمكا"صدرها الجنرال الات المطلوبین في القائمة التي أهم الجنر بین أومن 

منصب وزیر الجیش  الذي یعتبر من الضباط الشباب المعروفین بالتفوق حیث شغل "تجو هدیكي"

طور برئاسة مبراشاركت الیابان فیها حیث كلفه الإ ،العالمیة الثانیة ندلاع الحربوبعد إ 1940عام 

عند  نتحارحاول الإ  1944-1941یضا منصب رئیس الوزراء بین وزراة الحرب كما شغل أ

حكمة العسكریة لطوكیو حكم علیه حیث تمت محاكمته أمام الم ،القبض علیه وفشل في ذلك

  .19484 سنة جون طوكیوفي أحد س عدام وتم تنفیذهبالإ

هناك   أنَّ إلاَّ  ،الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالرغم التَّماثل بین نظامي المحكمتین في ترتیب و 

 وطوكی في نظام فظرف مخفَّ  تعتبر إ، حیث همینسمیة للمتَّ الرَّ  فةبینهما في مسألة الصِّ  اختلافً إ

  .5مسؤولیَّةالللإعفاء من  كسبب به على أخذ ورمبورغلائحة ن نصت بینمامنه ) ابعةالسَّ  المادَّة(

                                                           
  .497ص ، المرجع السابق، أحمد وافي 1
الساعة  18/03/2020 تمت زیارته یوم https://encyclopedia.ushmm.orgیرجي زیارة الموقع  من المعلوماتلمزید  2

14:30. 
  .38ص ، لمرجع السابق، اعلي یوسف شكري 3

. 198، ص 2014غانم علوان جواد الجمیلي، جذور نهضة الیبان، الطبعة الاولى، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة،   4 
، ص المرجع السابق الحمایة الإجرائیة أمام المحاكم الدولیة دراسة تطبیقیة على المحكمة الجنائیة الدولیة، ،محمد نصر محمد 5

35.  
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ةال یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحاكم  مركز الفرد أمام :ثانیًا   خاصَّ

في مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم طوكیو و  ،ورمبورغنتهاء صلاحیات محكمتي نبعد إ

 دولیَّةة في تأسیس محكمة جنائیَّ  المتَّحدةتمیَّزت بفشل جهود الأمم  1948فإنَّ مرحلة بعد  ،یَّةالدُّول

 المتَّحدةدفعت الأمم  ،ورواندا رتكبت في كلٍّ من یوغسلافیا السَّابقةإ الَّتِيالجرائم  فضاعةإلاَّ أنَّ 

عن طریق الجهاز ، وقعت في تلك المناطق الَّتِيتین نتیجة للأحداث خاصَّ نشاء محكمتین لإ

  .1المتَّحدةمة الأمم نفیذي لمنظَّ التَّ 

ادر عن مجلس الأمن رقم وعلیه  بتاریخ  808أنشأت محكمة یوغسلافیا بموجب القرار الصَّ

راح ضحیتها أكثر  والتي، ربقام بها الصِّ  الَّتِي ةعلى خلفیة الأفعال الإجرامیَّ  1993فبرایر  22

ة في تزامنت معها نشوب حرب أهلیَّ  .غتصاب أكثر من خمسین ألف امرأةوإ  ،من ربع ملیون إنسان

وطرد أكثر من  ،شخص والتوتسي نتیجة قتل أكثر من خمس مائة ألف ورواندا بین قبیلتي الهوت

دفعت فونزوح حوالي ثلاثة ملایین داخل البلاد  ،ملیوني شخص إلى دول الجوار خصوصًا تنزانیا

بشاعة ما حدث في رواندا من جرائم إبادة مجلس الأمن إلى التَّدخل بناء على الفصل السَّابع من 

 خاصَّةة إنشاء محكمة جنائیَّ والمتضمن  1994سنة  955صدار قرار رقم لإ المتَّحدةمیثاق الأمم 

  .2ة في روانداعن أعمال الإبادة الجماعیَّ  ولینالمسؤ لمحاكمة 

                                                           
دار " الطبعة الأولى، دراسة مقارنة" ،نحو تفعیل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني، أحمد لطفي السید مرعي 1

  .112ص ، 2016، السعودیة، الریاض، الكتاب الجامعي
 http//www.politc-diz.comمتوفر على الرَّابط ، دور المحاكم الدولیة المؤقتة في تقریر المسؤولیة الفردیة عن جرائم الحرب 2

  .صباحا 10:00على الساعة  19/03/2020 تمَّ زیارة الموقع یوم

ت هذه الجمهویات الى الاستقلال عن یوغسلافیا وبدأ ذلك سع 1992على إثر تفكك جمهوریات الاتحاد الیوغسلافي السابق سنة 

باعلان كل من الكروات والسلوفین المسلمین الاستقلال، إلا أن هذا المطلب لم یرق لجمهوریتي صربیا والجبل الاسود اللتین كانتا 

والهرسك، حیث كان هذا النزاع في  ترغبان في الابقاء على الاتحاد هذا مادفع قوات الاتحاد اعلان الحرب على جمهوریتي البوسنه

بدایته نزاع داخلیا ولكنه تطور الى نزاع دولي بعد تدخل كل من صربیا والجبل الاسود، فضلا على تدخل بعض الدول بصورة غیر 

 . مباشرة  مثل روسیا

  .46ینظر في  ذلك علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص 

اع العرقي بین الهوتو والتوتسي أدت الى ارتكاب أعمال إبادة ممنهجة تسببت في نزوح أما سبب النزاع في روندا كان نتیجة  الصر 

  RPFالآلاف من التوتسي الى الدول المجاورة  بعد أن سیطر الهوتو على السلطة، شكلت جماعات التوتسي ما یسمي بجبهة
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یمكن القول أنَّ محكمتي یوغسلافیا ورواندا قد ساهمتا في تطویر مركز الفرد دولیًا بإقرار و 

یسأل عن أفعاله  الشَّخصف، ع نطاقهایوذلك بتوس الفردیة عن الجرائم الدولیة مسؤولیَّةالمبدأ 

  .1یعاز من دولتهأو بإ مع جماعة أو ،رتكبها بمفردهالمجرمة سواء إ

من قبل مجلس الأمن في تكریس مبدأ  المنشأتین یتینرفولمعرفة دور المحكمتین الظ

موقف نحدد  ثمَّ  ،محكمتینالختصاص إ أوَّلاً  دحدِّ ن ،يالدُّولفي القانون  الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةال

  .للأفراد في إطار لائحتي المحكمتین الجنائیَّة مسؤولیَّةالإقرار القانون من 

 :وروانداختصاص محكمتي یوغسلافیا إ  .أ 

مثل نظیرتها المحاكم العسكریة  ختصاصاتتین بأربعة إع كلتا الهیئتین القضائیَّ تتمتَّ 

 يالشَّخصختصاص الإتحدید هو إلاَّ أنَّ ما یهم  ،نوعي ،وشخصي ،وزماني ،ختصاص مكانيبإ

  .وعي للمحكمتینوالنَّ 

 :لمحكمتي یوغسلافیا وروندا يالشَّخصختصاص الإ .1

شمل الأشخاص  يالشَّخصختصاصها الأساسي لمحكمة یوغسلافیا أنَّ إ د النِّظامحدّ 

صراحة والتي  السَّادسة المادَّةت علیه ما نصَّ و وه ،عتباریةالإ أودون الأشخاص المعنویة  الطَّبیعیین

طبقًا لنصوص هذا النِّظام  الطَّبیعیینختصاص على الأشخاص إ یَّةالدُّولكون للمحكمة جاء فیها ی

                                                                                                                                                                                                 

ي كان على متنها الرئیسان الرواندي والبورندي سنة تمركزت قواعدها في الحدود الشمالیة لروندا، إلا أن حادثة سقوط الطائرة الت

كان سببا في اشتعال القتال من جدید بین القبیلتین نتیجة لاتهام الهوتو للتوتسي بانهم هم وراء ذلك الحادث ادي ذلك الى  1994

 . ارتكاب مجازر في حق الشعب الروندي

  . 183ق الانسان، المرجع السابق، ص ینظر في ذلك هشام محمد فریجة، القضاء الدولي الجنائي وحقو 
ینتخب  .وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف ،وستَّة قضاة دائرة الدرجة الأولى اتتشكل محكمة یوغسلافیا من إحدى عشر قاضی 1

خلاق العالیة یختار القضاة عن طریق قائمة یعدها مجلس الأمن ینبغي أن تتوفر فیهم الأ، سنوات قابلة للتجدید 4القضاة لمدة 

  .من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا 13یختار القضاة المنتخبون من بینهم الرئیس ونائبه طبقًا لنص المادة والخبرة والكفاءة 

من لائحة رواندا على أنَّ أجهزة المحكمة هي ذاتها التي نص علیها لائحة یوغسلافیا ویتم  10نصَّت المادة  فقد أما محكمة رواندا

  . خاب أعضائها بنفس الطریقةانت

- 2014 الجزائر، تلمسان، جامعة دكتوراه، أطروحة الدولیة، الجنائیة  المحكمة أمام الحرب جرائم مرتكبي محاكمة بلقاسم، مخلط

  185 ص ،2015
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قصرت لائحة محكمة  ، كماسواء مع النِّظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا على حدٍّ و ، الأساسي

  .1فقط الطَّبیعیینعلى الأشخاص  يالشَّخصختصاصها رواندا إ

 :لمحكمتي یوغسلافیا وروندا وعيختصاص النَّ الإ .2

نتهاكات الخطیرة لحقوق عن الإ ولینلافیا موضوعیًا بمحاكمة المسؤ محكمة یوغس ختصتإ

الجسیمة نتهاكات وتشمل الإ ،1991منذ عام  ،ابقةالإنسان المرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السَّ 

ن یرتكبون جرائم الَّذِیالأشخاص نتهاكات قوانین وأعراف الحرب، إ 1949عام لجنیف  تِّفاقیَّةلإ

لة التواطؤ في جرائم او حم أو ،رتكابها مباشرة وعلنًاالتَّحریض على إ أوة والتَّآمر الإبادة الجماعیَّ 

والتَّعذیب  ،النفي، سترقاقالإ ،ادةأفعال جرائم الإبها وتدخل في إطار  ،ةالإنسانیَّ  ضدَّ جرائم الإبادة 

رتكبت أثناء إ إذاة وسائر الأفعال غیر الإنسانیَّ  ،ةدینیَّ  أو ةضطهاد لأسباب عرقیَّ الإ ،غتصابالإ

  .2داخلي أو ح سواء كان ذا طابع دولينزاع مسلَّ 

فهو لا  یاختصاصها الموضوعي عن نظیرتها یوغسلافمَّا بالنسبة لمحكمة رواندا فقد إختلف إأ

ةال 1949تفاقیة جنیف وإ  وأعراف الحرب نتهاكات قوانینإشمل ی  نَّ لأ یَّةالدُّولمنازعات الب خاصَّ

  .3ولیس نزاعًا دولیًا داخلیة ةرواندا عبارة عن حرب أهلیَّ زاع في طبیعة النِّ 

ة الثَّانی المادَّةة المنصوص علیها في بجرائم الإبادة الجماعیَّ  روندا محكمة تختصُّ وبالمقابل 

 أورر جسدي القتل، إلحاق ضَّ  :الیةل التَّ فعاالأتشمل  الَّتِيالأساسي لمحكمة رواندا  النِّظاممن 

ة الإنسانیَّ  ضدَّ بجرائم  وكذا تختصُّ  ،الجبري لأطفال من جماعة إلى جماعة أخرىقل النَّ عقلي، 

 جنالسِّ ، النفي، سترقاقوالإ ،والإبادة ،تشمل القتل الَّتِيو  ةالثَّالث المادَّةفي  االمنصوص علیه

سكان المدینة  ضدَّ طاق نِّ ال ةواسع أو ةة ومنهجیَّ بها بطریقة هجومیَّ ارتكإغتصاب بشرط الإ، التَّعذیب

                                                           
  .57 -49ص ، المرجع السابق، علي یوسف الشكري 1
  .122ص ، المرجع السَّابق، أحمد لطفي السید مرعي 2
طبقًا لنص  1994دیسمبر  31جانفي إلى  01اختصاص محكمة رواندا بالنَّظر في الجرائم التي ارتكبت في الفترة بین حدد  3

  .المادة السابعة و تشمل إقلیم رواندا كاملاً مضافًا إلیه إقلیم الدول المجاورة عندما یكون مواطن رواندي طبقًا للمادة الأولى

  .189ص ، المرجع السابقلجنائي وحقوق الانسان، القضاء الدولي ا ،هشام محمد فریحة

  .59 ص ،نفسه المرجع الشكري، یوسف علي
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 .1ةقومیَّ  أو اثنیة أوة دینیَّ  أوة سیاسیَّ  أو ةیَّ لأسباب عرق

 :على ضوء نظامي محكمتي یوغسلافیا ورواندا الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةال .ب 

فراد لأل الجنائیَّة مسؤولیَّةالبمبدأ  تااستقراء نظام یوغسلافیا ورواندا نجد أنَّهما أقرَّ من خلال إ

ختصاص الموضوعي لكلتا المحكمتین حیث تدخل في الإ الَّتِيرتكابهم للجرائم في حالة إ الطَّبیعیین

 05إلى  02ط لجریمة من الجرائم المشار إلیها في المواد من خطَّ  شخصٍ  على كلِّ  مسؤولیَّةالتقع 

إلى  02وكذا الجرائم المنصوص علیها في المواد من  ،ظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیاسبة للنِّ بالنِّ 

ع ساعد وشجَّ  أو رتكبهاإ أو أمر بها أو ض علیهاالأساسي لمحكمة رواندا سواء حرَّ  النِّظاممن  04

  .2تنفیذها أوالإعداد لها  أو ،سبیل آخر على التَّخطیط بأيِّ 

مام محكمة یوغسلافیا سابقا الرئیس السابق مجرمي الحرب الذین تمت محاكمتهم أبرز أومن 

ة تهم تتعلق بإرتكابه ، وجهة له المحكم1996الى غایة  1992الفترة بین لجمهوریة صربیا في 

 عراف الحربالجماعیة وجرائم ضد الانسانیة وأخرى تتعلق بإنتهاك قوانین وأ بادةجرائم تتعلق بالإ

 24/03/2016في  حكمت المحكمة علیه عن تلك الجرائمالجنائیة  ثبات مسؤولیتهونتیجة إ

دائرة اللغت حیث أ 20/03/2020وفي ستأنف المتهم الحكم دها إسنة، بع 40بالسجن لمدة 

  .3قرت علیه عقوبة السجن المؤبدوأحكم السابق الللمحكمة  یةستئنافالإ

 م تبا في روندا  أول شخص قلیوكاسوا الذي كان عمدة لإجون بول أ في روندا فیعتبرما أ

وجرائم ضد الإنسانیة و التطهیر م المحكمة الخاصة وجهت له تهم الإبادة الجماعیة مامثل أ

 02/09/1998لمحكمة علیه حكما بالسجن المؤبد في ا صدرتأغتصاب والتعذیب، العرقي والإ

  .4حدى سجونهاقله إلى المالي لیقضي عقوبته في إتم ن 2001وفي سنه 

                                                           
  .302ص ، المرجع السابق، عبد القادر القهوجي 1
  .190ص ، المرجع السابق، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الانسان، هشام محمد فریجة 2

3
 KARADŽIĆ, RADOVAN  ( judgment  ICTY court) 

https://www.irmct.org/sites/default/files/cases/publicinformation/irmct-cis_karadzic_fr.pdf site visit le 20/03/2020 a 
8:20 h.  
4
AKAYESU, Jean Paul (ICTR-96-4 ) https://unictr.irmct.org/en/cases site visit le 20/03/2020 a 8:50 h. 
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 الجنائیَّة مسؤولیَّةالبین نظامي المحكمتین فیما یتعلق بأحكام  وتماثلاً  اإذ نلمس تطابقً وعلیه 

سمیة رَّ الفة صِّ الب عتداددون الإ ،الحاكم مسؤولیَّةكریس المباشر لعن دورهما في التَّ  فضلاً  الفردیَّة

 اموظفً  أوحكومة  أو منها سواء كان رئیس دولة الإعفاء أو ،عقوبةالكسبب من أسباب تخفیف 

 .1امر سلطة أعلى منهو لأ اذمنفِّ  أوحكومیًا 

  المختلطة یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحاكم مركز الفرد أمام  :ثالثاً

لمعلى  یَّةالدُّولشكَّلت خطورة الجرائم  في  يالدُّولستمرار المجتمع لإ این واقعیالدُّولوالأمن  السِّ

نتهاكات لقواعد القانون إتنطوي على  الَّتِيلمسائلة الأفراد عن الأفعال  دولیَّة قضائیَّةإنشاء هیئات 

عتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة إقد و  ،الإنساني يالدُّوللحقوق الإنسان والقانون  يالدُّول

مزج بین العن طریق وذلك ، 2ابقةجارب السَّ نقائص وثغرات التَّ  تداركل ،المؤقتة الجنائیَّةالمحاكم 

                                                           
  طروحة دكتوراهأ، القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسیر المحاكمة الجنائیة في ، سالم حوة 1

  .239ص ، 2015، الجزائر، جامعة باتنة
كان دخول مقاتلي الجبهة الثوریة بدعم من القوات الخاصة من لبیریا الى الاراضي السیرالیونیة ومحاولة الاطاحة بالحكومة في  2

التسعینیات سببا لاشعال حرب اهلیة ضاریة دامت اكثر من عشر سنوات، ارتكبت خلالها افضع الجرائم من قتل وتعذیب 

نتهاكات دفع رئیس جمهوریة السیرالیون الى توجیه رسالة الى رئیس مجلس الامن یطلب الیه  واغتصاب ونظرا تأزم الوضع وتزاید الا

الشروع في عملیة تحمیل الامم المتحدة على اتخاذ قرار بشأن انشاء محكمة خاصة لسیرالیون لمحاكمة اعضاء الجبهة المتحدة 

ني، وبعد اجراء العدید من المشاورات اتخذ مجلس الامن الثوریة والمتعاونین معهم على ارتكاب الجرائم ضد الشعب السرالیو 

بشأن البدء في المفوضات للتوصل لاتفاق بین الامم المتحدة وحكومة سرالیون یتضمن  14/08/2002المؤرخ في  1315قرار

تم زیارة الموقع  https://legal.un.org/avl/pdfنظام اساسي لتشكیل محكمة خاصة ومستقلة لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع 

  .مساءا 20:45على الساعة  20/09/2020

 محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجیل الثالث من المحاكم الجنائیة الدولیة المحاكم المدولة أو المختلطة، ولد یوسف مولود

  .751ص ، 2018 ،ورقلة، 19العدد ، دفاتر السیاسة والقانون

یرجع سبب الرئیسي لانشاء المحكمة الخاصة بلبنان الى عملیة الاغتیال التي طالت رئیس الوزراء الأسبق رفیق الحریري بتفجیر 

، تزامن ذلك مع وجود إنقسام عمیق في 2005فیفري  14من مرافقیه وعشرات من الجرحى في  22عبوة ناسفة أودت بحیاته و

ني بین فریقین لهما نفوذ على المجتمع اللبناني إضافة الى التدخل السوري والایراني الذي كان یدعم المشهد السیاسي اللبنا

المعارضة المتمثلة في حزب االله وحلفائها من الأحزاب السیاسیة الاخرى، هذا ما دفع الحكومة اللبنانیة توجیه طلب الى مجلس 

 07/04/2005المؤرخ في  1595ا العمل الارهابي، فصدر قرار الامن في تشكیل لجنة تحقیق ومحاسبة الضالعین في هذ

  .المتضمن إنشاء محكمة دولیة خاصة

  . 83ونوقي جمال، المرجع السابق، ص 
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تنشأ عادة في  الَّتِيى بالمحاكم المختلطة حیث برز ما یسمَّ  ،والقضاء الوطني يالدُّولالقضاء 

  .1ةنتقالیَّ الامرحلة الفي  أو ،مرحلة ما بعد النِّزاع

 المتَّحدةبین الأمم  تتمُّ  تِّفاقیَّةإالمدولة لأنَّها تنشأ بطریقة  الوطنیَّةمحاكم التسمى أیضًا بو 

رتكاب أفضع إلى إ تأدَّ  ،أمنیة أو ةة سیاسیَّ ة داخلیَّ ستثنائیَّ إروف ظمرت بها  الَّتِية المعنیَّ  الدَّولةو 

  .بها ة بحقوق الإنسانالجرائم المَّاسَّ 

إنشاء داخلیة بطلب  اتخضَّ و  حدثت فیها أزمات الَّتِي الدُّولعلى ذلك قامت العدید من  بناءو 

متسببین التیمور الشرقیة ولبنان لمحاكمة ، سیرالیون، مثل كمبودیا المتَّحدةة من الأمم محاكم جنائیَّ 

فتضع  یَّةالدُّولو  الوطنیَّة قضائیَّةالجمع بین النُّظم أنَّها تب تمیَّزت هذه المحاكمو في تلك الجرائم، 

زج فیه القوانین ق فیها قانون مختلط تمویطبَّ  دولیین،و ن من قضاة وطنیین كیلة مختلطة تتكوَّ تش

  .2یَّةالدُّولمع  الوطنیَّة الجنائیَّة

للفرد  یَّةالدُّول الجنائیَّة مسؤولیَّةاللت المحاكم المختلطة نموذجًا جدیدًا في ترتیب شكَّ ولقد 

 ونظرًا لكثرتها نكتفي .3الجنائي يالدُّولأمام القضاء  يالدُّولوتدعیم مركزه القانوني على المستوى 

ةوالمحكمة ال سیرالیونمحكمة  :بأخذ مثالین لهذه النوعیة من المحاكم  بلبنان لمعرفة دور خاصَّ

  .يالدُّولالمحاكم المختلطة في تطویر مركز الفرد 

 :ولبنان سیرالیونختصاصات محكمتي إ  .أ 

تواجهها في محاربة إفلات  الَّتِيول للتَّصدي للعقبات تعتبر المحاكم المختلطة مخرجًا للدُّ 

فة مثل غیر مكلِّ  جل تحقیق عدالة سریعة وفعَّالةلأ ، وذلكمرتكبي الجرائم الخطیرة من العقاب

ةالمحاكم ال   .عرفت مشاكل مالیة حادَّة الَّتِيو لیوغسلافیا ورواندا  خاصَّ

                                                           
  الدلیل التَّدریبي القانون الجنائي الدولي لمدافعي حقوق الإنسان السوریین متوفر على الرَّابط، مورغان لاندیل 1

www.euromed.rights.org  زوالا 14:30 على الساعة22/03/2020تمَّ الإطلاع.  
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر نتقاصها لسیادة الدولةإ، الأحكام الدولیة ومدى هشام أحمد عبد المنعم المصري 2

  .142ص ، 2018
  .150، ص 2016أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، الجزائر، ، وضع الفرد في القانون الدولي، فارسي جمیلة 3
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ن القیام بمهامها ختصاصاتها لتمكینها مب تحدید إتتطلَّ  قضائیَّةهیئة  معلوم أنَّ أيَّ  وكما ه

سبق  الَّتِيختصاصات المحاكم بنفس إ انعهدافها فمحكمة سیرالیون ولبنان تتمتَّ بسهولة وتحقیق أ

ز المحاكم المختلطة میِّ ما ی أنَّ  إلاَّ  ،شخصي ونوعيو ختصاص مكاني وزماني طرق لها من إالتَّ 

الهدف من أنَّ  إلاَّ ، 1ختصاص الأصیلالإ وه تةالمؤقَّ  یَّةالدُّول الجنائیَّةعن غیرها من المحاكم 

  .وعيوالنَّ  يالشَّخص :ختصاصینفي الإ ب الخوضتطلَّ راسة یالدِّ 

 :لمحكمتي سیرالیون ولبنان يالشَّخصختصاص الإ .1

ةالأساسي للمحكمة ال النِّظامى من لو الأفقرة ال السَّادسة المادَّة من خلال نصِّ  سیرالیون ل خاصَّ

وذلك بنصها  الأشخاص المعنویینستثناء مع إ الطَّبیعیینة بمحاكمة الأشخاص مختصَّ  نجد أنَّها

 النِّظامذا من ه 4إلى  2الجرائم المشار إلیها في المواد من ط لجریمة من شخص خطَّ  كلّ « :على

على خر أو حرض علیها أو أمر بإرتكابها أو إرتكبها أو ساهم وشجع بأي سبیل أالأساسي 

  .»2عن هذه الجریمة مسؤولیَّةالتقع علیه شخصیًا  عداد لها أو تنفیذها،التخطیط أو الإ

ةكذلك المحكمة الو  قصرت  ، والتيمن نظامها ةالثَّالث المادَّة بلبنان طبقًا لنصِّ  خاصَّ

ة الثَّانی المادَّةالجریمة المنصوص علیها في  رتكبواإإذا  الطَّبیعیینختصاصاتها على الأشخاص إ

 أو رتكابهاتوجیه الآخرین على إ أو تنظیمها أو المساهمة فیها كشریك أو نالأساسی النِّظاممن 

  .3طریقة بأيِّ المساهمة فیها 

 :لمحكمتي سیرالیون ولبنان وعيختصاص النَّ الإ .2

الأساسي  النِّظاممن  2 المادَّةمحكمة سیرالیون بجملة الجرائم المنصوص علیها في  تختصُّ 

                                                           
ولم تحدد مدة انتهاك  1996نوفمبر  30رتكبت منذ إالتي تختص محكمة سیرالیون بنظر الجرائم الواقعة على أراضي إقلیمها  1

ا المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان تنحصر ولایتها القضائیة على الجرائم ال  الى 01/10/2004الفترة بین واقعة في ولایتها أمَّ

  .بین الامم المتحدة والدولة اللبنانیة تمدید الفترة بموجب اتفاق خاصویمكن  12/12/2005

  .103-88 ص، المرجع السابق، ونوقي جمالینظر في ذلك  
  content-https://www.insdip.com/wpاصة سیرالیونمن النظام الأساسي للمحكمة الخ 6/1المادة  2

  tsl.org/ar-https://www.stlالخاصة بلبنان من نظام المحكمة 3المادة  3
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الإبعاد ، سترقاقالإ، الإبادة، لالقت :الیةتشمل الأفعال التَّ و  ،ةالإنسانیَّ  ضدَّ بجرائم  متعلِّقةالو للمحكمة 

فعل غیر  ة وأيّ دینیَّ  أو ةیَّ عرق أو ةضطهاد لأسباب سیاسیَّ الإ غتصاب،الإ عذیب،التَّ  جن،السِّ 

نتهاكات المشتركة بین الإعلى ت فقد نصَّ  ةالثَّالث المادَّةأمَّا ، ممنهجو  إنساني في إطار هجوم واسع

على ابعة الرَّ  المادَّةفي حین نصت  ،الثَّانياكات البروتوكول الإضافي نتهات جنیف وإ یَّ تِّفاقإ

  .1الإنساني يالدُّولنتهاكات الجسیمة للقانون الإ

ةال یَّةالدُّولالمحكمة  تختصُّ و  وقع في  الَّذِيبلبنان بالنَّظر في جرائم القتل نتیجة للهجوم  خاصَّ

ومقتل وإصابة العدید من  ،وزراء رفیق الحریريالغتیال رئیس عن إ وأسفر ،2005فبرایر  14

  .2الأساسي للمحكمة النِّظامى من لو الأة الأشخاص طبقًا للمادَّ 

ة بجریمة القتل المادَّةیتَّضح من و  صفت في العدید من وُ  الَّتِيو  ،أعلاه أنَّ المحكمة مختصَّ

بموجب  دولیَّةجریمة  مع العلم أنَّها لا تعدُّ  ،قرارات مجلس الأمن بأنَّها من قبیل الأعمال الإرهابیة

م ویعاقب على یجرِّ  الَّذِيبناني جوء إلى القانون الجنائي اللُّ لذلك كان لا بدَّ من اللُّ  ،يالدُّولالقانون 

لأفعال وكذا ا ،فضلاً عن الجنایات والجنح الواقعة على حیاة الإنسان وسلامته ،العمل الإرهابي

وعدم الإبلاغ عن  ،وائف والأدیانبین الطَّ  قتتالوالإالحرب الأهلیة عن  اتجةالمشروعة النَّ غیر 

  .3الجرائم

 :وفق نظامي محكمتي سیرالیون ولبنان الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةال  .ب 

 المادَّةنصَّت حیث بمبدأ مساءلة الفرد جنائیًا ) سیرالیون ولبنان(أقرَّت كلتا المحكمتین المختلطتین 

 حدى الجرائمإرتكب إ شخص كلَّ  یعتبرذ إ ،الأساسي لسیرالیون على هذا المبدأ النِّظاممن  6

 ، مسؤولاً هارتكابأمر بإ أو حرَّض أوساسي، الأ من نظامها 4إلى  2المادة من المنصوص علیها 

ظرف  لا تعدُّ و  ،الجنائیَّة مسؤولیَّةال من هم لا تعفیهسمیة للمتَّ فة الرَّ الصِّ  نَّ مهما كانت صفته لأ

                                                           
1
 Charles c jalloh, the legal legacy of the special court for sierra leone, campridge university press, Britain, 2020, p 4. 

  tsl.org/ar-https://www.stlنانمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلب 1 المادة 2

 الجنائیة الدولیة المحاكم المدولة أو المختلطةمحاربة الإفلات من العقاب في إطار الجیل الثالث من المحاكم ، ولد یوسف مولود 3

  . 757ص ، المرجع السابق
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للأفعال المنصوص علیها في قانون المرؤوس رتكاب إ نَّ أ على فضلاً  تخفیف من العقوبة

دابیر ت لم یتَّخذ أيَّ و  ،إذا كان هذا الأخیر یعلم الجنائیَّة مسؤولیَّةالمن  ئیسالرَّ  یعفيلا ،المحكمة

  .1وقوع تلك الأعماللمنع 

یس الیبیري الخاصة بسرالیون الرئمام المحكمة خصیات المهمة التي تمت محاكمتها أومن الش    

ة المتمردین الذین قتلو عشرات الآلاف تهاما بمساند، وجهة المحكمة له إ"تشارلز تایلور"السابق 

رهاب وقتل في سرالیون وأدین تیلور بإرتكاب أعمال إ 2002و 1991لیة بین هأثناء الحرب الأ

طفال املة القاسیة والتآمر وتجنید الأد الجنسي والمعستعباوجرائم ضد الإنسانیة والإغتصاب والإ

ولقد أقرت المحكمة  عمال العدائیة،الخامس عشر في القوات المسلحة وإشراكهم في الأ تحت سن

  . 20122المحكمة لمدة خمسین عاما سنة  مسؤولا جنائیا وحكمت علیه "تایلور"ن جماع أبالإ

ةبالنسبة للمحكمة ال من  3 المادَّةفي  الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالنصَّت على فقد  ،بلبنان خاصَّ

ختصاص الموضوعي اخلة في الإعن الجرائم الدَّ  مسؤولیَّةال الشَّخصل إذ یتحمَّ نظامها الأساسي، 

 الَّتِيعن الجرائم  الجنائیَّة مسؤولیَّةالئیس ل الرَّ یتحمَّ  كما ،رتكابهاوكذا المساهمة على إ للمحكمة

  .3تدابیر لمنع وقوعها إذا كان عالمًا بها ولم یتَّخذ أيَّ  ،النِّظامهذا لیرتكبها المرؤوس وفق 

من أبرز  المسؤول العسكري في حزب االله  "سلیم جمیل العیاش"ما في لبنان فیعتبر المدعو أ

 2011في أمام المحكمة الدولیة، و  الذین تمت محاكمتهغتیال رفیق الحریري إالمتهمین في قضیة 

رهابي الذي تسبب في القتل بالتورط في عملیة الإغتیال ومشاركته في العمل الإمته المحكمة تهإ

صدرت في قرت المحكمة أنه مسؤول جنائیا وأ، وأالجماعي وأن دوره كان محوري في تنفیذ الجریمة

                                                           
، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات لمرتكبي جرائم الإبادة أمام القضاء والجنائیة والمدنیةالدولیة المسؤولیة ، محمد نصر القطري 1

  .28، ص 2017مبر القانونیة والسیاسیة، المجلد الاول، العدد السابع، مسیلة، الجزائر، سبت
 یوم زیارته تمت https://news.un.org/ar/story/2012/04/158072 الموقعمزید من المعلومات یرجى زیارة ل 2

  . 11:45 الساعة على 02/04/2020
  tsl.org/ar-https://www.stlمن النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 3المادة  3
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  .20201وت أ 18غیابیا بالسجن المؤبد بتاریخ حقه حكما 

  ائمالجنائي الدَّ  يالدُّول مام القضاءأمركز الفرد  :الثَّاني الفرع

هتمام بالفرد دولیًا لات ساهمت في توسیع نطاق الإبمراحل وتحوُّ  یَّةالدُّول الجنائیَّةمرَّت العدالة 

لة أقرَّت بمساء الَّتِيو  ،تة ذات الطَّابع العسكريالمؤقَّ  الجنائیَّةى للمحاكم لو الأبدایة من التَّجارب 

ة الجریمة لي لفكرة شخصیَّ إذ تعتبر التَّطبیق العم وطوكیو  ورمبورغالفرد جنائیًا من خلال محكمة ن

  .2الجنائي يالدُّولعب تجسیدها في إطار القانون من الصَّ  كان الَّتِي

ةتة الجنائي إنشاء محاكم مؤقَّ  يالدُّولاخر القرن العشرین شهد القضاء أو وفي  مقاضاة ب خاصَّ

لعت في كل من یوغسلافیا ورواندا ندإ الَّتِيو  ،النِّزاعات المسلّحة أثناء نتهاكاتمن زعم إرتكابهم لإ

اظ على في إطار الحفبموجب الفصل السَّابع  جلس الأمنِ من م لٍ ها أنشأت بتدخُّ زها أنَّ ما میَّ  أنَّ  إلاَّ 

لم   .ینیالدُّولوالأمن  السِّ

حقة للملا یَّةالدُّول الجنائیَّةنمطًا جدیدًا للعدالة  يالدُّولعتمد المجتمع إ ةهلیَّ نتیجة للحروب الأو 

 الَّتِي ولةوالسُّلطة الحاكمة للدَّ  ،المتَّحدةبین الأمم  تِّفاقإشكل  ل في المحاكم المختلطة علىتتمثَّ 

خذها المجتمع تَّ إ الَّتِي إلاَّ أنَّ الخطوة الأهمّ ، الدَّاخلیَّةضطرابات الإ أو ،ةالأهلیَّ وقعت فیها الحروب 

  .3ة دائمةعدالة جنائیَّ  إقامةفي هذا المجال تمثَّلت في  يالدُّول

المواضیع  بل كانت من بین أهمِّ  ،مسألة جدیدةب لیست دولیَّةة محكمة جنائیَّ  إنشاءفكرة ن إ

لفي  المتَّحدةأدرجت في أجندة الأمم  الَّتِي المحكمة حظیت  حیثجلسة لها عقب تأسیسها،  أوَّ

 .قامة هیئة قضائیة دائمةلإ جهود حثیثةلت بذ الَّتِي، و المتَّحدةالأمم  منظَّمةهتمام بإ یَّةالدُّول

عرض على لجنة القانون  الَّذِيالمشروع الفرنسي ب نشاء القضاء الدائمبوادر إ تبدألقد 

                                                           
1
 Case No ( STL11-01 ) Ms Salim Jamil Ayyshissued in18 August 2020. 

 2013، الجزائر، تیزي وزو، دار الأمل، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، ولد یوسف مولود 2

  .181ص 
مجلَّة ، الشَّخصیَّة القانونیة للفرد وأثرها في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في المنازعات المسلَّحة، عبد الأمیر عبد الحسن إبراهیم 3

  .182 -181ص ، 2016، العراق، 28العدد ، كلیَّة المأمون العامَّة
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ر ظة النَّ لها صلاحیَّ تمنح  دولیَّةقتراح إنشاء محكمة جنائیة ن إالمتضمِّ  المتَّحدةالتَّابعة للأمم  يالدُّول

 يالدُّولة أعضاء لجنة القانون لقي هذا المشروع تأیید أغلبیَّ وقد  ،یَّةالدُّول فةفي الجرائم ذات الصِّ 

 ، والذي1948دیسمبر  09في ) ب/620/3(قرار رقم الة ة العامَّ إصدار الجمعیَّ  إلى أفضىو 

ومنحها  ،دائمة دولیَّةة تأسیس محكمة دراسة مدى إمكانیَّ  يالدُّولطلبت فیه من لجنة القانون 

زمة لملاحقة مرتكبي الجرائم    .1في إطار مؤتمر دولي یَّةالدُّولالصَّلاحیات اللاَّ

ادرة عن الجمعیَّ و استمرَّت تلك المحإوقد  ة لات من خلال العدید من القرارات والتَّوصیات الصَّ

 ةمنیَّ تلك الفترة الزَّ  فشلت في تحقیق ذلك خلال إلاَّ أنَّها ،دائمة دولیَّةة ة لإنشاء محكمة جنائیَّ العامَّ 

 يالدُّولج المجتمع توِّ  ،ضات الشَّاقة بین معارض ومؤیِّدو ابعد عدَّة سنوات من الجهود المكثَّفة والمفو 

  .19982جویلیة  17في روما بتاریخ  دولیَّةة بإنشاء محكمة جنائیَّ 

لملاحقة الأشخاص  قضائیَّةآلیة  یَّةالدُّولأصبح للجماعة  نفیذ،ظامها حیِّز التَّ بعد دخول نو 

  .یَّةالدُّولرتكاب أفضع الجرائم عن إ ولینالمسؤ 

  آلیة لمحاربة الإفلات من العقابك یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة  :لاً وَّ أ

الفعَّال في حمایة نظرًا لدورها  ینیالدُّولصیانة الأمن والسَّلام من دعائم  الجنائیَّةتعتبر العدالة 

 نتهاكها لأنَّ إ اسَّة بحقوق الإنسانائم المَّ ع مرتكبي أفضع الجر عن طریق تتبُّ  ،حقوق الإنسان جنائیًا

لمأصبح یشكِّل مصدرًا لتهدید  د الكراهیة للإفلات من العقاب یولِّ  عدم وضع حدّ ، و العالمي السِّ

  .3بعید المنال اما یجعل تحقیق السَّلام هدفً  ،ةقامیَّ نتة واللُّجوء للأعمال الإو اوالعد

زت حمایة حقوق الإنسان جنائیًا في   ووجود قضاء دولي دائم الهدف منه ه ظلِّ لقد تعزَّ

 یَّةالدُّول الجنائیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظامحیث كرَّس  ،وضع حدٍّ لظاهرة الإفلات من العقاب

                                                           
  .209ص مرجع السابق، ، الأحمد عبد الحكیم عثمان 1
  .215ص ، مرجع السابق، الیراتعبد القادر البق 2
وكالة  14 ،منظَّمة حكومیة 17دولة و  160ه فی تشارك 1998جویلیة  17جوان إلى  15انعقد مؤتمر روما خلال فترة بین  3

دولة اعترضت  120اعتمد المؤتمر نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بموافقة و ، منظَّمة غیر حكومیة 238ومتخصصة 

  . دولة 21امتنعت و  ،قطر، لیبیا، العراق، الهند، الصین، إسرائیل، الولایات المتَّحدة الأمریكیةوهي علیه سبع دول 

  . 2ص ، المرجع السَّابق، على یوسف شكريینظر في ذلك 
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جعلها أكثر فاعلیَّة في ملاحقة الأشخاص  ،ختصاصاتوأضفى علیها جملة من الخصائص والإ

  .السَّابقة الجنائیَّةمن المحاكم  یَّةالدُّولالمرتكبین للجرائم 

 :الدَّائمة یَّةالدُّول الجنائیَّةخصائص المحكمة   .أ 

  :أهمها بعدَّة خصائص یَّةالدُّولتتمیَّز المحكمة 

 :یَّةالدُّول الجنائیَّةالطبیعة التَّعاهدیة للمحكمة  .1

 لقانون المعاهدات نایَ فیّ  تِّفاقیَّةوفقًا لإ دولیَّةبموجب معاهدة  یَّةالدُّول الجنائیَّةأنشأت المحكمة 

عتبر حیث إ ،نضمامالإ في الدُّولحریَّة ست به تأسَّ  الَّذِيب على هذا الأسلوب ویترتَّ  ،1969 لعام

لة على عتبر من المآخذ المسجَّ ی الذيالأمر ، دولیَّة منظَّمة صین أنَّ المحكمةالكثیر من المتخصِّ 

  .1یَّةالدُّولنضمام إلیها خشیة المساءلة في الإ الدُّولي إلى عزوف نظام المحكمة لكونها تؤدِّ 

 :یَّةالدُّول الجنائیَّةالطَّبیعة الدَّائمة للمحكمة  .2

 یَّةالدُّول الجنائیَّةما یمیِّز المحكمة عن سابقتها من المحاكم  أهمّ  هي یمومةخاصیَّة الدَّ ن إ

في  ،2الأساسي لروما النِّظامفقد نصَّ علیها  نظرًا لأهمیَّة ذلكو  اتَّصفت بالتَّأقیت الَّتِيو الأخرى 

یئة دائمة لها في ممارسة وتكون المحكمة ه یَّةالدُّول الجنائیَّةتنشأ بهذا المحكمة  « :ىلو الأ المادَّة

  .»...3الأساسي النِّظامالمشار إلیه في هذا  ووذلك على النَّح يالدُّولختصاصها إ

ة تنشأ لفترة محدَّدة بسبب ظروف لیست محكمة ظرفیَّ  الجنائیَّةوهذا یعني أنَّ المحكمة 

ورمبورغ ن تكبي الجرائم الخطیرة مثل محكمةبصدور أحكامها على مر ة وتنتهي صلاحیاتها ستثنائیَّ إ

ةالمحاكم ال وأ ،ةالثَّانی العالمیَّةالمنشأتین بعد الحرب طوكیو و  لیوغسلافیا ورواندا المنشأتان  خاصَّ

 نتهى بعضها بمجرد صدور أحكام بحقِّ إ الَّتِيوكذا المحاكم المختلطة  ،من قبل مجلس الأمن

زالت تباشر  وأخرى لا ،الشَّرقیةوتیمور  ،وكمبودیا ،كسیرالیون یَّةالدُّولرتكاب الجرائم المتَّهمین بإ

                                                           
  .140ص ، المرجع السَّابق، أحمد لطفي السید مرعي 1
  .208ص ، المرجع السَّابق، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الانسان، هشام محمد فریجة 2
    https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeنظام روما الاساسيمن  1المادة  3
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ةال یَّةالدُّولصلاحیاتها مثل المحكمة    .1بلبنان خاصَّ

 :یَّةالدُّول الجنائیَّةة للمحكمة الطَّبیعة التَّكمیلیَّ  .3

أداة  عتبارهبإ السِّیادةمبدأ  يالدُّولق القانون طاي نمن أكثر المبادئ إثارة للنِّقاش والجدل ف

مر بها  الَّتِيحولات والتَّطورات التَّ  ة فإنَّ كلّ نظرًا لهذه الأهمیَّ و  ،یَّةالدُّولة لتنظیم العلاقات ضروریَّ 

ها في محاكمة على إقلیمها حقَّ  الدَّولةفمن أبرز ممیِّزات سیادة  رتبطت به،إ يالدُّولالمجتمع 

كالجریمة ظهرت  الَّتِيإلاَّ أنَّ المستجدَّات  ،ن یرتكبون الجرائم على إقلیمهاالَّذِیومعاقبة المواطنین 

 يالدُّولختصاص القضاء ى إإل ،جریم والعقابتَّ الالوطني ب الدَّولةختصاص فرضت إنتقال إ یَّةالدُّول

من أهمِّ الحجج  هذا وكان ،الدَّاخلیَّةلاً في شؤونها وتدخُّ  ،الدَّولةشكَّل قیدًا على سیادة  الجنائي ما

  .2دائمةال دولیَّةالة جنائیَّ المحكمة ال إنشاء وستند علیها معارضإ الَّتِي

على ضبط العلاقة بین الإختصاص  الجنائیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظام ولذا حرص واضع

 الدُّولادة عدم المساس بسیَّ  ختصاص القضائي للمحكمة في إطار یضمنالقضائي الدَّاخلي والإ

 الدُّولتحظى بقبول  حَتَّىونظام المحكمة ، الوطنیَّةظم ووضع علاقة متوازنة بین النُّ  الأعضاء،

لوضع حدود  ، وذلكختصاص التَّكمیليالمشاركة في مؤتمر روما من خلال إعتماد قاعدة الإ

ختصاص وعلیه یكون إ .يالدُّولختصاصات القضاء بین إختصاصات القضاء الوطني وإ فاصلة 

راغبة في محاكمة مرتكبي  أو غیر قادرة الدَّولةتكون فیها  الَّتِيلاً في الحالات المحكمة مكمِّ 

  .3ولیس بدیلاً عنه یَّةالدُّولالجرائم 

من دیباجة نظام  6 ختصاص التَّكمیلي في الفقرةنظام روما الأساسي على مبدأ الإ أكدَّ قد و 

الأساسي  النِّظامالمنشأة بموجب  یَّةالدُّول الجنائیَّةد المحكمة تؤكِّ  إذ « :المحكمة والتي جاء فیها

                                                           
  .103ص ، المرجع السابق، شكريعلي یوسف  1
  .217ص ، المرجع السَّابق، أحمد عبد الحكیم عثمان 2
ص ، 15ص ، 2013، الجزائر، تیزي وزو، دار الأمل، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، ولد یوسف مولود 3

17 .  
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  .»1الوطنیَّة الجنائیَّة قضائیَّةاللة للولایة ستكون مكمِّ 

في  ولیس أصیلاً  ا،ستثنائیً إ اختصاصً إ یَّةالدُّول الجنائیَّةلمحكمة كذلك أعادت التأكید على أنَّ ل

وتكون المحكمة مكمِّلة ... « :من نظام روما الأساسي 1 المادَّةفي  یَّةالدُّولتكبي الجرائم متابعة مر 

وأسلوب عملها لأحكام هذا  ،ختصاص المحكمةخضع إو  ،الوطنیَّة الجنائیَّة قضائیَّةالیات للولا

  .»2الأساسي النِّظام

 :یَّةالدُّول الجنائیَّةختصاصات المحكمة إ .ب 

ختصاصها من حیث إ یَّةالدُّول الجنائیَّةختصاص المحكمة الأساسي لروما مجال إ النِّظامحدَّد 

الجرائم الأكثر خطورة  رتكابهموعلى إ )يالشَّخصختصاص الإ( الطَّبیعیّةبمحاكمة الأشخاص 

  .3)وعيالاختصاص النَّ (

 :للمحكمة الجنائیة الدولیة يالشَّخصختصاص الإ .1

ن الَّذِیتحدید الأشخاص هي  ،هتمامًا واسعًا من النِّقاشأخذت حیِّزًا وإ  الَّتِي من أكثر المواضیع

مسألة مدى  نظرًا لعلاقة ذلك بالفصل في یَّةالدُّول الجنائیَّةفي المثول أمام المحكمة  لهم الحقّ 

حسم النِّظام الأساسي قد ؟ و 4الطَّبیعیینثبت للأشخاص تهل و  ،الدَّولةإلى  الجنائیَّة مسؤولیَّةالمتداد إ

ختصاص المحكمة على الأشخاص صر إتیقه نَّ أدت أكَّ  الَّتِي 25 المادَّة بنصِّ الجدال لروما هذا 

                                                           
     https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeنظام روما الاساسيمن دیباجة  6الفقرة  1
    https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeنظام روما الاساسيمن  1المادة  2
أنَّها لا تختص إلاَّ بالجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظام روما الأساسي حیِّز النَّفاذ  الجنائیة الدولیةمحكمة أكد النظام الأساسي لل 3

لیس للمحكمة « : بأنَّه 11من المادة  1وهو ما عبَّرت عنه الفقرة  ،دولة علیه 63بعد مصادقة أكثر من  2002جویلیة  01في 

  .»تكب بعد بدء نفاذ هذا النِّظام الأساسياختصاص إلاَّ فیما یتعلَّق بالجرائم التي تر 

  . 218ص ، المرجع السَّابق، عبد القادر بلقیرات

 سنوات 09قاضي ممَّن تتوفر فیهم شروط تراعى فیها المعاییر الدولیة في اختیار القضاة ینتخبون لمدّة  18تتشكل المحكمة من 

ا العنصر المادي فتتكون المحكمة من أربعة أجهزة لتسهیل الشعب التمهیدیة ، سیر إجراءات المحاكمة وهي هیئة الرئاسة أمَّ

  .من النظام الأساسي 34والابتدائیة والاستئنافیة ومكتب المدَّعي العام قلم المحكمة طبقًا لنص المادة 

  .130 -121ص ، المرجع السابق ،ي جمالقونو 
  .175ص ، المرجع السابق، أحمد لطفي السید مرعي 4
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  .1ینعتباریدون أن یمتدَّ إلى الأشخاص الإ الطَّبیعیین

 :للمحكمة الجنائیة الدولیة ختصاص النوعيالإ .2

على سبیل الحصر الجرائم  یَّةالدُّول الجنائیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظاممن  1/ 5 المادَّةدت حدَّ 

ة على أشدِّ المحكمختصاص یقتصر إ «:لیها الأفراد أمام المحكمة حیث نصت علىیسأل ع الَّتِي

ساسي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النِّظام الأ يالدُّولهتمام المجتمع الجرائم خطورة موضع إ

  :ظر في الجرائم التَّالیةختصاص النَّ إ

 .ةجریمة الإبادة الجماعیَّ   . أ

 .ةالإنسانیَّ  ضدَّ الجرائم   . ب

 .جرائم الحرب. ج

 .»2جریمة العدوان. د

 ضدَّ سبة للجرائم بالنِّ  7وة الجماعیَّ  للابادةبالنسبة  6 المادَّةتعریف الجرائم الأربعة في  تمَّ قد و 

ة 8 المادَّةة و الإنسانیَّ  ختصاص المحكمة علیها ق إأمَّا جریمة العدوان فعلّ  ،بجرائم الحرب خاصَّ

یضع و  123و 121عتماد حكم بهذا الشَّأن وفقًا للمادتین إلاَّ بعد إ 5 المادَّةمن  2بموجب الفقرة 

منذ دخولها حیز التنفیذ بعد  ختصاصها فیما یتعلَّق بهذه الجریمةشروط بموجبها تمارس المحكمة إ

  .20103مؤتمر كمبالا في ماي 

                                                           
 »یكون للمحكمة اختصاص كل الأشخاص الطبیعیین عملاً بهذا النِّظام الأساسي « : من نظام روما الاساسي 1/ 25المادة  1

https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome   
    https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeمن نظام روما الاساسي 1/ 5المادة  2
ولقد تم تعریف جریمة العدوان في مؤتمر كمبالا سنة  1974دیسمبر  14المؤرخ في ) 29-د(3314قرار الجمعیة العامة  3

لاغراض هذا «: مكرر والتي جاء فیها 8ة المادة الذي عدل النظام الاساسي لروما  بشأن جریمة العدوان وذلك باضاف 2010

النظام الاساسي تعنى جریمة العدوان قیام شخص ما له وضع یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو 

واضحا لمیثاق الأمم توجیه هذا العمل بتخطیط أو اعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكا 

  .»...المتحدة

  .19ص ، 2008، الجزائر، الجزء الأول، دار هومة ،المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة بمادة، نصر الدین بوسماحة
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  الجنائیَّةالفرد  مسؤولیَّةالقانوني لنظام روما الأساسي من موقف ال :ثانیًا

في مرحلة  یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة واجهتها  الَّتِيمن أبرز العوائق  الجنائیَّة مسؤولیَّةالتعتبر 

إلى ثلاث  الفقه نقسما ، حیثخلاف فقهي لكونها كانت محطَّ  إعداد مشروع نظامها الأساسي

لأنَّ قواعد  الجنائیَّة مسؤولیَّةالوحدها من تتحمَّل  الدَّولةبالقول أنَّ  الأوَّلجاه تِّ ذهب الإ :جاهاتاتِّ 

فأخذ  الثَّانيتجاه أمَّا الإ ،الدَّاخلیَّةمحل المساءلة  والفرد فه اأمَّ  ،فقط الدُّولتخاطب  يالدُّولالقانون 

فأقرَّ بمبدأ مساءلة الفرد دولیًا لأنَّ  الثَّالثجاه تِّ الإ ولة والفرد معًا، في حینالمزدوجة للدَّ  مسؤولیَّةالب

 احتوائهلإ یمةتتطلَّب توافر الرُّكن المعنوي لیكتمل بناها كجر  الدَّاخلیَّةمثل الجریمة  یَّةالدُّولالجریمة 

وهذه الخصائص تتوافر فقط في  ،یستلزم وجود علم وإرادة الَّذِي عنصر القصد الجنائي على

لمحاكم ل طبیقات العملیةمن خلال التَّ ، الثَّالثجاه تِّ لإعلى الأخذ با يالدُّولستقرَّ الفقه وقد إ ،الإنسان

  .1ابقةالسَّ  یَّةالدُّول الجنائیَّة

وحسمت الأمر  ،الفرد جنائیًا مسؤولیَّةتِّجاه القائل بالإ یَّةالدُّول الجنائیَّةدعمت المحكمة وقد 

نَّ أ«: والتي نصت على 25/3 المادَّةمن خلال  المناقشة أو بحیث لا یكون عرضة للجدل

 الشَّخصوأنَّ عملاً بهذا النِّظام الأساسي،  الطَّبیعیینختصاص المحكمة یكون على الأشخاص إ

وعرضة  ،الفردیَّةولاً عنها بصفته ختصاص المحكمة یكون مسؤ تدخل في إ یرتكب جریمة الَّذِي

  .»2للعقاب وفقًا لهذا النِّظام الأساسي

دون أن یمتدَّ إلى  الطَّبیعیینبمساءلة الأشخاص  یتَّضح من هذا النَّص أنَّ المحكمة تختصُّ و 

 مسؤولیَّةعتباري الإ الشَّخص مسؤولیَّة عتبرتوأ یَّةالدُّول المنظَّماتو  الدُّول يأ ةالأشخاص المعنویَّ 

 أو سواء كانوا فاعلین أساسیین الطَّبیعیینتحاكم وتعاقب الأشخاص  الجنائیَّةفالمحكمة  .مدنیة

  .3في مرحلة الشُّروعكانت  أو كتملتسواء إ ،كانت فیها الجریمة شركاء وفي أيِّ مرحلة

                                                           
  المنازعات المسلَّحةالشَّخصیَّة القانونیة للفرد وأثرها في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في ، عبد الأمیر عبد الحسن إبراهیم 1

  .185 - 184ص ، المرجع السَّابق
    https://legal.un.org/icc/statute/arabic/romeنظام روما الاساسيمن  3/ 25المادة  2
  .499 ص، المرجع السابق، سامي محمَّد عبد العال 3
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جملة من الخصائص  الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالأضفى نظام روما الأساسي على أحكام وقد 

  .أعطتها طابعًا ممیَّزًا

 :مسؤولیَّةالعدم الأخذ بالحصانة كسبب للإعفاء من   .أ 

ختصاص تدخل في إ الَّتِيرتكب إحدى الجرائم وتطبَّق علیه العقاب إذا إ ،الفرد یسأل جنائیًا

فة الرَّسمیة لا یعتد بالصِّ و  ،من نظام المحكمة 27 المادَّة المحكمة مهما كانت صفته تطبیقًا لنصِّ 

تفرضها المحكمة  الَّتِيخفیف من العقوبات ا للتَّ عتبارها ظرفً إ أو ،الجنائیَّةته للمتَّهم في نفي مسؤولیَّ 

  .1عضوًا فیها أو الحكومة أو ولةسواء كان رئیسًا للدَّ 

علیه  مسؤولیَّةالهم لنفي سمیة للشَّخص المتَّ فة الرَّ صِّ العتراف نظام روما الأساسي بإفعدم 

ن الَّذِی ولینالمسؤ ستخدم كوسیلة للإفلات من العقاب لكبار لطالما إ الَّذِي ،نظام الحصانةلستهداف إ

 ةز ة المعزّ بلوماسیَّ متیازات الدِّ ل الحصانات والإوعلیه تشكِّ  .ةرتكبوا أفضع الجرائم في تاریخ البشریَّ إ

سواء كانت تلك  ،ختصاصهاعائقًا أمام المحكمة في ممارسة إ یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإ بموجب

  .2ةأم داخلیَّ  دولیَّةالحصانات 

 :عن الجرائم الدولیة ؤساء والقادة العسكریینالرُّ  مسؤولیَّة .ب 

حنا أنَّ نظام روما الأساسي تبنَّ  سع لها عتداد بالحصانة بالمفهوم الواى مبدأ عدم الإكما وضَّ

وذلك لكي لا  ،دون تمییز صفة رسمیَّة یحمل من كلّ  الدَّاخلي لیشمل أو يالدُّولعلى المستویین 

ختصاص المحكمة إ اخلة فيعن الجرائم الدَّ  الجنائیَّة مسؤولیَّةالؤساء والقادة من تحمل الرُّ یتملَّص 

  .3یَّةالدُّول الجنائیَّة

خلال  من ؤساء والقادةللرُّ  الجنائیَّة یَّةالدُّول مسؤولیَّةالظام الأساسي لروما مبدأ لقد كرَّس النِّ و 

                                                           
الجزائر ، جامعة تلمسان، طروحة دكتوراهأ، النِّظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، بلخیر طیب 1

  .364ص ، 2015-2016
  .501ص ، المرجع السابق، سامي محمد عبد العال 2
  .183ص ، 2013، مصر، المنصورة، نوندار الفكر والقا، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین، هشام قواسمیة 3
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القادة العسكریین في  مسؤولیَّةإلى  مسؤولیَّةال 28 المادَّةمت قسَّ إذ  ،1من نظام المحكمة 28 المادَّة

القائم بأعمال القائد العسكري  الشَّخص أوحیث یكون القائد العسكري  28 المادَّةالفقرة أ من 

 ، إذا كانت القوات تخضع لسلطتهختصاص المحكمةتدخل في إ الَّتِيفعلاً عن الجرائم  ولاً مسؤ 

سیطرته على هذه القوات ممارسة  الشَّخصو أ، وسیطرته نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري

م یتَّخذ ول ،یفترض علمه أو ذا كان القائد العسكري على علمإ الجنائیَّة مسؤولیَّةالب تترتَّ ف، سلیمة

  .2عتداء من قبل قواتهیقاف ذلك الإلإ إجراءات أو تدابیر أيّ 

إذ  الجنائیَّةئیس المدني وهذا خاص بنظام المحكمة والرَّ  ،القائد مسؤولیَّة وفه الثَّانيا القسم أمَّ 

على وشك أن  هم أو ئیس أنَّ مرؤوسیه یرتكبونفإذا علم الرَّ  ،لم یرد في أنظمة المحاكم السَّابقة

زمة في حد الإجراءاتولم یتَّخذ  ،یرتكبوا جرائم ل تحمَّ ی ،ود سلطته لمنع وقوع تلك الجرائماللاَّ

  .13فقرة ب بند  28 المادَّةبموجب  الجنائیَّة مسؤولیَّةال

وهو قائد " توماس لوبنغا دیلو"ومن الشخصیات التي مثلت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

تحاد القوات لإ ،تحاد الوطنیین الكونغولیین للمصالحة والسلام وقائد أركان الجناح العسكريإ

تجنید الكمة تهم جرائم الحرب وتحدیدا وجهت له المح ،الوطنیة لتحریر الكونغو لعب دور في النزاع

عمال العدائیة، بدأت محاكمته لأشراكهم فعلیا في اإ و  في الخامسة عشر من العمر الجبري للاطفال

دانته بتت المحكمة مسؤولیته الجنائیة وأثنتهاء من كل إجراءات المحاكمة أالإوبعد   2009 في

  .10/06/20124عاما في  14بالسجن  

 :بالتَّقادم الدولیة الجرائمعدم سقوط   .ج 

إذ  ،یَّةالدُّول الجنائیَّة مسؤولیَّةأخذ نظام روما الأساسي بقاعدة عدم تقادم الجرائم الموجب لل

                                                           
  .229ص ، المرجع السَّابق، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي، فلیج غزلان 1

.197، المرجع السابق، ص مخلط بلقاسم  2 
 مخلط بلقاسممن نظام روما  26سنه  بموجب المادة 18المحكمة الجنائیة الدولیة لا تختص بمحاكمة الاشخاص الاقل من  3

  .198 ، صالسابقالمرجع 
تمت زیارته یوم   012/07/161782https://news.un.org/ar/story/2 لمزید من المعلومات یرجي زیارة الموقع 4

  . 16:30على الساعة  20/03/2020
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 الَّتِيلا تسقط الجرائم والتي تقضي بأنه  ،للمحكمة يمن نظام الأساس 29 المادَّةت علیها نصَّ 

  .1أحكامهختصاص المحكمة بالتَّقادم أی�ا كانت تدخل في إ

للمحكمة في تحقیق هدفها في منع إفلات مرتكبي الجرائم  قانونیَّةالة القوَّ  زتعزِّ  المادَّةفهذه 

لأنَّ إخضاع تلك الجرائم لقواعد القوانین العقاب،  ختصاصها منفي نطاق إ ةاخلالدَّ خطورة  الأشدُّ 

نقضاء عن إرتكابها بعد إ ولینالمسؤ یمنع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص  ،المتَّصلة بالتَّقادم الوطنیَّة

  .2وقت معیَّن

 یَّةالدُّول قضائیَّةالدخال الفرد في المنظومة في إ هامٌّ  دورٌ الجنائي  يالدُّولكان للقضاء ولقد 

تكفل  الَّتِيمانات منحه جملة من الضَّ 0ب وذلك ،التَّقاضيفي ه عى علیه من خلال كفالة حقِّ كمدَّ 

في مثول ولى أخطوة  ذلك عدُّ یُ ذ إ الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةال أقرار مبدله محاكمة عادلة، نتیجة لإ

صفته مسؤولا وبعد ذلك ، فحقوق الفرد أمام القضاء الدولي تقررت له بيالدُّولمام القضاء أالفرد 

على المستوى الدولي بفضل المحاكم   ستفاء حقوقه كان مركزه قد تعززمام القضاء لإعندما مثل أ

  .الدولیة  التي أقرت المسؤولیة لاسیما نورمبورغ وطوكیو

  دولیًاتفعیل تقاضي الفرد للیة آالقضاء الاقلیمي  :الثَّانيالمبحث 

 ما یَّةالدُّولهتمامًا عالمیًا صحبه إدماج الفرد في الحیاة شهدت قضیَّة حقوق الإنسان إ لقد

هتمام ذلك الإ تدجسَّ  دولیَّةإنشاء آلیات  تمَّ  ،إلى جانب ذلك يالدُّولجعله مخاطبًا بقواعد القانون 

إلاَّ أنَّ أهمَّ مؤشراته تمثَّلت  ،برز في نطاق محدودهتمام قد إن كان ذلك الإو  ،يالدُّولعلى المستوى 

  .3لحمایة حقوق الإنسان یَّةالدُّولأمام الآلیات  الفردیَّة الشَّكاوىفي منح الفرد حقَّه في تقدیم 

نظرًا  ،الإقلیمي المستوى من كانت أسبق رغم أنَّ نشأة حقوق الإنسان على المستوى العالميو 

حمایة حقوق الإنسان تعتبر  ل تنظیم دولي عالمي یقرُّ بأنَّ أوَّ عتبرت كإ المتَّحدةالأمم  منظَّمةلأنَّ 

                                                           
  .120ص ، المرجع السابق، الجزء الأول، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة، نصر الدین بوسماحة 1
  .218ص ، المرجع السابق، هشام قواسمیة 2
متوفر على ، الإنسان على وضع الفرد في إطار القانون والعلاقات الدولیةانعكاسات تدویل حقوق ، محمَّد محمَّد سعید الشعبي 3

  .زوالا 13:15 على الساعة 15/03/2020تمَّ زیارة الموقع  dralshiby.blogspot.com/2010/05/blog/post6353الرابط 
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  .ینبغي تحقیقها الَّتِيمبادئها وأهدافها  أهمَّ 

رتقت إلاَّ أنَّها إ ،ت نفس الفكرةقد تبنَّ  المتَّحدةتلت قیام الأمم  الَّتِي قلیمیَّةالإ المنظَّماتف علیهو 

قد  قلیمیَّةالإبل نستطیع القول أنَّ  ،من الرِّعایة ووصلت بها إلى مستوى عال بحقوق الإنسان

قت على   نتجت عن الَّتِيالمكاسب  فمن أهمِّ  في هذا المجال لةفي تحقیق حمایة فعَّا العالمیَّةتفوَّ

المساهمة في تطویر الوضع القانوني للفرد دولیًا من خلال  ،قضائیَّةالخص الأوب قلیمیَّةالإالحمایة 

  .1قلیمیَّةالإ قضائیَّةالالمباشر أمام الأجهزة  التَّقاضيتمكینه من 

كبة لموا قضائیَّةمواثیقها أجهزة  لتضمین قلیمیَّةالإ المنظَّماتدید من الع سارعت لذلك

 على ذلك بناء، ل في القضاء الإقلیميیتمثَّ  اجدیدً  ادولیً  اقضائیً  انظامً  ما خلق ،یَّةالدُّولالتَّطورات 

لالمطلب ( يالدُّولالقضائي ظام النِّ  في تطویر قلیمیَّةالإدور  :لمبحث كالتاليهذا ا نالجعا  )الأوَّ

  ).الثَّانيالمطلب (الإقلیمي  يالدُّولتقسیمات القضاء 

ل المطلب   يالدُّولالقضائي  النِّظامفي تطویر  قلیمیَّةالإدور  :الأوَّ

عتبارها تعبیر عن إرادة رین منذ القدیم بإفي كثیر من كتابات المفكِّ  قلیمیَّةالإلقد طرحت فكرة 

 الدُّولوحلِّ مشاكلها بسبب عجز  ،ة مستمدَّة من رغبة عدَّة دول من أجل تحقیق مصالحهاجماعیَّ 

لمجموعة  قلیمیَّةالإقوامه الوحدة  يالدُّول التَّنظیمفهي من دعائم بناء  ،بمفردها التَّصدي لكلِّ ذلك

  .2الدَّاخلة فیه الدُّول

ور إلاَّ في القرن التَّاسع أمَّا من النَّاحیة العملیة فلم تشهد النُّ  ،في الأصل فكرة قدیمة قلیمیَّةالإو 

تركَّزت في القارة  إقلیمیَّةعات نطلق من تجمُّ شهده العالم إ الَّذِي يالدُّول التَّنظیمإذ أنَّ عشر 

صة كاللِّجان متخصِّ  دولیَّةمات فتبلورت في شكل منظَّ  ،كانت تمثِّل العالم المتمدِّن الَّتِي الأوروبیَّة

                                                           
المركز ، منظمة العمل الدولیة دراسة حالة للوضع في، آلیات الرَّقابة الدولیة في مجال حقوق الإنسان، إسراء عادل أحمد 1

تم  https//democraticac.de/?p=26255متوفر 21/01/2016نشر في  الدیمقراطي العربي للدِّراسات الاقتصادیة والسیاسیة

  .مساءا 23:30 على الساعة 15/03/2020 زیارة الموقع یوم
عمان، الأردن   ،الأكادیمیون للنَّشر والتَّوزیععة الأولى، الطب ،الاتحاد الأوروبي كظاهرة إقلیمیة متمیِّزة، مخلد عبد المبیضین 2

  . 11ص ، 2015
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 الَّتِية ات الإداریَّ تِّحادالإوكذا  ،ستعمال الأنهارالنِّزاعات النَّاشئة عن إ بحلِّ  متعلِّقةللأنهار ال یَّةالدُّول

ة في والعلمیَّ  ،ةكنولوجیَّ طورات التِّ والمواصلات لمواكبة التَّ  ،هتمَّت في بدایتها بمجالات الاتِّصالإ

  .1تلك الفترة

من حیث  يالدُّولكمفهوم جدید في القانون  قلیمیَّةالإلقد ثار جدال فقهي حول مدى جدارة و 

ذلك لتصاعد خلاف ظهر جلیًا عقب  أدَّى ،العالمیَّة وكخطوة نح يالدُّولن و اعفعالیتها في تعزیز التَّ 

في إطار تجسید الجهود لتنظیم العلاقات  المتَّحدةة أثناء صیاغة میثاق الأمم الثَّانی العالمیَّةالحرب 

ل، جاهینتِّ إ ظهورأفرز ذلك الخلاف و  ،یَّةالدُّول إلى بناء تنظیم دولي قائم على أساس دعا  الأوَّ

  .2قلیمیَّةالإفقد تبنَّى فكرة  الثَّانيجاه أمَّا الاتِّ  ،عالمي

لار الَّتِیرغم نجاح أصحاب و  إلاَّ أنَّ  ،1943وموسكمؤتمر  في فرض توجههم في الأوَّ

لاَّ إ ،مبرتون أكسو ضمن لقاءات د ،1944 فرض توجههم سنةقلیمي تمكَّنوا من ار الإالَّتِیأصحاب 

  .3المتَّحدةمن میثاق الأمم  52 المادَّةس في ا تكرَّ ا مشروطً عترافً أنَّه كان إ

والقواعد  ،نفس الأطرب قلیمیَّةالإ المنظَّماتتزاید تشكیل  المتَّحدةالأمم  منظمة بعد قیامو 

ة العالمیَّةمات المنظَّ بها  أنشأت الَّتِي قانونیَّةال إذ  ،مةي للمنظَّ التَّنظیمالهیكل بفي ما یتعلَّق  خاصَّ

 فأيّ  بهدف تحقیق مقاصدها سییر أمورهاة تعتمد علیها من أجل تة وبشریَّ تحتاج إلى وسائل مادیَّ 

  .والتَّنفیذي مة تحتاج إلى جهاز قضائي بنفس حاجتها إلى الجهاز الإداريمنظَّ 

محكمة الل في ائم یتمثَّ ل جهاز قضائي حقیقي دأوَّ كان لها الفضل في إنشاء  المتَّحدةفالأمم  

ظیفة في إطار تفعیل الو  ،المتَّحدةبعد نشأة الأمم  یَّةالدُّولها محكمة العدل تفخل يالدُّولالدائمة للعدل 

سارعت  ،یَّةالدُّول النِّزاعات في حلِّ  قضائیَّةالة التَّسویة نظرًا لأهمیَّ و  .یَّةالدُّولمات للمنظَّ  قضائیَّةال

                                                           
لموقع یوم تمّ زیارة ا http//www.arab-ency.sy/detail/2439متوفر على الرابط ، الموسوعة العربیة، )ظاهرة( الإقلیمیَّة 1

  .زوالاً  14:20 على الساعة 30/03/2020
الطبعة ، حمایة حقوق الإنسان في النظام الإقلیمي دراسة مقارنة بین النظام العربي والنظام الإفریقي، خالد أحمد محمَد حمید 2

  .69ص ، 2017، مصر، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الأولى
ص ، 2008، الجزائر، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، قانون المنظمات الدولیة منظمة الأمم المتحدة نموذجا، محمد سعادي 3

88- 89.  
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أنشأت  الَّتِيالأهداف  ذلك في بلوغ لضرورة قضائیَّةضمین مواثیقها أجهزة لت قلیمیَّةالإمات المنظَّ 

  .1مةجلها المنظَّ لأ

 یَّةالدُّولنعكس على الحمایة إ و  ،یَّةالدُّولفي العلاقات  دور مهمٌّ  االإقلیمي أصبح ذ التَّنظیمف

ة وق الإنسانقلح ما خلَّفته الحربین و  ،ة والأمن الجماعيالإنسانیَّ  ضدَّ نتهاكات الإ ةمع كثر  خاصَّ

ة حیَّ عتباره ضسواء بإ ،یَّةالدُّولجعلت من الفرد فاعلاً في الحیاة  ،ةالعالمیتین من دمار للبشریَّ 

  .ولاً عنهامسؤ  أو نتهاكاتللإ

 اا قوی� الفرد مركزً  لحقوق الإنسان تمنح قضائیَّةالعالمي في تكریس حمایة  التَّنظیمإلاَّ أنَّ عجز 

 قضائیَّةالالحمایة في تحقیق  قلیمیَّةالإر دور اظهكان سببا في إ ،قتضاء حقوقه مباشرةیخوله من إ

 قلیمیَّةالإو  العالمیَّةلا بدَّ من تحدید طبیعة العلاقة بین  قلیمیَّةالإة ولإبراز أهمیَّ لحقوق الإنسان، 

لالفرع ( قلیمیَّةالإومفهوم  الإقلیمي  التَّنظیمفي  قضائیَّةالأهمیة الأجهزة  لىثم نتطرق إ )الأوَّ

  ).الثَّانيالفرع (زاته في حمایة حقوق الإنسان وممیِّ 

ل الفرع   العالمیَّةوطبیعة علاقتها ب قلیمیَّةالإمفهوم  :الأوَّ

ة ،يالدُّول التَّنظیمة في مجال أحد الموضوعات الجوهریَّ  قلیمیَّةالإلقد شكَّل مفهوم  بعد  خاصَّ

ق یحقِّ  قد یننظام أيّ و  ،قلیمیَّةالإو  العالمیَّةخلاف حول طبیعة العلاقة بین الصاحبه  الَّذِيالجدل 

لم يالدُّولللمجتمع    .2ستقرارین والإیالدُّولوالأمن  السِّ

تِّجاه الإ ما دفع ،الدُّولابطة بین لات الرَّ تطور التَّفاع وه قلیمیَّةالإوما ساعد على بلورة فكرة 

خلق  ،عاییررتباطها بعدَّة مالتَّفاعلات وإ التَّكامل الإقلیمي في كلِّ جزء من العالم إلاَّ أنَّ كثرة  ونح

بین  جدلاً ا أثار م ،يالدُّولكمصطلح جدید في قانون المجتمع  قلیمیَّةصعوبة في تحدید تعریف للإ

أم أنَّها تستند  ،قارب الجغرافي فقطهل تقتصر على التَّ قلیمیَّة، الإحول مدلول  يالدُّولفقهاء القانون 

                                                           
  .15ص ، المرجع السابق، خالد سلمان الجودو  مرشد أحمد السَّید 1
یة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسین 2  منشورات الحلبي الحقوقیة،  الطبعة الأولىالجزء الأول،  ،النَّظریة العامة، والقارِّ

  .18ص ، 2013، لبنان
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  ؟1إلى عوامل أخرى قد تقوم علیها

ة في العصر من المفاهیم الأكثر دینامیكیَّ  ة بالغة لكونهأهمیَّ  وذ قلیمیَّةالإلذا فتحدید مفهوم 

ة ،الحدیث د من حدَّة الجدل ما قد یصعِّ  ،مناطق العالم جلِّ  في قلیمیَّةالإلات التَّكتُّ  ةمع كثر  خاصَّ

ومن ثمَّ  قلیمیَّةلا بدَّ من ضبط تعریف للإ وعلیه .قلیمیَّةالإفي مواجهة  العالمیَّةالقائم على أساس 

  .العالمیَّةتحدید علاقتها ب

  قلیمیَّةالإ مفهوم :أوَّلاً 

جمع ضمن إقلیم جغرافي معیَّن ت الدُّولر عن مدى تضامن عدد من كظاهرة تعبِّ  قلیمیَّةالإ

 فتنوع العوامل ،یَّةالدُّولزًا عن الجماعة الإقلیمي تمیّ  جمعتعطي للتَّ  ،ینهم عوامل ومصالح مشتركةب

خلق صعوبة في وضع تعریف  إقلیمیَّةل فیما بعد تنظیمات تشكِّ س الَّتِيالرَّابطة بین شعوب معیَّنة 

  .في تعریفهاختلف الفقهاء لذا ا ،قلیمیَّةدقیق للإ

إذ أنَّ  ،اأثناء مؤتمر سان فرنسیسكو  المتَّحدةانعكس ذلك على واضعي میثاق الأمم ولقد 

 إقلیمیَّةمة روریة لإنشاء منظَّ اكتفى فقط بتحدید العناصر الضَّ و  ،جمع الإقلیميف التَّ عرَّ المیثاق لم ی

  .2على أرض الواقع قلیمیَّةالإل التَّجسید لفكرة تمثِّ  الَّتِي

ناك دوافع تستند إلى فه ،أدَّت إلى قیامها الَّتِيباختلاف الدَّوافع  قلیمیَّةالإعت الأحلاف تنوَّ وقد 

عور مصدرها الشُّ  الَّتِي ،ةبأمور أمنیة والجیوسیاسیَّ  متعلِّقةأخرى  كوهنا ،ینالدِّ  أو نتماءاللُّغة والإ

في  اسً عتبر أساكما أنَّ العامل الجغرافي أ ،ل مواجهة تهدید مشتركمن أجفاع بضرورة التَّكتل للدِّ 

  .عملیة التَّكتل الإقلیمي

دون الحاجة إلى  الشُّعوبقرَّبت بین  ،ة الحدیثةكنولوجیَّ إلاَّ أنَّ ظاهرة العولمة والتَّطورات التِّ 

ةتفقد الكثیر من بریقها  ذلك جعلهاو  العوامل السَّالفة الذِّكر ا بوصفه شرطً المعیار الجغرافي  خاصَّ

قائم اللیمي ن الإقو الم یعد مانعًا في تعزیز التَّعو  ،لتَّكامل الإقلیمي حسب التَّوجه التَّقلیديا لأساسیً 

                                                           
  متوفر على الرَّابط، الموسوعة الجزائریة للدِّراسات السیاسیَّة والإستراتیجیةالإقلیمیَّة، ماهیَّة التَّكتلات  1

http//www.politia.dz.com   زوالا 15:40على الساعة  20/03/2020تم زیارة الموقع یوم.  
  .232ص ، 2009، سوریا، دمشق، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، )النظریة العامة(ت الدولیة المنظما، محمود مرشحة 2
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ة في جاذبات الفكریَّ كلّ هذه التَّ  ،1ع بین مختلف العوامل والخصائص والأهداف المشتركةعلى الجم

  .تِّجاهین في تفسیرهاأفرز لنا إ قلیمیَّةالإلظاهرة إعطاء مفهوم 

 :قلیمیَّةالمفهوم التَّقلیدي للإ  .أ 

راع وكثرة الحروب والنِّزاعات تتَّسم بالصِّ  دولیَّةظروف  ظلِّ التَّقلیدیة في  قلیمیَّةالإنشأت 

 والأقالیم الدُّولعدید من السبب ذلك دمار  ،خلالها أكبر حربین عالمیین مرَّت على البشریة تشهد

ن والتَّحالف من أجل مواجهة و استشعار ضرورة التَّعإلى إا روابط كثیرة هذا ما دفعها تجمعه الَّتِي

 قلیمیَّةالإروبي أهمَّ تطبیق أفرزته ظاهرة و الأ كتلالتَّ  ویعتبر ،الدُّولتلك الفترات العصیبة في تاریخ 

 خاصَّةرة روبا من خطر حرب مدمِّ أو إذ جاء لإنقاذ  ،ات ذات الطَّابع الإقلیميالتَّنظیمفي تشكیل 

  .2المنطقة تلك ة علىبعد ما خلَّفته الحربین العالمیین من آثار سلبیَّ 

تسعى للبحث على  الدُّولجعلت من  الَّتِي على الدَّوافع قلیمیَّةلذا اعتمد المفهوم التَّقلیدي للإ

زة لتطویر العلاقات بین یعتبر مرحلة متمیِّ  الَّذِيوتحقیق التَّكامل الإقلیمي  ،نو اتعزیز سبل التَّع

 الدُّولبالمفهوم التَقلیدي ترتكز على اعتبارات التَّقارب الجغرافي مع التَّماثل بین  قلیمیَّةالإف الدُّول

  .3ةقتصادیَّ الإو  ةجتماعیَّ ة والإتدخل في نطاق إقلیم معیَّن من النَّواحي الثقافیَّ  الَّتِي

الإقلیمي یعبر عن تضامن خاص بین  التَّنظیمأنَّ  ،قلیمیَّةقلیدي للإالمفهوم التَّ  یرى أنصار

ة ما ة واقتصادیَّ ة وسیاسیَّ دینیَّ و ة ة وثقافیَّ ة وجغرافیَّ مختلفة تاریخیَّ الیقوم على تجمیع العوامل  أعضائه

ر الجغرافي كالنِّزاع حول الحدود وتقاسم الثَّروات و اإلى حدوث نزاعات نتیجة للتَّج یؤدّيقد 

 الَّذِيوهذه المسائل لا یمكن أن تجد لها مخرجًا سهلاً إلاَّ في إطار التَّقارب الجغرافي  ،الطَّبیعیّة

                                                           
تمَّ زیارة الموقع یوم  /encyclopedia.org-https://politicalمتوفر على الرابط ، الموسوعة السیاسیة، الجدیدة الإقلیمیَّة 1

  .زوالا 14:45 على الساعة 04/04/2020
 19العدد ، مركز جیل البحث، مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة، في المنطقة الإقلیمیَّةمسائل ، رمزي بن بركة 2

  .108ص ، 2015یونیو، لبنان
 مركز الدراسات الوحدة العربیة، العربیةدراسة في العلاقات السیاسیة ، النظام الإقلیمي العربي، جمیل مطرو  علي الدین هلال 3

  . 16ص ، 1983، لبنان، بیروت



یةالإقلیمو ة العالمیّ  بین قاضيّ التَّ  حقُّ                                                الباب الأول  

60 

    

  .1ة النِّزاعاتلتسویَّ  اووضع نظامً  ،في مختلف المجالات ن الإقلیميو اة التَّععلى تنمیَّ  جبرهاأ

یمكن أن تبنى علیها  الَّتِيمن الأسس  التّضییق ،على أصحاب هذا المفهوم ما یؤخذو 

معیارًا لتحدید معنى  الشُّعوبجتماعي بین د العامل الجغرافي والتَّقارب الإواعتما قلیمیَّةالإالأنظمة 

  .قلیمیَّةالإ

 :قلیمیَّةالمفهوم المعاصر للإ .ب 

 كلّ  رت مثلها مثلقد تأثَّ  قلیمیَّةالإف ،يالدُّول التَّنظیمشهدها  الَّتِيمع التَّحولات الواسعة 

د ذلك في بروز روف والوقائع الجدیدة تجسَّ كیف وفق الظُّ وإعادة التَّ  فمسَّها التَّغییر ،یَّةالدُّولالظواهر 

  .2یَّةالدُّولعلى صعید العلاقات  قلیمیَّةمفهوم جدید للإ

رة ذات روابط و امتج الدُّولضرورة أن تكون  الجدیدة لا یشترط فیه قلیمیَّةالإ مدلولن إ

ة وثقافیَّ  ةیَّ قتصادة وإ مدى وجود تفاعلات سیاسیَّ و ه ،الإقلیمي النِّظاممشتركة بل العامل الحیوي في 

لة توحید مجموعة من و ادة تنطوي على محة معقَّ فیمكن تعریفها بأنَّها عملیَّ ، الدُّولة بین جتماعیَّ وإ 

لموكذا لتحقیق  ،المتسارعة العالمیَّةن فیما بینها لمواكبة التَّطورات و اوإرساء التَّع ،الدُّول والأمن  السِّ

  .3ومجابهة الأزمات النَّاتجة عن تلك التَّحولات

ب ردَّة فعل على وقائع وأداة لتجنُّ  فهي بنى على عاملینتُ المفهوم المعاصر ب قلیمیَّةالإو 

 الدُّولنهیار ي إلى إتؤدِّ  قد الَّتِيو  ،العالمیَّةة بسبب التَّحولات الجوهریَّ  الدُّول قد تمسُّ  الَّتِي الأزمات

الجدیدة أمرًا  قلیمیَّةالإأصبحت  لقدو  خرى،الأدول الة مع ها متشابكة وقویَّ إذا لم تكن علاقات

 سبایندلرر عنها إذ عبَّ  ،عالم إقلیمي ونعیشه ه الَّذِيلأنَّ العالم  ،ضروریًا في الوقت المعاصر

قتصادي دُّول نتیجة لزیادة التَّفاعل الإجتماعي، والإندماج المجتمعي بین النمو الإ « :اإمانویل أنَّه

                                                           
  .234ص ، المرجع السابق، محمود مرشحة 1
 2العدد ، 2المجلد ، مجلة الكوفة، مستقبل منظومات التَّعاون الإقلیمي في ظل المتغیرات الدولیة، جبار علي عبد االله جمال الدین 2

  .9ص ،  2009، العراق
  .109ص ، المرجع السابق، كةرمزي بن بر  3
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زه العولمة إقلیمیًا الَّتِي   .»1تعزِّ

 هال على أساستشكَّ ت الَّتِيالمعاییر ف ،من نطاقهابالمفهوم الجدید والمعاصر وسَّعت  قلیمیَّةالإو 

 أوة وجود مصلحة سیاسیَّ لم یعد التَّلاصق شرطًا ضروریًا بل یكفي  قلیمیَّةالإات التَّنظیمالتَّكتلات و 

  .مانیناتبشكل بارز في منتصف الثَّ  تبلور ذلك ذإ ،جمع الإقلیميالتَّ  ة لإنشاءقتصادیَّ إ

  العالمیَّةو  قلیمیَّةالإطبیعة العلاقة بین  :ثانیًا

لمقیق تحهو  يالدُّول التَّنظیمافع لفكرة لقد كان الدَّ   الدُّولمًا على از ین، فكان لیالدُّولوالأمن  السِّ

  .2من تحقیق مقاصدها یَّةالدُّول المنظَّماتبتمكین  ،أن تدعم هذا الهدف يالدُّولالكبرى في المجتمع 

برزت فیها  الَّتِيالفترة  هالأنَّ  ،رتة تطوَّ الثَّانی العالمیَّةبعد الحرب  يالدُّول التَّنظیمة إلاَّ أنَّ نظریَّ 

في الماضي من  يالدُّول التَّنظیم لكفكرة مجردة قدیمة، ساهمت في تحوُّ بشكل واضح  قلیمیَّةالإ

  .3المتَّحدةله الأمم روبي إلى تنظیم دولي عالمي تمثِّ أو تنظیم إقلیمي 

ة التَّطور ة في عملیَّ مرحلة ضروریَّ  قلیمیَّةالإو  ،شأةإقلیمي النَّ أنَّه  يالدُّول النِّظامفالأصل في 

عید العالمي البحت « :بقوله 0ر عنه روبرت بوشيما عبَّ هو و  ،العالمیَّةالتَّاریخي لتحقیق   على الصَّ

بنى على دعائم إذ یتعیَّن أن یُ  ،العالمي التَّنظیمة لأي نوع من الإقلیمي مقدمة ضروریَّ  التَّنظیمفإنَّ 

  .»4راسخة من القاع إلى الأعلى

في  العالمیَّةى بة ما یسمَّ ة أثار جدلیَّ الثَّانی العالمیَّةبعد الحرب  قلیمیَّةالإساع نطاق إنَّ اتِّ 

 العالمیَّةجاه ینادي بتِّ إ :يالدُّول التَّنظیمة جاهین مختلفین في نظریَّ تِّ إ وأفرز ذلك ،قلیمیَّةالإمواجهة 

حیث أصبح العالم قریة واحدة ولم  ،ةكنولوجیَّ بسبب التَّطورات التَّ  یَّةالدُّولأساسًا في تنظیم العلاقات 

                                                           
على  15/04/2020لموقع یوم تم زیارة ا /encyclopedia.org-https://politicalط موسوعة العربیة متوفر على الراب 1

  .صباحًا  11:24 الساعة
  .53ص ، المرجع السابق، جمال عبد الناصر مانع 2
 الطبعة الأولى، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحدیث بین الواقعیة السیاسیة والحاكمیة العالمیة، إیلیا أبي خلیل رودریك 3

  .52ص  ، 2013  ،لبنان ، بیروت  ،منشورات الحلبي
تمَّ  www.alrwar.org/debat/showartaspaid، متوفر على الدولیة الإقلیمیَّةستراتیجیة الشراكة إ، عبد الوهاب النعیمي زیاد 4

  .مساءا 22:00على الساعة  16/04/2020زیارة الموقع یوم 
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ة واحدة یساهم عالمیَّ  منظَّمة أنَّ وجودو  ،الدُّولبمعزل عن باقي  لة دولة مایعد بالإمكان حل مشك

 السِّلمریقة الأفضل لتحقیق یرى أنَّ الطَّ  الثَّانيجاه تِّ بینما الإ، یَّةالدُّولحلِّ الأزمات والمشاكل  في

، وقدرة الیةباعتباره أكثر فعَّ  یَّةالدُّولفي تنظیم العلاقات  قلیمیَّةالإمبدأ  اعتمادهو  ،ینیالدُّولوالأمن 

  .1العالمیَّةات التَّنظیممقارنة مع على الحركة 

أخذت حیِّزًا من و  ،المتَّحدةالأمم  الإقلیمي أثناء صیاغة میثاق التَّنظیمطرحت فكرة  ولقد

فتمَّ تحدید إطار قانوني لتلك العلاقة بعد  ،الأمن الجماعيتها في الحفاظ على النِّقاش نظرًا لأهمیَّ 

  .قلیمیَّةالإوحجج أنصار  ،العالمیَّةالمقارنة بین حجج أنصار  محاولة

 :العالمیَّةو  قلیمیَّةالإالموقف الفقهي حول العلاقة بین   .أ 

تها أهمیَّ  يالدُّولبعد إدراك المجتمع  المتَّحدةمنذ صیاغة میثاق الأمم  قلیمیَّةالإدت فكرة تجسَّ 

ةالدولي  التَّنظیمفي  الوصول إلى  لها أسس وعوامل تسهل على أنَّ العمل الإقلیمي یعتمد خاصَّ

العالمي  للتَّعاونة ورة المثالیَّ الصُّ  العالمیَّة المنظَّماتعتبر الفقهاء والسَّاسة فلطالما إ ،تحقیق أهدافها

  .يالدُّول ستقرارالإلبلوغ 

 العالمیَّةإلى جانب فكرة  ،يالدُّول التَّنظیمقد فرضت نفسها على ظاهرة  قلیمیَّةالإإلاَّ أنَّ  

لا  وعندما تبیَّن أنَّ هناك بعض المصالح المشتركة قد بلغت حدًا من التَّعقید والتَّناقض على نح

عدَّة  تأثار  الكونه لم تكن سهلًة قلیمیَّةالإ ل فكرةأنَّ تقبُّ  إلاَّ  ،2ةمواجهتها بحلول عالمیَّ بیستقیم 

ة حولها نقسمت الآراء الفقهیَّ إوعلیه  ؟ةنظام بدیل أم مكمِّل للعالمیَّ  هل هي ،ف لدى البعضو امخ

  .بین مؤیِّد ومعارض

 :يالدُّولتنظیم المجتمع في  قلیمیَّةالإجاه المؤید لفكرة تِّ الإ  .1

به إلى  تمر بها أدَّ  الَّتِيحولات والتَّ  ،العالم ساعاتِّ حججهم على أنَّ  قلیمیَّةالإ أنصار أسس 

 صاحبه الَّذِي طورتَّ ال مع ،بین أشخاصه ختلاف والتَّناقض في مسار العلاقاتبلوغ درجة من الإ

                                                           
  .222ص ، المرجع السابق، محمود مرشحة 1
  .52ص ، 1986، مصر، دریةالإسكن، دار المطبوعات الجامعیة، التنظیم الدولي، محمَّد السعید الدقاق 2



یةالإقلیمو ة العالمیّ  بین قاضيّ التَّ  حقُّ                                                الباب الأول  

63 

    

یختلف من منطقة إلى أخرى قد  الَّذِيو  جتماعيفي المجال السیاسي والإقتصادي والثقافي والإ

لذا  ،ختلافات وتشابك المصالحتطرأ بسبب تلك الإ الَّتِي ل عقبة في معالجة الإشكالاتیشكِّ 

 ةووضع حلول للمشاكل الاقتصادیَّ  ،لمواجهة الأزمات الدُّولیقود  الَّذِيبیل السَّ هي  قلیمیَّةالإف

وابط والسَّ  ،عابمن خلال تذلیل الصِّ  السِّیاسیَّةو  عي لتحقیق الأمن الجماعي القائم على مدى قوة الرَّ

  .1قلیمیَّةالإجمعات تجمع بین شعوب التَّ  الَّتِيالمشتركة 

من خلال وذلك  ،الدُّولع بها تتمتَّ  الَّتِي السِّیادةتقلیص من حدَّة العلى  لها القدرة قلیمیَّةالإ نإ

في المواقف بین  والعالي ،ة على التَّنسیق الجیِّدتكوین ولاءات لسیاسة مشتركة مبنیَّ  وحالمیل ن

 ظلعوب في ة للشُّ إلى جانب تعزیز مبدأ احترام الخصوصیَّ  ،ةالجوهریَّ جاه القضایا راف اتِّ الأط

  .2والتَّوافق داخل الدول ب فرضیة الإجماعما یغلِّ م ،الإقلیمي التَّنظیم

ها وحلِّ  ةأثیرات الخارجیَّ عزل النِّزاعات الناشئة ضمن إقلیم معیَّن عن التَّ هو  قلیمیَّةالإم فكرة قوا

الإیمان بالوحدة هو الإقلیمي  النِّظامالیة قل في فعَّ من منطلق أنَّ مركز الثِّ  خرآدون تدخل طرف 

  .3العالمیَّةات التَّنظیمعائق واجهته  وهذا یعتبر أهمَّ  ،مهما كانت طبیعة النِّزاع

الإقلیمي  جمعستمدَّ وجوده من التَّ إ الَّذِيو ، تنظیم عالمي ة لأيِّ مقدمة ضروریَّ  قلیمیَّةالإتعدُّ و 

كما أنَّ  ،روبيو الأجمع الإقلیمي نطلقت من التَّ إ يالدُّول التَّنظیملفكرة  ىلو الأباعتبار أنَّ النَّواة 

ذات الطَّابع الإقلیمي  یَّةالدُّولة النِّزاعات تسویَّ كان لها دور وبصمة كبیرة في  قلیمیَّةالإ المنظَّمات

ونهایة بمیثاق الأمم  ،عتراف بدورها بدایة من عصبة الأممللإ العالمیَّة المنظَّماتبوهذا ما دفع 

لمكل إلیها مهام تتعلَّق بأو  الَّذِي ،المتَّحدة   .4الدولیین والأمن السِّ

 :يالدُّولفي تنظیم المجتمع  قلیمیَّةالإتجاه المعارض لفكرة الإ  .2

                                                           
  .66ص ، المرجع السابق، خالد أحمد محمد حمید 1
  .20ص ، المرجع السابق، الجزء الأول، والقاریة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسن 2
تمَّ زیارة الموقع یوم ency.com.sy/law/overview/164243-http://arabمتوفر على الرابط ، الموسوعة العربیة 3

  .زوالا 13:45 على الساعة 23/04/2020
تمَّ زیارة  https//palstinebooks/blogspot.comمتوفر على الرابط ، 87ص ، قانون المنظمات الدولیة، مون مصطفىأم 4

  .زوالا 16:45 على الساعة 20/04/2020الموقع یوم 
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 الَّتِي لا یمكنها التَّصدي للمعضلات الكبرى قلیمیَّةالإ المنظَّماتأنَّ  العالمیَّةیرى أنصار 

 العالمیَّةات التَّنظیمبكامله ولیس منطقة معیَّنة لأنَّ  يالدُّول التَّنظیمفتحتاج إلى جهود  ،تواجه العالم

 راسة مشاكل العالم بكلِّ ممَّا یعطیها القدرة على د ،دول العالم ة والانفتاح أمام كلِّ مولیَّ شُّ التمتاز ب

هداف الكبرى الأ بأهمِّ  واضطلاعها ،نها من تطبیق مبدأ الأمن الجماعيفضلاً على تمكُّ  ،تفاصیلها

لمفي حفظ لة متمثِّ والمجتمعة  یَّةالدُّولالأسرة  تهمُّ  الَّتِي  يالدُّول عاونالتَّ  تحقیقو  ،ینیالدُّولوالأمن  السِّ

فاع عن حقوق الإنسان وحقوق ة والدِّ قافیَّ والثَّ ة جتماعیَّ ة والإقتصادیَّ والإ السِّیاسیَّةفي المجالات 

  .1بلا تمییز الشُّعوب

أصبحت ذات طابع عالمي  الشُّعوبكون مصالح  ،العالمي ینسجم مع العولمة النِّظامن إ

ة  العالمیَّةفة ذات الصِّ  یَّةالدُّولاثیق ، إذ أنَّ المو اعالمیً  اأخذت اهتمامً  الَّتِيو  حقوق الإنسان خاصَّ

العالمي  التَّنظیمولقد أثبت  .ق بحمایة حقوق الإنسانفیما یتعلَّ  قلیمیَّةالإكانت أسبق من المواثیق 

ةال قلیمیَّةالإات التَّنظیمنجاعته أكثر من   الَّتِي ،الأوروبیَّةجربة بحقوق الإنسان باستثناء التَّ  خاصَّ

  .2لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإتعتبر نموذجًا للحمایة 

راعات  قلیمیَّةالإالأنظمة  تعجز لقد  ظهرت في  الَّتِي الدَّاخلیَّةعلى معالجة الحروب والصِّ

ة في تسویَّ  المتَّحدة الأمم منظَّمةحظي باهتمام  الَّذِيو  ،الإفریقي النِّظامك یَّةالدُّولضوء المستجدَّات 

إذ قامت باستحداث آلیات  ،وقعت الَّتِي یَّةالدُّولمن خلال جهودها في تقویض الجرائم النِّزاعات 

وقد تجسَّد ذلك من خلال إنشاء المحاكم  ،راع والعنف في إفریقیاللحدِّ من الصِّ  دولیَّةة عقابیَّ 

ةال   .3خاصَّ

                                                           
  متوفر على الرابط، تحت وطأة العولمة الإقلیمیَّةالمنظمات الدولیة و ، عدنان السید حسین 1

https //www.lebarmy.gov.ib/ar/content  مساءا 0018:على الساعة  20/04/2020تمَّ زیارة الموقع یوم.  
  .68ص ، المرجع السابق، خالد أحمد محمد حمید 2
لم والأمن في إفریقیا الإقلیمیَّةدور المنظمات الدولیة و ، محمد إبراهیم الحسن 3 متوفر على الرابط ، في تحقیق السِّ

https//www.piraatafrican.com/home/new  زوالا 7:301على الساعة  21/04/2020الموقع تم زیارة. 
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 :العالمیَّةو  قلیمیَّةالإالموقف القانوني في تكییف العلاقة بین  .ب 

شهدها العالم إلى فشل  الَّتِي إیجاد حلول للأزمات والحروب الأمم علىعجز عصبة  أدَّى

لأسباب عدَّة منها وجود غموض في  وذلك، العالمیَّة المنظَّمةاعتمدته  الَّذِي نظام الأمن الجماعي

 إلى إضافة ،الكبرى الدُّولة تجسید فكرة الأمن الجماعي بین ح كیفیَّ نصوص عهد العصبة توضِّ 

  1940، فلندا1918 النَّمسا ،1931منشوریا  منها ة عدَّة نزاعات في عدَّة مناطقالفشل في تسویَّ 

لموهیبة العصبة في فرض  ،إضعاف نجاعة على فضلاً  ب عنه من ما ترتَّ و  ،ینیالدُّولوالأمن  السِّ

كل ذلك  ،تياالسوفی الاتِّحادوطرد  ،1937ام وإیطالیا ع ،1933، وألمانیا عام انسحاب الیابان

  .1ةالثَّانی العالمیَّةإلى نشوب الحرب  أدَّى

المتمثِّلة في  يالدُّول التَّنظیمأهداف  في تحقیق أهمِّ  المتَّحدةشكَّل إخفاق عصبة الأمم  وقد

لصیانة  قلیمیَّةالإالیة التَّجمعات لإثبات فعَّ  ،قلیمیَّةالإحفظ الأمن الجماعي ذریعة لدى أنصار 

لمالأمن و  لت إلى ، ثم ي محدودبنزاع محلِّ  ة بدأتالثَّانی العالمیَّةفالحرب  .في كلِّ بقاع العالم السِّ تحوَّ

متدَّ ع فورًا دون أن تزاعلى حسم النِّ  قلیمیَّةالإات التَّنظیمهنا تظهر مقدرة  ،نزاع عالمي غیر محدود

  .2العالمیَّة الأقطارتأثیراته لكلِّ 

 المتَّحدةرات والمناقشات لإعداد مشروع لمیثاق الأمم و ار أیضًا أثناء المشیَ هذا الجدال أثّ 

بت في تسبَّ  الَّتِيالأطراف فیها تدارك كل الأخطاء والثَّغرات  حاولفقد  ،بدیلة لعصبة الأمم منظَّمةك

وعلیه  ،قانونیَّةالق بالنصوص تعلَّ ومنها ما  ،العملي بالاداءق فشل عصبة الأمم منها ما یتعلَّ 

نظرًا لدورها الهام في إقرار السَّلام  قلیمیَّةالإمات الفصل الثَّامن للمنظَّ  المتَّحدةص میثاق الأمم خصَّ 

  .3والمحافظة على الأمن الإنساني

 المادَّةشكل واضح من خلال ب المتَّحدةعلیه میثاق الأمم  نصَّ  قلیمیَّةالإ المنظَّماتء إنشا نَّ إ

                                                           
  متوفر على الرابط، المركز الدیمقراطي العربي، الأمن الجماعي في الواقع الدولي، جارش عادل 1

https//democraticac.depp=38670  صباحا 11:15 على الساعة 21/04/2020تمَّ زیارة الموقع یوم.  
  .227ص ، المرجع السابق، محمود مرشحة 2
دار العلمیة الدولیة ، الطبعة الأولى، ةالمنظمات الدولی، الكتاب الرابع، الوسیط في القانون الدولي العام، عبد الكریم علوان خضیر 3

  .153ص ، 2002، الأردن، عمان، ودار الثقافة
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وكالات  أو لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات « :حیث جاء فیها 1فقرة  52

لمبحفظ  متعلِّقةال تعالج من الأمور إقلیمیَّة ما یكون العمل الإقلیمي صالحًا فیها  ،يالدُّولوالأمن  السِّ

 المتَّحدةونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم  قلیمیَّةالإالوكالات  أو اتالتَّنظیمومناسبًا مادامت هذه 

  .»1ومبادئها

لمالإقلیمي في مجال حفظ  التَّنظیمنظرًا لأهمیة و  فقد شجَّع مجلس الأمن  ،ینیالدُّولوالأمن  السِّ

لم لحلّ على ا هذا ما  52 المادَّةمن  3حسب الفقرة  ،قلیمیَّةالإ المنظَّماتي للنِّزاعات عن طریق السِّ

ة حول كیفیَّ  قانونیَّةأحدث مشكلة  الَّذِيالأمر  ،العالمیَّة ظلّ في  قلیمیَّةالإات التَّنظیمإلى زیادة  أدَّى

  .2العلاقة بینهماتنظیم 

تین ر بین دولتین قویَّ الإقلیمي في حالة حدوث توتُّ  النِّظامو  ،العالمي النِّظامیتداخل  فقد

ذلك إلى  یؤدّيف ،طرف استقطاب عدد ممكن من الحلفاء الإقلیمیین ة كلّ حاولفینعكس ذلك بم

ا دفع كثیر مَّ م، قلیمیَّةالإوبالتَّالي إمكانیة تدویل النِّزاعات  ،ظام الإقلیميالعالمي للنِّ  النِّظامختراق إ

من خلال رسم  یَّةالدُّولأثیرات صدي لتلك التَّ للتَّ  ،الإفریقي والعربي النِّظامك قلیمیَّةالإات التَّنظیممن 

راعات أمام الصِّ  قلیمیَّةالإبات ة للمتطلَّ ویَّ لو الأوإعطاء  ،یَّةالدُّولو  قلیمیَّةالإحدود فاصلة بین المصالح 

  .3یَّةالدُّول

رورة لذلك تحت ما استدعت الضَّ  تطبیق أعمال القمع كلّ  لها أسندت المتَّحدةإلاَّ أنَّ الأمم 

زمة لذلك مع إلزامها بإخطار المجلس بكلِّ  ،إشراف ورقابة مجلس الأمن   .4التَّدابیر والإجراءات اللاَّ

 إذ تصبح ،علاقة بینهما علاقة تكاملیستنتج أنَّ ال المتَّحدةمن خلال نصوص میثاق الأمم و 

وكأنَّ  یَّةالدُّولالمشكلات  كلِّ  وحلِّ  ،في تحقیق أهدافها العالمیَّةمات سندًا للمنظَّ  قلیمیَّةالإ المنظَّمة

                                                           
  text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about من میثاق الأمم المتَّحدة 1/ 52المادة  1

  متوفر على الرابط، التنظیم الإقلیمي في ظل النظام الدولي، النعیميزیاد عبد الوهاب  2

https//eleph.com/wel/asd.eaph/2009 زوالا 15:00ة على الساع 22/04/2020لموقع یوم تم زیارة ا.  
أفریل ، بیروت، مؤتمر ندوة جامعة الدول العربیة الواقع والطموح، المشابهة الإقلیمیَّةالجامعة العربیة والمنظمات ، ناصیف یوسف 3

  .842ص ، 841ص ، 1983
  text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about  من میثاق الأمم المتَّحدة 54و 53/1المادة  4
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  .لأمن الجماعية لأداة إضافیَّ  قلیمیَّةالإ

على وجوب  المتَّحدةدت الأمم وأكَّ  ،زاعاتة النِّ في تسویَّ  قلیمیَّةالإات التَّنظیملقد ساهمت 

 53/1 المادَّةمن نص  یستشف ماهو و  ،المتَّحدةزاع نهائیًا على الأمم اللُّجوء إلیها قبل عرض النِّ 

النِّزاعات داخلها للوصول إلى حلول ناجعة  وحلِّ  ،ة في تعزیز التَّكتلاتفقد كانت هناك رغبة قویَّ 

 ذلك امتدّ  یَّةالدُّولة النِّزاعات في تسویَّ  قلیمیَّةالإنظیمات الواقعي والملموس للتَّ ور نظرًا للدَّ و  ،1وسریعة

  .إقلیمیَّة قضائیَّة ات من خلال إنشاء أجهزة التَّنظیمالقضائي لدى هذه  الحلِّ  تفعیل إلى

عرف بدایة من  الَّذِيالعالمي  يالدُّولالإقلیمي جدید مقارنة بالقضاء  يالدُّولرغم أنَّ القضاء و 

خلفتها بعد تأسیس  الَّتِي یَّةالدُّولومن بعدها محكمة العدل  ،يالدُّولمحكمة الدائمة للعدل الظهور 

إذ تعتبر محكمة أمریكا الوسطى  ،في الأصل بدأ إقلیمیًا يالدُّولء إلاَّ أنَّ القضا ،المتَّحدةالأمم 

لللعدل   قواتي مالا، كوستاریكا :دولمس من خنت من حیث النشأة تكوَّ  قضائیَّةمحكمة  أوَّ

ة القصیرة خلال هذه المدَّ لجت عا 1918سنة  حَتَّىعملت  حیث السلفادور، نیكاراغوا، وراسهندال

  .2عشر قضایا

  زاتهاالإقلیمي وممیِّ  التَّنظیمفي  قضائیَّةالة تكریس الوظیفة أهمیَّ  :الثَّانيالفرع 

تزامن  يالدُّولنظیم العالمي في إدارة المجتمع كنموذج للتَّ  المتَّحدةالأمم  منظَّمةعد تأسیس ب

المعاصر  يالدُّولسمات القانون  تعتبر من أهمِّ  الَّتِي ،قلیمیَّةالإات التَّنظیمموجة من تصاعد معها 

 تصل أي حَتَّىو  ،ینالنِّظامكاملیة بین لتحقیق التَّ و ، الأم المنظَّمةبشرط أن لا یتعارض مع أهداف 

ینبغي أن یحتوي على جهاز قضائي  الَّذِيي التَّنظیمب ذلك اكتمال بنیانها لمقاصدها یتطلَّ  منظَّمة

داء رأیها في وإب ،وتفسیر میثاقها منظَّمةلل قانونیَّةة مهام الموكلة إلیه من تقدیم آراء استشاریَّ الللقیام ب

                                                           
لم والأمن الدولي للخطر«: على 33/1تنص المادة  1 أن  ،یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن یعرض حفظ السِّ

أو أن یلجأ إلى الوكالات ، یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة

us/un-https://www.un.org/ar/about-»الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها  أو غیرها من الإقلیمیَّةوالتنظیمات 

text-charter/full   

   .153 ص السابق، المرجع خضیر، علوان الكریم عبد
  .233ص ، المرجع السابق، الثانيالجزء ، مبادئ القانون الدولي، محمد بوسلطان 2
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وفقًا لنظامها الأساسي عن عات بین أعضائها از نِّ ة الوكذا تسویَّ  ،المبرمة في إطارهاالمعاهدات 

ب الأمر التَّنازل تطلَّ  ول حَتَّىنفیذ واجبة التَّ تكون  ،وقرارات ملزمة للأطراف طریق إصدار أحكام

  .1عن بعض من سیادتها

ودورها في حلِّ النِّزاعات سارعت  ،قضائیَّةالجهزة تحظى بها الأ الَّتِي ةلأهمیَّ ا لهذه نظرًاو 

 المتَّحدةخصوصًا أنَّ میثاق الأمم  تابعة لها، قضائیَّةأجهزة  نشاءإإلى  قلیمیَّةالإ المنظَّماتة أغلبیَّ 

 یستنبطو ، ذات طابع إقلیمي دولیَّةیجیز إنشاء محاكم  يالدُّول التَّنظیمفي قانون  قانونیَّةة كمرجعیَّ 

جهاز هي ال یَّةالدُّولر أنَّ محكمة العدل تقرِّ  الَّتِي المتَّحدةمن میثاق الأمم  92 المادَّةمن نص  ذلك

  .2لیست الوحیدة ومنها فتح المجال لتأسیس محاكم أخرى اذلك أنَّه ومعنى ،المتَّحدةئیسي للأمم الرَّ 

ة في إطار زاعات المحلیَّ ة النِّ أكید على ضرورة تسویَّ تَّ الو  ،قلیمیَّةالإب المتَّحدةعتراف الأمم إنَّ إ 

 هاتأثیر و  المنظَّماتلهذه  على الدور المهمُّ دلیل  ،قبل اللُّجوء إلى مجلس الأمنلى أو إقلیمي كدرجة 

تماد تها من خلال اعفهل تزداد أهمیَّ  ،یَّةالدُّولة للمنازعات یَّ السِّلمسویة وسائل التَّ  القوي كإحدى

  ؟ قلیمیَّةالإ قضائیَّةالة سویَّ التَّ 

إلاَّ  ،دورًا جوهریًا لتسویة العدید من النِّزاعات قلیمیَّةالإفي الوقت الرَّاهن تلعب المحاكم  اإذً 

ة حمایة حقوق الإنسانقها في مجال جها وأثبتت تفوُّ أو أنَّها بلغت   النِّظامعجز  ظلِّ في  خاصَّ

في إنشاء  ق ما فشل فیه القضاء العالميحقَّ  حیث أنَّ القضاء الإقلیميالعالمي في تحقیق ذلك، 

  .حقوق الإنسانصة في محاكم متخصِّ 

  الإقلیمي يالدُّولدوافع اللُّجوء إلى القضاء  :أوَّلاً 

ل في في الهدف الأصیل المراد من نشأتها المتمثِّ  قلیمیَّةالإو  العالمیَّة المنظَّماتتشترك 

لموتحقیق الأمن و  ،الدُّولمن خلال استقرار  الشُّعوبرار استق قد  الَّتِي الأزمات حلِّ و  ینیالدُّول السِّ

                                                           
  .179ص ، المرجع السابق، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، هشام أحمد عبد المنعم المصري 1
وتقوم ، محكمة العدل الدولیة هي الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة« : علىمن میثاق الأمم المتَّحدة  92تنص المادة  2

نظامها الأساسي الملحق بهذا المیثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا یتجزأ من بعملها وفق 

  .15 ص السابق، المرجع الجود، سلمان وخالد السید أحمد مرشد .»المیثاق
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ا ور یعتبر محوری� فهذا الدَّ  .حقوق الإنسان غالبًا ما تنتهك فیه الَّذِي، مكان في العالم تطرأ في أيِّ 

  . 1رات والأحداثالمتغیِّ  أو الأزمنة والأجیالستغناء عنه مهما اختلفت یمكن الإ ا لاوحیوی� 

یاته الإنسان وحرِّ حمایة حقوق ائل وسمهما كانت طبیعتها تعتبر إحدى  یَّةالدُّول المنظَّماتف

وابط المشتركة بسبب  قلیمیَّةالإات التَّنظیمفي إطار  التهاضَّ إلاَّ أنَّها وجدت  ،الأساسیَّة  الَّتِيتلك الرَّ

ووضع اون التَّع لتعزیز ةتكون محفِّز ، و الشُّعوببین  اوتناغمً  افقً تحدث توا إقلیمیَّةبیئة  تخلق

  .2وتحجیم النِّزاعات والخلافات ،لتكتلاتلة العامَّ دة في سبیل تحقیق المصالح توجهات موحَّ 

 قلیمیَّةالإصاحب ظاهرة  الَّذِيرغم الجدال ف، في هذه الدِّراسة ذلك ناحن وضَّ أسبق و  لقد

راع ، والتَّكاملبالتعاون تتَّسم  العلاقة أنَّ  لناتوصَّ  ،العالمیَّةعلاقتها بوطبیعة  أكثر من الصِّ

  .والمواجهة

بحقوق الإنسان فهذه  تهتمُّ  الَّتِي ،اتالتَّنظیمل عد تشكُّ الجدال ظهر من جدید ب أنَّ هذا إلاَّ 

كونها قد تثیر  ،العالمیَّةفي مواجهة  قلیمیَّةالإى بتعید من جدید ما یسمَّ ات یمكن أن ذَّ الالمسألة ب

فضلاً الاختلاف في مضمون الحقوق المعترف بها  أو العدید من المشكلات النَّاجمة عن التَّشابه

  .3یمكن أن یحدث فیها بین الأجهزة المعنیة بالحمایة الَّذِي عن التَّداخل

بإنشاء محاكم  العالمیَّة ن من تدارك ما عجزت عنهقلیمي تمكَّ الإ التَّنظیمرغم كلِّ ذلك إلاَّ أنَّ  

تراعي فیها  ،لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإ الاتِّفاقیّات ظلّ في  ،بحقوق الإنسان جهویة تعنى

ةیدفع إلى اللُّجوء إلیها وتفضیلها  ، وهو ماثقة بجعلها محلَّ  الشُّعوبخصوصیات   بعد تذلیلها خاصَّ

  .فقط الدُّولعلى  التَّقاضي وكذا قصر حقُّ  ،العالمي من سیادة النِّظامهها وجَّ  الَّتِيالعقبات  لبعض

 :المطلقة السِّیادةلفكرة  ولة لوضع حدٍّ تقویض الدور الإرادي للدَّ   .أ 

لا  إذ ،یَّةالدُّوللتجاء إلى المحاكم كأساس للإ الدَّولةعلى إرادة  يالدُّولالقضائي  النِّظامیستند 

                                                           
الأمانة ، العربیة مجلة الشؤون، بین وجودها التاریخي ومستقبلها المأمول الإقلیمیَّةالمنظمات الدولیة و ، نهلة محمد أحمد جبر 1

  .178ص ، 2018، مصر، القاهرة، 173العدد ، لجامعة الدول العربیة العامة
  .29ص المرجع السابق، ، الجزء الأول، النظریة العامة والقاریة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسن 2
  .69ص ، المرجع السابق، خالد أحمد محمد حمید 3
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أخذ حیِّزًا  الَّذِي ،السِّیادةلتعارض ذلك مع مبدأ  دولیَّة قضائیَّةالخضوع لهیئة  الدُّولیمكن إجبار 

وارتباطه  ،قلیمیَّةالإو  العالمیَّة تهلأهمیَّ  يالدُّولبین فقهاء القانون  والجدال النِّقاشواسعًا من 

ختصاص المحاكم تلعب دورًا حاسمًا في تحدید إ الدُّولوعلیه فسیادة  ،یَّةالدُّولبالمتغیرات والتَّحولات 

  .1یَّةالدُّول

ة البعض للقول بإجباریَّ رغم ذهاب  يالدُّولة یتمیَّز بها القضاء اصیَّ خ ة أهمَّ تعدُّ الرضائیَّ و 

لكونها  ،یَّةالدُّولالأساسي لمحكمة العدل  النِّظاممن  63/2 المادَّةختصاصها بناءا على نص إ

من فأي مردود علیه هذا الرَّ  إلاَّ أنَّ  .القضائي في العصر الحدیث النِّظامالمحكمة الأم ونواة بناء 

من المفروض أنَّه  الَّذِيختصاص أنَّ ذلك الإ ضحیتَّ  دقیق فیهاكاملاً والتَّ  المادَّة قراءة نصِّ  خلال

ة في نظر جمیع ر المحكمة بولایتها الجبریَّ الأطراف بأن تقِّ  الدُّولمشروط بتصریح هو  ،إلزامي

صریح لتزام أساسه التَّ ما یعني أنَّ هذا الإمذاته  الالتزامتقوم بین دولة تقبل  الَّتِي قانونیَّةالالمنازعات 

  .2ولللدُّ الإرادي 

ستثناء الإ اأمَّ  ،عام ختیاري كأصلٍ ع باختصاص إتَّ تتم یَّةالدُّولیمكن القول أنَّ محكمة العدل و 

بدوره لا یخرج عن الإطار هو ف ة للمحكمةر عنه بالولایة الجبریَّ یعبَّ  الَّذِيو  ،63/2 المادَّةالوارد في 

  .تصاص إلزامي أصیلخلذا یصعب الجزم بأنَّ للمحكمة إ ،ول المعنیةالإرادي للدُّ 

ابع الإلزامي له من خلال آلیات عمل المحكمة لمس الطَّ فن يالدُّولأمَّا بالنسبة للقضاء الجنائي 

المسألة إلى  إحالةمجلس الأمن في  بحقِّ  متعلِّقةفقرة ب ال 13وفقًا للمادة  ،یَّةالدُّول الجنائیَّة

عى علیها طرفًا المدَّ  ةولالدَّ سواء كانت  ،المتَّحدةابع من میثاق الأمم على الفصل السَّ  المحكمة بناءً 

لحمایة مصالح  أو ةالاختصاص قد یستخدم لأغراض سیاسیَّ  هذا إلاَّ أنَّ  ،في نظام روما أم لا

ة   .3على حساب العدالةو ول خاصَّ

                                                           
  .12ص ، 2007دراسات في النظام القضائي الدولي، منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، ، مصطفى أحمد فؤاد 1
المحكمة الدولیة ، و كالمحاكم الدولیة الإداریة، تجدر الإشارة أنَّ هناك محاكم وأجهزة تسویة عالمیة تتمتع باختصاص الإلزامي 2

  .76-70 ص السابق، المرجع الدولة، السیادة نتقاصهإ ومدى الدولیة الأحكام المصري، المنعم عبد أحمد مهشا. لقانون البحار
  .264ص ، المرجع السابق، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، هشام محمد فریجة 3
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إلى جانب  قلیمیَّةالإات التَّنظیموبزوغ ظاهرة  ،يالدُّول التَّنظیمشهده  الَّذِيطور تَّ العد بو 

تتزاید  قلیمیَّةالإ المنظَّماتبدأت  ،الة في كثیر من المجالاتوتحقیق نتائج فعَّ  ،العالمیَّةات التَّنظیم

حقیقیًا لاهتمام نموذجًا  الأوروبیَّة المنظَّماتوتعتبر  ،وتتخصص حسب توجهاتها وأهدافها ،روتتطوَّ 

ها أهمُّ  یَّةالدُّولقلیدیة للعلاقات والأسس التَّ  ،العقبات كلَّ  اوزل وحدوي یتجتكتُّ  نشاءإفي  قلیمیَّةالإ

  .1السِّیادةشبث بالتَّ 

ة في الأجهزة مبدأ الولایة الإلزامیَّ  ستكرِّ  الَّتِي ظمروبي من أكثر النُّ و الأ النِّظاملذا نجد أنَّ 

روبي تخضع للولایة و الأ الاتِّحادفجمیع دول  الأوروبیَّةأنشأتها مثل محكمة العدل  الَّتِي ،قضائیَّةال

دون  الاتِّحادتحدث بین دول  الَّتِي ،ة للمحكمة طبقًا للقانون المشترك للفصل في المنازعاتالإلزامیَّ 

  .2خاص تِّفاقإالحاجة إلى 

 تِّفاقیَّةالاختصاصها في إ تدحدِّ  الَّتِي، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةإضافة إلى المحكمة 

فصیل في بالتَّ  عرض لهتَّ ال ، وهذا ما سیتمُّ ةبالولایة الجبریَّ ع بأنَّها تتمتَّ  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

طبیقي النموذج التَّ  - لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةالمحكمة -راسة باعتبارها من هذه الدِّ  الثَّاني الباب

  .لها

لجهاز في إعطاء هیبة لذلك بیساهم فهو  ،ةلزامیَّ الإفة صِّ الب عیتمتَّ  عندمان القضاء الدولي إ

فكلَّما كان القضاء . حترام أحكامهینعكس على مدى إ الَّذِيالأمر  ،أطراف النِّزاع أمام القضائي

 الیة في تحقیقله صدى وفعَّ  ، كلَّما كانالسِّیاسیَّةعتبارات ستقلاً بذاته وبعیدًا عن كلِّ الإم يالدُّول

 الدُّولا دفع مَّ ممستوى القضاء الإقلیمي ق نوعًا ما على حقَّ ت هنَّ أوهذا الهدف نجد  ،یَّةالدُّولالعدالة 

ةها اتفي إطار تسویة نزاع ،العالمیَّةعلى  قلیمیَّةالإلتفضیل اللُّجوء إلى المحاكم  في مجال  خاصَّ

  .حقوق الإنسان

                                                           
دراسة فقهیة تأصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي وللأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، المنظمات الدولیة، جعفر عبد السلام 1

  .587ص ، بدون تاریخ، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، الطبعة السادسةالإقلیمیَّة، والمنظمات 
  .120ص ، المرجع السابق، خالد سلمان الجودو  مرشد أحمد السید 2
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 :للقضاء الدولي يالشَّخصختصاص توسیع الإ .ب 

ظم نُّ جعلته یتمیَّز عن الو  ،ةفت علیه خصوصیَّ ظروف أض ظلِّ في  يالدُّولنشأ القضاء 

یغلب علیها  الَّتِي ،يالدُّول النِّظامنات مع مكوِّ  وینفرد بقواعد وأحكام تتماثل الوطنیَّة قضائیَّةال

ي قلیدالتَّ  يالدُّولفقًا للقانون و و  .كشخص دولي وحید السِّیادةذات  الدُّولة أساسها الأشخاص المعنویَّ 

ر المجتمع تطوُّ حظیت بها بعد حقبة زمنیة طویلة، وكنتیجة لمطلقة  قانونیَّةة بشخصیَّ  الدُّول عتتمتَّ 

في حدود دة مقیَّ  قانونیَّةة ع بشخصیَّ إلاَّ أنَّها تتمتَّ  ،كشخص ثاني له یَّةالدُّول المنظَّمات ظهرت يالدُّول

  .1أنشأت من أجلها الَّتِيالوظائف 

سبب تدویل حمایة حقوق الإنسان بمنح له  الَّذِيبه و  يالدُّولهتمام رغم الإو سبة للفرد بالنِّ أمَّا 

ة ،وضمان الحدُّ الأدنى من تلك الحقوق على كفالة الدَّاخلیَّةنتیجة لعجز الأنظمة  بعد  خاصَّ

من المواثیق هتمام في إبرام العدید الإ إذ تبلور هذا .حقوق الإنسان ضدَّ نتهاكات تصاعد ظاهرة الإ

  .2لحقوقه دولیَّةمنحه حمایة وت تتضمَّن قواعد تخاطب الفرد مباشرة الَّتِي ،الاتِّفاقیّاتو 

ختلاف ا إذ لا زال محلَّ  ،يالدُّول الشَّخصقى به إلى درجة تلم یر  بالفرد هتمامإلاَّ أنَّ هذا الإ

ع یتمتَّ  الَّتِي هذه الخصوصیةف هذه اللَّحظة حَتَّى یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخصبوجدال ولم یعترف له 

 يالدُّولللقضاء  يالشَّخصختصاص على الإ هذا ما انعكس ،أشخاصه من حیث يالدُّول التَّنظیمبها 

وذلك طبقًا  ،ةیكون أطرافها دول فقط كقاعدة عامَّ  الَّتِي على المنازعات أمامه التَّقاضيقصر  الَّذِي

ول وحدها للدُّ  « :والتي جاء فیها یَّةالدُّولالأساسي لمحكمة العدل  النِّظاممن  34/1 المادَّة لنصِّ 

  .»3ترفع للمحكمة الَّتِي الدَّعاوى في أن تكون أطراف في الحقّ 

في المثول أمام  لیس لها الحقّ  الدُّولیفهم من هذه الفقرة أنَّ الكیانات الأخرى من غیر 

ومخاطبة القانون  ،قانونیَّةال یَّةالشَّخصب یَّةالدُّول المنظَّماتع بالرَّغم من تمتُّ  ،یَّةالدُّولمحكمة العدل 

                                                           
  .66ص ، المرجع السابق، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، م المصريهشام أحمد عبد المنع 1
مرجع السابق  ، الالتَّطورات الدولیة العالمیة لحقوق الإنسان من منظور القانون الدولي العام، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 2

  .13ص 
the-of-charter/statute-us/un-https://www.un.org/ar/about-ةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی 36/1المادة  3

justice-of-court-international  
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  .1لحقوق الإنسان يالدُّولالإنساني والقانون  يالدُّولللأفراد مباشرة من خلال قواعد القانون  يالدُّول

لسبة للفرد كونه جوهر الدِّراسة تبیَّن من خلال المبحث فبالنِّ  لفصل أنَّه رغم من هذا ا الأوَّ

 حقوق الإنسان نتهاكاتإ وتزاید یَّةالدُّول راتإلاَّ أنَّ المتغیّ  ،يالدُّولاللُّجوء للقضاء  من عدم تمكینه

 يالدُّولعى علیه أمام القضاء بصفته مدَّ  ، فقد ظهر الفردیَّةالدُّولحاكم فرضت وجوده أمام الم

 أو هم رؤساءبصفت ،المرتكبة من قبل بعض الأفراد یَّةالدُّولالجنائي نتیجة لاستفحال ظاهرة الجرائم 

لإفساح المجال للفرد  المحاولاتكل هذه  .الفردیَّة الجنائیَّة مسؤولیَّةالناء على ول بقادة عسكریین للدُّ 

 بصفته یَّةالدُّولي حاجته في تمكینه من طرق أبواب المحاكم لم تلبِّ  ،يالدُّولفي المثول أمام القضاء 

  .2الدَّولةمع  المساواة بمركز قانوني یجعله على قدم یتمتَّععى للدفاع عن حقوقه، بحیث كمدّ 

القضاء  حاول ،العالمي يالدُّولعترضت الفرد أمام القضاء إ الَّتِي ،الإشكالاتهذه  ا لكلِّ نظرً 

وقد كان  ،الدُّوللیشمل أشخاص آخرین غیر  ،يالشَّخصختصاص بتوسیع الإ هاحلّ  الإقلیمي

  .قضائیَّةالللفرد أمام هیئاته  فتح المجال ا فيروبي رائدً و الأ التَّنظیم

  الإقلیمي في مجال حقوق الإنسان يالدُّولزات القضاء ممیِّ  :ثانیًا

عتها في مجابهة ة أثبتت نجافي النِّطاق الإقلیمي آلیة مهمَّ  قضائیَّةالإنَّ مسألة التَّسویة 

 ةسواء من قبل الأشخاص المعنویَّ  جذب شتمالها على أسباب جعلت منها محلَّ لإ ،یَّةالدُّولالنِّزاعات 

وامتداد  ،قلیمیَّةالإالأجهزة الإلزامي على الطَّابع  لت تلك الدَّوافع في إضفاءتمثَّ ، و الطَّبیعیّة أو

  .الدُّول لغیر يالشَّخصختصاص الإ

                                                           
  .393ص  ،المرجع السابق، التنظیم الدولي، محمد سعید الدقاق 1
تجدر الإشارة أنَّ توسیع الاختصاص الشخصي لا یشمل كل القضاء الإقلیمي بل هناك محاكم إقلیمیة قد حذت حذو النظام  2

وحددت حق المثول أمامها للدول فقط منها محكمة العدل الإسلامیة فقد حدد اللُّجوء إلیها للدول ، الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

الدول « :والتي تنص على 13/5فقرة أ من قرار إنشاء المحكمة رقم  21لامي طبقًا لنص المادة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإس

وكذا محكمة العدل العربیة أیضًا ، »الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التَّقاضي أمام المحكمة

للدول الأعضاء في هذا النظام حق التَّقاضي « :على ل العربیةمن مشروع النظام الأساسي لمحكمة العد 21المادة  ت فينصوالتي 

  . »أمام المحكمة مع مراعاة أحكام المادة الثانیة والعشرین من هذا النظام

  . 103 -102 ص السابق، المرجع الجودة، سلمان وخالد السید أحمد مرشد
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 يالدُّول التَّنظیمفي  قلیمیَّةالإبمبدأ  المتَّحدةاعتراف میثاق الأمم  هو حفیز إلیهاما زاد من التَّ و 

غیر محكمة العدل  قضائیَّةتمنع من عرض النِّزاع على هیئة  كانت الَّتِيو  ،قانونیَّةالرفعه للقیود و 

لیس في هذا المیثاق ما  « :من المیثاق والتي جاء فیها 95 المادَّة نصِّ  یستنبط ذلك منو  ،یَّةالدُّول

ما ینشأ بینهم من خلاف إلى محاكم أخرى  من أن یعهدوا بحلِّ  المتَّحدةیمنع أعضاء الأمم 

  .»1یمكن أن تعقد بینهم في المستقبل أوات قائمة من قبل یَّ تِّفاقإبمقتضى 

قه ر فیه القضاء الإقلیمي لدرجة تفوُّ وتطوَّ  نمى الَّذِيتعتبر حقوق الإنسان المجال الخصب 

إلاَّ أنَّ التَّجارب  ،قلیمیَّةالإفي مواجهة  العالمیَّة ل القدیم حولإلى إثارة الجدا أدَّىما م ،العالمیَّةعلى 

 تضمُّ  قلیمیَّةالإ المنظَّمةوذلك لأنَّ  ة،في مجال حقوق الإنسان فعَّال قلیمیَّةالإة أظهرت أنَّ العملیَّ 

هذا ما دفع  .العالمیَّة المنظَّماتوابط الموجودة في دولاً تجمعها روابط مشتركة وعمیقة أكثر من الرَّ 

ومن بینهم الدكتور مصطفى عبد الغفار  ،في حقوق الإنسان قلیمیَّةالإالكثیر من الفقهاء لتفضیل 

ة الأنانیَّ  ومعالجة ،الاختلاف في مجال حقوق الإنسان تعدُّ الحلّ الأمثل لاستیعاب قلیمیَّةلإا «:بقوله

ة من جار بها فضلاً عن تحقیق الفعالیَّ تِّ والإ ،ة في التَّعامل مع مسائل حقوق الإنسانزدواجیَّ والإ

  .»2ةخلال ضمانات أكثر فعالیَّ 

عترضت حمایة حقوق الإنسان عالمیًا إ الَّتِيفالقضاء الإقلیمي كان نبراسًا أمام العقبات 

  :لق في تكریس حمایة فعَّالة لها أهمهاجعلته یتأَّ  ،الخصائص لاحتوائه على جملة من

 :الشُّعوبخصوصیات  حترامإ  .أ 

 وثیقة تعنى أوَّلى أساس أنَّ عل ،ة حقوق الإنسانم بمبدأ عالمیَّ المعاصر یسلِّ  يالدُّولالقانون 

سم الإعلان العالمي وصودق علیها بإجماع عالمي تحت إ كتبت دولیَّةبحقوق الإنسان كانت 

                                                           
   text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about من میثاق الأمم المتَّحدة 95المادة  1

  . 52 ص، المرجع السابق ، مصطفى عبد الغفار 2
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إنسان في  كونها تخاطب كلَّ  ،ةمضمونها أنَّ حقوق الإنسان ذات طبیعة عالمیَّ  ،1لحقوق الإنسان

یولد جمیع « :ى من الإعلانلو الأ المادَّةعلیه  تما نصَّ هو و  ،أيِّ مكان وأيِّ زمان دون تمییز

وعلیهم أن یعاملوا  ،والوجدان ،وهم قد وهبوا العقل ،والحقوق ،في الكرامة اوینومتس ،أحرارًا النَّاس

  .»2خاءیبعضهم بعضًا بروح الإ

لها بغض  العالمیَّةبیعة ى الطَّ أكید علتمَّ التَّ  ،لحقوق الإنسان الثَّانيففي المؤتمر العالمي 

الجنس  أو ینالدِّ  أو ق باللُّغةعلَّ سواء كانت تت عوب،للشُّ  ةالمحلیَّ ة الاعتبارات الخصوصیَّ  النظر عن

  .3التَّقالیدو  العادات أو

ها حقوق امتدَّ تأثیرها إلى الكثیر من المجالات أهمُّ  كظاهرة قلیمیَّةالإنَّ إفكما قیل سابقًا و 

یات  متعلِّقةوالمعاهدات ال الاتِّفاقیّاتحیث تمَّ عقد العدید من  ،الإنسان بحمایة الحقوق والحرِّ

 أبرمت أهمَّ  حیث ،مثلاً  أوروبامجلس  منظَّمةك ،قلیمیَّةالإ المنظَّمات ظلّ عوب في للشُّ  الأساسیَّة

تعتبر نواة تكوین  الَّتِيو  -لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا-لحمایة حقوق الإنسان دولیَّة اتِّفاقیَّة

تراعي فیها  قلیمیَّةالإات في مختلف الوحدات یَّ اتِّفاقة تلتها عدَّ  ،تعنى بحقوق الإنسان إقلیمیَّةة شرع

وابط المشتركة بین شعوب اتج عن جملة الرَّ دید النَّ ابعة من عمق التَّقارب الشَّ ة النَّ الخصوصیَّ 

  .4التَّجمع الإقلیمي الواحد

نسان لعام لحقوق الإ ستنادًا إلى الإعلان العالمية كأصل عام إعالمیَّ  حقوق حقوق الإنسانو 

عتماد علیه كمصدر للدَّساتیر فضلاً على الإ ،حظي بتوافق جمیع دول العالم الَّذِيو  1948

                                                           
 على الرابط 05/02/2014منشور یوم ، عالمیة حقوق الانسان والخصوصیة العربیة الاسلامیة، سرور طالبي 1

https//jilrc.com   مساءا 20:00 على الساعة 22/04/2020یوم.  
  rights/-human-declaration-https://www.un.org/ar/universalمن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1المادة  2

  متوفر على الرابط أخبار الخلیج، الإنسان بین عالمیة المبادئ وخصوصیة التطبیقحقوق ، بدر محمد عادل 3

alkhaleej/com13499-www.akbar  مساءا 23:45على الساعة  24/04/2020تم زیارة الموقع یوم. 
  .103ص ، 2016، الجزائر، تیزي وزو، جامعة  أطروحة دكتوراه، حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة، معزوز علي 4
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ةستلهمت منه المواد الإ الَّتِي ،قلیمیَّةالإوالمواثیق  الوطنیَّة   .1ةیات العامَّ بالحقوق والحرِّ  خاصَّ

على  العالمیَّةعجزت  الَّتِي جدت حلاً لكثیر من الإشكالیاتأو حقوق الإنسان  لذا فأقلمت

ة قتصادیَّ ة والإینیَّ روف التَّاریخیة ذات الأبعاد الدِّ كون أنَّ الحقوق نتاج لمجموعة من الظُّ  ،مواجهتها

یات والحقوق فما قد یراه مجتمع ما من قبیل الحرِّ  .تختلف من مجتمع إلى آخر الَّتِيو  ةجتماعیَّ والإ

في ذلك  ةائدقالید والأعراف السَّ والتَّ  مة والقیَّ ینیَّ عالیم الدِّ قد یراه مجتمع آخر مناقضًا للتَّ  ،یَّةالشَّخص

  .2المجتمع

في  عوبة للشُّ قافیَّ ة والثَّ ینیَّ عتبارات الدِّ جاه الإتِّ بحساسیتها إ قلیمیَّةالإظم امتازت النُّ ولقد 

تحترم  اً ملائم ایخلق مناخً دفعها إلى بذل جهود كبیرة لإنشاء نظام قضائي ة مما الإقلیمی تلاكتُّ التَّ 

  .3فیه خصوصیات الأفراد

عین بة حترام الخصوصیَّ روبي نموذجًا في أخذ مبدأ إو الأة یعتبر القضاء من النَّاحیة العملیَّ ف

 الأوروبیَّةتعرض أمام محكمة العدل  الَّتِي ید عدد القضایااوما تز  ،مسألة عتبار أثناء فحص أيِّ الإ

مات مبادئ ومقوِّ من خلال صیانة  ،الأوروبیَّةدلیل على تنامي دورها في ترسیخ الوحدة لا إ

  .20104الى غایة سنة  سنویًا قضائیَّةدعوى  600عرض أمامها حوالي إذ  ،الأوروبیَّةالمجتمعات 

فوبیا إلاَّ أنَّ  وین الإسلامي وظاهرة الإسلامالدِّ  ضدَّ والتَّعصب  السِّیاسیَّةغوطات فرغم كل الضُّ 

مهما  أوروبا في والإنصاف للمواطن ،أثبت نجاعته في تحقیق العدالة الأوروبیَّةقضاء المحكمة 

  .كانت عقیدته

                                                           
العدد ، المجلد السابع، مجلة المفكر، حقوق الإنسان بین عالمیة القیم وخصوصیة الثقافات وعلاقة ذلك بالعولمة، مسعود شعبان 1

  .234ص ، 2012 ،الجزائر، بسكرة، الثاني
   ، متوفر على الرابطفیة والدینیة كحق من حقوق الإنساناحترام الخصوصیات الثقا ،شوقي عبد العال محمد 2

  https://hrightsstudies.sis.gov.eg/    زوالا  1:501على الساعة  24/04/2020تمَّ زیارة الموقع یوم.  
 نشر یوم، للوضع في منظمة العمل الدولیة حقوق الإنسان دراسة حالةآلیات الرقابة الدولیة في مجال ، إسراء عادل احمد إبراهیم 3

 14:00 على الساعة 25/04/2020یوم  /https://democraticac.de على موقع المركز الدیمقراطي العربي 21/01/2016

  . زوالا
تم  rhttps //www.dw.com.aمتوفر على الرابط ، وروبیین وحوارهم المتوسطيتنامي دور محكمة العدل الأوروبیة في حیاة الأ 4

  .زوالا 15:00 على الساعة 25/04/2020زیارة الموقع یوم 
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 :رة وفعَّالةتعزیز القضاء الإقلیمي بضمانات متطوِّ  .ب 

ة بصفة عامَّ  يالدُّولفي تطویر وترسیخ قواعد القانون  قلیمیَّةالإ قضائیَّةالساهمت الأجهزة لقد 

لى معالجة تمتَّع به من مزایا تجعلها قادرة علما ت نظرًا ،1لحقوق الإنسان يالدُّولالقانون  وبالأخصِّ 

بیل الأنسب لحمایة حقوق لما توفره من ضمانات تجعل القضاء الإقلیمي السَّ  ،القضایا بكفاءة عالیة

  .2الإنسان

شكَّل نقطة تحول بالنسبة للفرد في كیفیة  يالدُّولهذا النوع الجدید من القضاء على المستوى و 

وضعت  قلیمیَّةالإمات للمنظَّ  قضائیَّةاللأنَّ تفعیل الوظیفة مباشرة،  قضائیَّةستفاء حقوقه بطرق ا

من خلال إنشاء قضاء دولي ، واجهها الفرد أمام القضاء العالمي الَّتِي حلولاً لكثیر من العقبات

  .وهو ما فشلت في تحقیقه العالمیة ص في حقوق الإنسانمتخصِّ 

جعل منه ضمانة  ،توصَّل إلیه القضاء الإقلیمي في مجال حقوق الإنسان الَّذِي هذا الإنجازو 

طور الأخیرة بالتَّ  تهاه امساتَّ و ، الأساسیَّةیات للحقوق والحرِّ  نتهاكات الخطیرةتزاید الإ ظلِّ للأفراد في 

  .العالمیَّةة أمام نظیرتها الیة أكسبها أفضلیَّ والفعَّ 

من أفراد  مًا في تقریبهعاملاً مهِّ  عتبرأ ،للقضاء الإقلیمي يالشَّخصختصاص توسیع الإن إ

 دعاوىالهائل لل انعكس ذلك على الكمِّ  ذإ للمحاكم المنبثقة عنه، الأساسیَّة ظملأطراف في النُّ ا الدُّول

نتیجة لكثرة  ،داخلها اف نشاطً ماخلَّ  ،قلیمیَّةالإبحقوق الإنسان المثارة على مستوى المحاكم  متعلِّقةال

ة فرض علیها ذلك ضرورة تعدیل أحكامها الموضوعیَّ و  ،النِّزاعات في مجال حقوق الإنسان

قضاء ل المتعاقبة عدیلاتتَّ الذلك من خلال  إذ یظهر ،تحدث الَّتِي راتلیتلاءم مع المتغیِّ ة والإجرائیَّ 

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

إضافة إلى تمكین القضاء الخاص بحقوق الإنسان من تطویر العدید من قواعد القانون 

بحقوق الإنسان كل هذا جعل من  متعلِّقةال الاتِّفاقیّاتجتهاداتها في تفسیر من خلال إ ،يالدُّول

                                                           
  .179ص ، المرجع السابق، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، هشام أحمد عبد المنعم المصري 1
  .70ص ، المرجع السابق، خالد أحمد محمد حمید 2
  .53ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الغفار 3
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  .1أكثر سهولة من القضاء العالميو  تطویر نفسه بشكل مرنالقضاء الإقلیمي یمتاز بقدرته على 

ها القرب فترجع إلى عدَّة عوامل أهمُّ  ،أمَّا فعَّالیة القضاء الإقلیمي في مجال حقوق الإنسان

وابط الجغرافي ساهمت في تسهیل العمل القضائي من حیث  الَّتِيو  ،والمصالح المشتركة والرَّ

 إلیها وتسهیل وصول الأفراد ،بتزویدها بالوثائق والمعلومات قضائیَّةالمع الهیئات  يالدُّول اونعالتَّ 

لحقوق  قضائیَّةس حمایة ظر على ضرورة تكریالنَّ  وجهات وحدةو  ،والتَّقارب في المفاهیم والثَّقافات

احترامًا وتقبلاً  قضائیَّةالعن الأجهزة  ةادر والأحكام الصَّ  ،ذات طبیعة إلزامیة تكسب القرارات الإنسان

  .2المعنیة الدُّولمن قبل 

نحو تكریسها في قلیمیة قطعت العدید من الخطوات والتحولات یتضح لنا مما تقدم أن الإ

  باعتماد العدید من الاتفاقیات الخاصةقلیمیة نجحت دى الى ظهور تكتلات إأ ما ،التنظیم الدولي

خصائصها من ممیزات  ستلهمت جلقضائیة إالإنسان التي إتجهت الى إنشاء أجهزة بحقوق  

شئ  وأهم ،قلیمیة من تعزیز احترام خصوصیة الشعوب والفعالیة في تسویة النزاعاتالتنظیمات الإ

ه ختصاصمن إع وس ،شاء قضاء متخصص في حقوق الانساننإ تحقیقه هو قلیمیةالإ ستطاعتإ

الذي فشلت في تحقیقه المحاكم مر الأ ،مامهاالتقاضي أب بافساح المجال للفرد الشخصي وذلك

  .في تطویر المنظومة القضائیة الدولیة بشكل واضح العالمیة هذا ما ساهم

  الإقلیمي يالدُّولالقضاء  أنواع :الثَّاني المطلب

في تنظیم  العالمیَّةمات ا وداعمًا للمنظَّ تلعب دورًا جوهری�  قلیمیَّةالإ المنظَّمات صبحتأ

وابط والعوامل المشتركة بین ،وتسویة النِّزاعات بسهولة وبسرعة يالدُّولالمجتمع   الدُّول نتیجة الرَّ

معظم المناطق الجغرافیة للعالم  التَّدقیق فيف .ساهم ذلك في تحجیم تلك الخلافاتالأطراف إذ 

أصبحت  حَتَّىإقامة المزید منها  ووالتَّوجه نح ،اتالتَّنظیملهذا النَّوع من  الدُّولیظهر تفضیل 

                                                           
  .349ص ، لمرجع السابقحمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي، ا، عباس عبد الأمیر إبراهیم العامري 1
  .352 ص، نفسهالمرجع  ،عباس عبد الأمیر إبراهیم العامري 2
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  .1والمئات بالعشرات

ةوینتظر أن یشهد العالم اتساعا في حجمها مستقبلا  في مجالات حقوق الإنسان  خاصَّ

زاعات في النِّ  للبت یَّةالدُّول المنظَّمةاز قضائي في ة وجود جهمنطلق أهمیَّ من و  قتصاد والتِّجارةوالإ

ة تَّسویة مَّ إنشاء محاكم تسند لها مه المنظَّماتتمَّ تضمین مواثیق تلك  ،الأعضاء الدُّولبین 

وتنوعها انعكس ذلك على أجهزتها  ونظرًا لتعددها ،قلیمیَّةالإات التَّنظیمهذه  ظلِّ وفي زاعات، لنِّ ا

أخرى ذات  قضائیَّةزة ثمَّة أجه ،صة في مجال معینإلى جانب الأجهزة المتخصِّ ف، قضائیَّةال

  .2قلیمیَّةالإات التَّنظیمة ظلِّ مل تحت متع ،ختصاص عامإ

سواء ذات  ،قضائیَّةأجهزة وء على ط الضَّ لِّ سُ  ،دهاوتعدُّ  قلیمیَّةالإنظرًا لكثرة المحاكم و 

تتوافق مع طبیعة الدِّراسة من حیث مدى السَّماح للأفراد  الَّتِيصة المتخصِّ  أو ختصاص العامالإ

إلى فرعین القضاء  المطلب نا هذاموعلیه قسَّ  .بالمثول أمامها في إطار حمایة حقوق الإنسان

لالفرع (ختصاصالإقلیمي عام الإ   .)الثَّانيالفرع (القضاء الإقلیمي الخاص بحقوق الانسانو  ،)الأوَّ

ل الفرع   ختصاصام الإعالقضاء الإقلیمي  :الأوَّ

یشمل كافة ل ختصاصها النوعيامتداد إب قلیمیَّةالإ قضائیَّةالمن الهیئات یتمیَّز هذا الصَّنف 

ة في الولایة العامَّ  نها من حقِّ وهذا ما یمكِّ التَّابعة لها،  المنظَّمةداخل  تنشأ الَّتِي المسائل والنِّزاعات

ختصاص یمنحها هذا الإ ،قانوني خاص دون وجود نصٍّ  الدَّعاوىوفحص جمیع أنواع  نظر

  .3صراحة

إلاَّ أنَّ هذا  قلیمیَّةالإ المنظَّماتتزداد بزیادة إنشاء  ،كما سبق القول أنَّ هذه المحاكم كثیرة

قلیلة جدًا لأنَّ أغلب  التَّقاضيسمحت للأفراد ب الَّتِي ،النَّوع من المحاكم ذات الاختصاص العام

                                                           
یة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسین 1 الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة  ، الجزء الثاني، النظریة العامة والقارِّ

  .8ص ، 2013لبنان، 
  .145ص ، 2003، الأردن، عمان، دار وائل، الطبعة الأولى، للمنظمات الدولیة ، الوظیفة القضائیةمحمَّد خلیل موسى 2
مكتبة ، الطبعة الأولى، في ضوء علاقته بالسیادة) ماهیته وأهم هیئاته ( النظام القضائي الدولي، المصري عبد المنعم هشام أحمد 3

  .433ص ، 2018، مصر، الإسكندریة، الوفاء القانونیة
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یجمعها مجال جغرافي  الَّتِي ،الدُّولعلى  يالشَّخصختصاصها ة یقتصر إالعامَّ  قلیمیَّةالإالمحاكم 

یة للقضاء الإقلیمي عام الولا أبرز مثال الأوروبیَّةلذا تعتبر محكمة العدل  ،ط مشتركةرواب أو واحد

محكمة العدل ل ، وعلیه سوف یتم التطرقلیشمل الفرد يالشَّخصختصاصه وسَّع من إ الَّذِي

  .من حیث نشأتها واختصاصاتها الأوروبیَّة

  الأوروبیَّةنشأة وتكوین محكمة العدل  :أوَّلاً 

ة تها رقابة شرعیَّ مهمَّ  ،روبيو الأحاد تِّ للإ الجهاز القضائي الأوروبیَّةتعتبر محكمة العدل 

 الدُّولروبي من قبل و الأ الاتِّحادقوانین ل شاملاً  تطبیقوضمان  المنظَّمةأعمال مؤسسات 

  .1الأعضاء

ا تنظیم دولي آخر عالمی�  رًا لیس له مثیل في أيِّ ا متطوِّ نموذجًا إقلیمی�  الأوروبیَّةالمحكمة  عدُّ تُ و 

روبي من خلال و الأاندماج المجتمع و  ویرجع ذلك لأهمیة دورها في عملیة التَّكامل ،اأم إقلیمی�  كان

  .2تتمتَّع بها الَّتِي الواسعة قضائیَّةالو  ،قانونیَّةالالصَّلاحیات 

روبي و الأ الاتِّحاددورها في حیاة المواطنین إذ أصبحت حمایة حقوق الأفراد في  لقد تناميو 

عن طریق ملائمة  الأوروبیَّةوترسیخ الوحدة  ،الأوروبیَّةة اهتمامات محكمة العدل لویَّ أو تحظى ب

من خلال معالجة القضایا  ،روبيو الأ الاتِّحادول الأعضاء مع قوانین للدُّ  الوطنیَّة التَّشریعات

 متعلِّقةمن بینها المسائل ال قضیة سنویًا 600إذ تنظر المحكمة في حوالي ،المعروضة أمامها

  .3بالهجرة واللُّجوء

                                                           
1
  www.justice.gouv ,Fr /Europe et international, la justice européenne-10282 site visite le 27/04/2020 a’14 :45h. 

  .147ص ، المرجع السابق، مخلد عبید المبیضین 2
ذات الاختصاص العام توجد محكمة العدل الإسلامیة التي نشأة في إطار منظمة  الإقلیمیَّةالإشارة أنَّه من بین المحاكم  رتجد 3

إلاَّ أنَّ نظامها الأساسي لم یدخل حیِّز ، المنعقد في الكویت 1987ا الأساسي في المؤتمر الإسلامي حیث تم مصادقة على نظامه

أیضًا توجد محكمة العدل العربیة التي لم ترى النور ، التنفیذ لعدم اكتمال النِّصاب القانوني للتصدیق علیه من قبل الدول الأعضاء

  .ىاولات لوضع مشروع لنظام أساسبعد فقط كانت هناك بعض المح

تم    https://www.dw.com/ar الرَّابط على متوفر المتوسطي وجوارهم الأوروبیین حیاة في الأوروبیة العدل محكمة دور تنامي

  .زوالا 14:30 الساعة على 26/04/2020 یوم الموقع زیارة



یةالإقلیمو ة العالمیّ  بین قاضيّ التَّ  حقُّ                                                الباب الأول  

81 

    

 یَّةالدُّول ماتللمنظَّ  قضائیَّةالساهمت في تفعیل الوظیفة  الَّتِيمن المحاكم  الأوروبیَّةفالمحكمة 

  .بتركیبة تتلاءم مع طبیعة المهام المسندة إلیها

 :العدل الاوروبیة محكمةنشأة   .أ 

حاد تِّ ي للإالتَّنظیملة للبنیان سات المشكّ من أهم المؤسَّ  الأوروبیَّةرغم اعتبار محكمة العدل 

 الَّتِيلب للفحم والصّ  الأوروبیَّةالمجموعة  منظَّمة ظلِّ إلاَّ أنَّ نشأتها كانت في  ،روبي حالیًاو الأ

 ى المحكمة العلیا للعدلتحت مسمَّ  1958جانفي  01بدأت نشاطها في والتي  1951سنة  أنشأت

ختصاصها شملت إ ،ریَّةللطَّاقة الذَّ  الأوروبیَّةوالجماعة  ،ةقتصادیَّ الإ الأوروبیَّةبعد إنشاء الجماعة 

 الَّذِيو  ،الأوروبیَّةالقضائي هاتین الجماعتین عن طریق تعدیل المعاهدات المنشأة للجماعات 

  .1روبيو الأتوحید الجهاز القضائي لى إ أضفى

ةئة هی الأوروبیَّةإلى جانب المحكمة  1975سنة  الأوروبیَّةالجماعة  أنشأتلقد  لفحص  خاصَّ

ي للمحاسبة سمِّ  أوروبيعتبر كجهاز أو  ،نفقاتها أو سواء تعلَّق الأمر بإراداتها ،تهاومراجعة میزانیَّ 

دولة عضوًا  لكلّ و  1977 عام بدأ العمل .قضائیَّةوظیفة  أنَّه لیست له أيّ  بمحكمة المحاسبین رغم

سنوات وبموجب معاهدة ماستریخت  تّ یعیَّنون بواسطة المجلس الوزاري لمدَّة س ،الهیئة لها داخلیمثِّ 

  .2روبيو الأحاد تِّ ة للإستشاریَّ سات الإعتبرت محكمة المحاسبین من المؤسَّ أ

 :العدل الاوروبیة تكوین محكمة .ب 

 الدُّولعدد  اوين من عدد قضاة یسوتتكوَّ  ،ا لهاتتَّخذ المحكمة مدینة لوكسمبورغ مقر� 

ن تقلَّدوا الَّذِییختارون من بین الأشخاص  ،قاضیًا حالیًا 28روبي أي و الأ الاتِّحادالأعضاء في 

                                                           
 01ودخلت حیِّز النفاذ في ، 1991فیفري  07المنعقد في هولندا في  معاهدة ماسترخت هي الاتفاقیة المؤسسة للاتحاد الأوروبي 1

دیسمبر  13أبرمت لتعدیل معاهدة ماستریخت تمَّ التوقیع علیها في  ،أمَّا معاهدة لشبونة تسمى معاهدة الإصلاح، 1993نوفمبر 

لعدل الأوروبیة بإدخال إصلاحات لذلك كان لها الفضل في تقویة دور محكمة ا، 2009دیسمبر  01ودخلت حیِّز النَّفاذ في  2007

  .اصبحت المحكمة تشمل میادین كثیرة

  .434 ص المرجعالسابق، بالسیادة، علاقته ضوء في) هیئاته وأهم ماهیته( الدولي القضائي النظام المصري، أحمد هشام
  .43ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، والقاریة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسین 2
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تمُّ قبل تعینهم یو ، في بلدانهم المشهود لهم بالنَّزاهة والكفاءة وكذا الأخلاق العالیة قضائیَّةوظائف 

إذ تبدي رأیها في مدى صلاحیة هؤلاء الأشخاص لممارسة  ،خاصَّةفحص ملفاتهم من قبل لجنة 

 ایً محام 11یساعدهم في أداء مهامهم سنوات قابلة للتَّجدید  نون لمدة ستِّ یعیَّ و ، قضائیَّةالالوظائف 

  .1ختیر به القضاةأ الَّذِي ویختارون على النح اعام� 

مرة واحدة، وقد أخذت المحكمة نوات قابلة للتَّجدید تنتخب المحكمة رئیسًا لها لمدة ثلاث س

جنب یساعد في معالجة القضایا بسرعة وی حیث ،ستقراربالإیتَّصف  الَّذِي بنظام الدوائر والغرف

  .2تأجیلها

بها  تألحق ،المرفوعة أمامها الدَّعاوىوتزاید عدد  ،الأوروبیَّةنظرًا لتنامي دور محكمة العدل و 

 وضع لها تشكیلة 1989سنة  أنشأت ،درجة بغرض تخفیف العبء عنها أوَّلك خرىأ محكمة

ستئناف أحكامها أمام ة یجوز إبتدائیَّ واعتبرت كمحكمة إ ،الأوروبیَّةالعدل  محكمةوتنظیم مماثل ل

  .3الأوروبیَّةمحكمة العدل 

  الأوروبیَّةختصاصات محكمة العدل إ :ثانیًا

مات لمنظَّ في االقضائي  نموذجًا في تفعیل فكرة الحلّ روبي و الأحاد تعتبر محكمة العدل للاتِّ 

 الَّتِيوما زادها تمیزًا تلك الخصائص  ،الأعضاء فیها الدُّولتحدث بین  الَّتِي للمنازعات یَّةالدُّول

وفتح  ،باعتمادها على مبدأ الاختصاص الإلزامي قلیمیَّةالإة مع غیرها من المحاكم ع بها مقارنتتمتَّ 

 وبالأخصِّ  ،ختصاص المحكمةا ساهم في توسیع میادین إمَّ م ،أمامها التَّقاضيالمجال للأفراد في 

 الاتِّحادمحكمة لعلیه یمكن القول أنَّ و . 4الأساسیَّةیات ما تعلَّق بحمایة حقوق الإنسان والحرِّ 

                                                           
1
  Klaus-Dieter Borchardt, L A B C du droit de L'Onion européenne Commission européenne, France, Décembre 

 2016 ,  p  85. 

  .82 ص، المرجع السابق، خالد سلمان الجودو  مرشد أحمد السید 2
  .182ص ، المرجع السابق، الدولةالأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة ، هشام أحمد عبد المنعم المصري 3
المجلَّة الدولیة للبحوث ، الحل القضائي في محكمة العدل الأوروبیة وأسباب فعالیته في حلِّ النِّزاعات الدولیة، بورنان منال 4

  .169ص ، 2020، الجزائر، 1العدد، 4المجلَّد ، القانونیة والسیاسیة
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  .شخصي ونوعي ینختصاصروبي إو الأ

 :الأوروبیَّةلمحكمة العدل  يالشَّخصالاختصاص   .أ 

أنَّها تماثلت مع  ،ةذات الولایة العامَّ  قلیمیَّةالإمحاكم لل الأساسیَّةیلاحظ على بعض الأنظمة 

فنجد مثلاً  .فقط الدُّولكنهم اللُّجوء إلیها بن یمالَّذِی في تحدید الأشخاص یَّةالدُّولنظام محكمة العدل 

الأعضاء في  الدُّول« :على أنَّ  ة تنصُّ الأساسي لمحكمة العدل الإسلامیَّ  النِّظاممن  21 المادَّة

  .»1أمام المحكمة التَّقاضيفي  المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحقّ  منظَّمة

والتي جاء  19/1المادَّة في  العربیَّةالأساسي لمحكمة العدل  النِّظامونفس الشيء أیضًا في 

نسان من حقوق الإ نتهاك حقّ ة إنه ضحیَّ أحد رعایاها أعي یدَّ  الَّتِيرف ولة الطَّ للدَّ  یحقّ « :فیها

ظام في النِّ  ینها طرفً المشكو في حقِّ  الدَّولةاكیة و الشَّ  ةوللدَّ ان تكون أجوء للمحكمة بشرط اللُّ 

  .»2.....ساسيالأ

 «: على نصَّتفحاد المغرب العربي لاتِّ  قضائیَّةالالأساسي للهیئة  النِّظاممن  24 المادَّة اأمَّ 

إطار  المبرمة في الاتِّفاقیّاتق المعاهدة و بتفسیر وتطبی متعلِّقةالهیئة بالنَّظر في النِّزاعات ال تختصُّ 

  .»3الأطراف في النِّزاع الدُّولإحدى  أو ،ئاسةالرِّ  یحیلها إلیها مجلس الَّتِي ،الاتِّحاد

 التَّقاضينجدها قد سمحت لموظفیها ب 25المغرب العربي في مادتها  الاتِّحادإلاَّ أنَّ هیئة 

 الاتِّحادینشب بین أجهزة  الَّذِيتنظر الهیئة في النِّزاع « :بقولها وكأنَّها محكمة إداریة ،أمامها

  .»4علیه نظامها الخاص وفقًا لما ینصُّ  ،وموظفیها

 الَّتِيعلى المستوى الإقلیمي  یَّةالدُّولتعتبر من أبرز المحاكم  الأوروبیَّةغیر أنَّ محكمة العدل 

ادرة ستئناف الأحكام والقرارات الصَّ إذ مكَّنتهم من إ ،1958منذ أمامها  التَّقاضيمنحت للفرد حقَّ 

                                                           
مرشد أحمد السید وخالد سلمان الجود، المرجع السابق، ص  الإسلامیة الدولیةمن النظام الأساسي لمحكمة العدل  21المادة  1

213 .  
  .227، مرشد أحمد السید وخالد سلمان الجود، المرجع نفسه، ص النظام الأساسي لمحكمة العدل العربیة من  19/1المادة  2
  https://dftp.gov.ps/uploads/1623654110.pdfمن النظام الأساسي للهیئة القضائیة لاتحاد المغرب العربي 24المادة  3

  https://dftp.gov.ps/uploads/1623654110.pdfمن النظام الأساسي للهیئة القضائیة لاتحاد المغرب العربي 25المادة  4
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  .1الأوروبیَّةأمام قضاء محكمة العدل  الوطنیَّةعن المحاكم 

أبرمت بهدف  الَّتِيالمعاهدات  نصوص كلّ في  التَّقاضيالفرد في  أكید على حقِّ وتمَّ التَّ  

مرورًا بمعاهدة أمستردام ثمَّ  ،بمعاهدة ماسترخت بدء أوروباندماج القانوني في تحقیق التَّكامل والإ

 الَّتِيو  روبيو الأحاد لاتِّ ي لساتمؤسَّ ال النِّظام أدخلت إصلاحات عمیقة في الَّتِي معاهدة لشبونة

  .منظَّمةشملت الجهاز القضائي لل

 :الأوروبیَّةوعي لمحكمة العدل تصاص النَّ خالإ .ب 

لثلاث  قضائیَّةعها لكونها هیئة بتشابكها وتنوُّ  الأوروبیَّةختصاصات محكمة العدل تتمیَّز إ

ةالخاص بتوحید الأجهزة ال تِّفاقالامن  403 المادَّةفبموجب  ،ماتمنظَّ  فإنَّ  ،بالجماعات خاصَّ

والصلب مع ولایتها  ،مسندة إلیها بموجب معاهدة جماعة الفحمالى الاختصاصات ولَّ تالمحكمة ت

یة ،ةقتصادیَّ الإ الأوروبیَّةلتشمل الجماعة  قضائیَّةال   . 2وكذا الطَّاقة الذرِّ

 الاتِّفاقیّاتبتفسیر وتطبیق  متعلِّقةالنِّزاعات ال في ظرنَّ ال :ختصاصات المحكمةومن أهم إ

لة ب  منظَّمةسات تنشأ بین مؤسَّ  الَّتِي وكذلك الفصل في الخلافاتروبي و الأ الاتِّحادذات الصِّ

تثور  الَّتِيالأعضاء والمسائل  الدُّولبین  أو ،ركاتروبي والمنازعات بین الأفراد والشَّ و الأ الاتِّحاد

  .3الوطنیَّةأمام المحاكم 

ة في المسائل الو  روبي و الأبحقوق الإنسان على المستوى  متعلِّقةرغم وجود محكمة مختصَّ

إلاَّ أنَّ ذلك لم یمنع من ممارسة  ،روبيو الأ الاتِّحادمحكمة  لاً على أنَّها أقدم في نشأتها عنفض

ة، الأساسیَّةیات حقوق والحرِّ الصلاحیاتها في حمایة  بما فیها معاهدة  الأوروبیَّةأنَّ القوانین  خاصَّ

                                                           
1
  A souligné le droit de l’individu de comparaitre devant la cour européenne de justice texte l’article 19/3 «La cour de 

justice de l’union européenne statue conformément aux traités sur les recours formés par un état membre une institution 
ou des personnes physiques ou morales».  

.182ص  علي عبد االله أسود، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان، المرجع السابق،  

  . 437ص ، المرجع السابق، في ضوء علاقته بالسیادة) ماهیته وأهم هیئاته(النظام القضائي الدولي ، هشام أحمد المصري 2
  .41- 40ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني  ،والقاریة الإقلیمیَّةموسوعة المنظمات ، خلیل حسین 3
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  .1نصَّت بصفة مباشرة على ضرورة حمایة واحترام حقوق الإنسان والتي، ماسترخت وأمستردام

ور في الحمایة لا یمكن مقارنته بتلك الحمایة النَّاتجة عن محكمة حقوق إلاَّ أنَّ هذا الدَّ 

  .ةع باختصاصات عامَّ روبي تتمتَّ و الأالاتِّحادلأنَّ محكمة  ،الإنسان

  بحقوق الانسانلخاص القضاء الإقلیمي ا :الثَّانيالفرع 

قافي الثَّ و جتماعي والإ قتصاديیاسي والإعلى المستوى السِّ  یَّةالدُّولفي الحیاة  التَّطور أدَّىلقد 

ب كثرة وتشعُّ  ستتبعهإ ،تنوع في المنازعات عنه نتجو  ،الدُّولابك وتداخل العلاقات بین إلى تش

  .2قلیمیَّةالإ أو العالمیَّة یَّةالدُّولأمام المحاكم  الدَّعاوى

لنا قلیمیَّةالإو  العالمیَّةمن خلال ما سبق التَّطرق له في مسألة المقارنة بین و  أنَّ  الى توصَّ

ق  التَّنظیم ةالإقلیمي قد تفوَّ أسیس لقضاء التَّ نه من ، وذلك لتمكُّ في مجال حقوق الإنسان خاصَّ

 قلیمیَّةالإات التَّنظیم طارإأنشات في  قضائیَّةن أربعة أجهزة ن مص في حقوق الإنسان مكوَّ متخصِّ 

التَّعرض لثلاثة أجهزة  نا في هذا الفرع الىوعلیه اقتصر ، الإفریقیَّةو  العربیَّةو  الأمریكیَّةو  الأوروبیَّة

لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةالمحكمة  واستثنینا ختصاصاتهاها وتكوینها وإ فقط من حیث نشأت

  .أفرد لها باب كامل حیث ،باعتبارها نموذجًا لهذه الدراسة

  لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإالمحاكم  :أوَّلاً 

كا وإفریقیا والوطن العربي لحمایة حقوق الإنسان في أمری إقلیمیَّة دولیَّة أبرمت عدَّة مواثیق

قابةى مهمَّة تتولَّ  قضائیَّةإنشاء أجهزة ن تتضمَّ  ،لها كثیر منها ببروتوكولات مضافة معدلةألحق   الرَّ

ة یَّ عتبرت أنظمة أساسفضلاً على أنَّها أ ،الاتِّفاقیّاتعلى حمایة واحترام الحقوق المشمولة في تلك 

                                                           
 جامعة بسكرة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، الآلیات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، شمس الدین معنصري 1

  .164ص ، 2011- 2010، الجزائر
مؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة المنعقد ، المحاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء بالعدالة، فرج أحمد معروف 2

  . 2ص ، 2013قطر،  ،الدوحة، سبتمبر 26و  24یومي 
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  .1الخ...ختصاصاتها ، وإ وتشكیلتها ،نشأتها ضح  لنا من خلالهایتَّ  قلیمیَّةالإلتلك المحاكم 

لحقوق الإنسان والمحكمة  الأمریكیَّةالمحكمة  ة علىفي هذه الجزئیَّ  وءالضَّ  ناطوعلیه سلِّ 

فساح المجال للفرد إفي مدى  للتمیِّیز بینهم ،الإفریقیَّةلحقوق الإنسان وبعدها المحكمة  العربیَّة

  .مامهاأللمثول 

 :لحقوق الإنسان الأمریكیَّةالمحكمة   .أ 

من الإتفاقیة الأمركیة لحقوق  33 المادَّة طبقًا لنصِّ  لحقوق الانسان الأمریكیَّةتعدُّ المحكمة 

مستقلَّة  قضائیَّةفهي هیئة  ،الأمریكي النِّظامة لحمایة حقوق الإنسان في الثَّانیالدَّعامة  نسان،الإ

وتمارس المحكمة مهامها  1969لحقوق الإنسان لعام  الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالاهدفها تطبیق وتفسیر 

  .2الأساسي لها النِّظامو  تِّفاقیَّةالاوفقًا لأحكام هذه 

 :لحقوق الانسان الأمریكیَّةنشأة المحكمة  .1

خذت سان خوسیه بكوستاریكا وقد اتَّ  ،1979لحقوق الإنسان عام  الأمریكیَّةنشأت المحكمة 

 ودولة عض یجوز للمحكمة أن تنعقد في أيِّ و  ،1980عتماد نظامها الأساسي سنة إتمَّ و  ،ا لهامقر� 

مع موافقة مسبقة من قبل  ،ة أعضاء المحكمة ذلكإذ استحسنت أغلبیَّ  ،الأمریكیَّة الدُّول منظَّمة في

الأساسي للمحكمة یجوز  النِّظاممن  3 المادَّةوطبقًا لنص  .ستنعقد فیها هیئة المحكمة الَّتِي ،الدَّولة

الأطراف في  الدُّولة ثلثي ة بأغلبیَّ ة العامَّ على قرار صادر من الجمعیَّ  المحكمة بناء تغییر مقرّ 

  .3الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالا

 :لحقوق الانسان الأمریكیَّةتكوین المحكمة  .2

من سبعة قضاة یختارون  المحكمة ن، تتكوَّ الأمریكیَّةمن نظام المحكمة  4 المادَّةا لنص طبقً 

                                                           
 )بة على تنفیذهدراسة تحلیلیة في مضمونه والرقا( الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، إبراهیم أحمد خلیفة 1

  .89ص ، 2007، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدید للنشر
  .133-131ص ، المرجع نفسه، إبراهیم أحمد خلیفة 2
جامعة ، مذكرة ماجستیر، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسة تحلیلیة، كارم محمود حسن نشوان 3

  .163ص ، 2011، فلسطین، غزة، الأزهر
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ویشترط أن تتوافر فیهم الكفاءة العالیة  ،الأمریكیَّة الدُّول منظَّمةالأعضاء في  الدُّولطني امن مو 

نین وفقًا للقوا قضائیَّةالوالمؤهلات المطلوبة لممارسة أعلى الوظائف  ،في مجال حقوق الإنسان

ري ینتخب القضاة بالاقتراع السِّ . فقط واحدٍ  نتخاب قاضٍ في إ لة الحقّ ولكلِّ دو  .لبلدانهم الوطنیَّة

بواسطة  على أن یكون واحد منهم على الأقل من مواطنیها ،دولةحین لكلِّ لقائمة تضمُّ ثلاث مرشَّ 

  .1الأمریكیَّة الدُّول منظَّمةة لة العامَّ الجمعیَّ 

ن هیئة ة واحدة فقط ویمكن أن تتضمَّ جدید مرَّ سنوات قابلة للتَّ  ینتخب القضاة لمدة ستِّ و 

  .2المحكمة في بعض المسائل قاض خاص

التي  نتقاداترغم كل الإ الماضیة الانسان خلال السنواتلحقوق مریكیة أثبتت المحكمة الأ

 جال حقوق الانسان، فقد أعتبرتنها من بین المحاكم العلیا الكبرى في العالم في مأ وجهت لها

م المحاكم الوطنیة ولیس الدول الأطراف في الإتفاقیة ماأ مریكیةفي القارة الأ منارة حقوق الانسان

في جلب الملتزمین بنظامها الأساسي حیث  المحكمة لقد نجحتو . فقط مریكیة لحقوق الانسانالأ

 من 25دولة من بین  21ستشاري اختصاصها القضائي والإبمریكیة التي قبلت بلغ عدد الدول الأ

  .3مریكیة لحقوق الانسانالإتفاقیة الأ طراف فيالدول الأ

منها قضیة لانسان نصفت فیها حقوق االمحكمة العدید من القضایا التي ألقد عالجت 

شخاص المصابین ق بالحصول على الرعایة الصحیة للأالتي تتعل بیفارال ضد غواتیمالا كوسكول

بفیروس نقص المناعة المكتسبة، حیث ناشد العدید من المرضى الذین لم یتمكنو من الحصول 

غواتیمالا بأحكام الاتفاقیة ة لتزام دولأقرت المحكمة الأمریكیة بعدم إ. على الرعایة الطبیة الكافیة

ؤولیة لدولة الدعوى من قبل قضاتها حملت المحكمة المس وبعد نظر ،مریكیة لحقوق الانسانالأ

نتهاكا للحق في الصحة یعتبر إ للمرضى غواتیمالا من منطلق أن عدم توفیر الحمایة الطبیة

                                                           
 المدخل إلى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان وآلیاتها، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةدراسات في الحمایة ، محمَّد أمین المیداني 1

  . 99- 98ص ، بدون تاریخ، تعز، الیمن، مركز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان، الطبعة الثانیة
  .189ص ، السابق المرجع، محمَّد خلیل موسى 2

.332، ص 2009ر، الوافي في حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، عمیمنعیمة   3 
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  .1والسلامة البدنیة والحق في الحیاة

نتهاك حقوقه التقاعدیة من قبل الذي تعرض لإلة البیرو مویل فلوریس ضد دو وكذلك قضیة 

مرت ، التي أمام المحكة المدنیة في لیمادعوى أ شركة تیناتیا التي كان یعمل فیها حیث رفع ضدها

، لم تنفذ الشركة حكم المحكمة  وقررت تعلیق 1993فیفري  17لغاء تعلیق نظام المعشات في بإ

 مام المحكمة الدستوریة وطالب بدفع مستحقاته غیرمرة أخرى أیل، الذي طعن دفع معاش السید مو 

في نظام التقاعد الوارد في القانون الجدید   ماجهدرفعت دعوى جدیدة تطالب فیها عدم إالشركة أن 

مریكیة المعنى دعوى الى المحكمة الأرفض استئناف الشركة، بعد ذلك رفع  حیث 20530رقم 

مني المعقول للاجراءات ن السلطات تجاوزت الحد الز خلصت المحكمة أبعد فحص القضیة و 

من الاتفاقیة  8/1ا في المادة المنصوص علیه نتهكت الحق في الضمانات القضائیةوبالتالي إ

  .2مریكیة لحقوق الانسانالأ

 في حمایة الفرد مریكیة لحقوق الانسانتفعیل دور المحكمة الأساهمت في  ایا التيالقضومن 

 عمال التعذیب الجنسىعلى خلفیة أ فنزویلا حول تقییم مسؤولیة لصالح لوبیز سوتوحكم الصادر ال

  وكیل خاص من قبلعاما  18من العمر  تعرضت له الفتاة لوبیز التي تبلغ الذيوالاختطاف 

عن الأفعال التي  كید تحمیل الدولة المسؤولیة المباشرةأنه لا یمكن بالتأ محكمةخلصت الولقد 

نب الموظفین لكن مسؤولیتها تنبع من رد الفعل غیر كاف والمهمل من جا ا لوبیزتعرضت لها لیند

  .3ختفائهاالعمومین على تقریر إ

  :لحقوق الإنسان العربیَّةالمحكمة   .ب 

هتمامها بمجال حقوق إلاَّ أنَّ إ ،قلیمیَّةالإ المنظَّماتتعتبر من أقدم  العربیَّة الدُّولرغم أنَّ جامعة 

                                                           
1  Cour IDH,  Affaire Cuscul Pivaral Vs. Guatemala. Exceptions préliminaires, fond, réparation et dépens, Décision du 

23 août 2018, Série C No. 359.  
2
 Cour IDH,  Affaire Muelle Flores Vs. Perú. Exceptions préliminaires, fond  réparation et dépens, Décision du 6 mars 

2019, Série C No. 375. 
 
3  Cour IDH,  Affaire López Soto y otros vs. Venezuela. Fond réparation et dépens, Décision du 26 septembre 2018 

Série C No. 362. 
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في  العربیَّةنظرًا لظروف المنطقة  ،الأخرى قلیمیَّةالإنوعًا ما مقارنة بالأنظمة  االإنسان جاء متأخرً 

ما جعل  ،كان لا یزال یبسط نفوذه على معظم الوطن العربي الَّذِي تلك الفترة بسبب الاستعمار

فكان ذلك على حساب الحقوق  ،في تقریر مصیرها الشُّعوبز على حقوق یتركَّ  المنظَّمةهتمام إ

كما أنَّ میثاق ستقرار نمیة والأمن والإالتَّ فضلاً على أنَّ نشاط الجامعة كان موجهًا لقضایا  ،الفردیَّة

 1968تمَّ تدارك ذلك النقص سنة  إذ، ن مسألة تعزیز وحمایة حقوق الإنسانالجامعة لم یتضمَّ 

لحقوق  العربیَّةللحمایة  أسیسلعبت دورًا في التَّ  الَّتِي ،الدَّائمة لحقوق الإنسان العربیَّة اللَّجنةبإنشاء 

  .1لحقوق الإنسان العربیَّةإنشاء المحكمة ج ذلك بالإنسان توِّ 

 :لحقوق الانسان العربیَّةنشأة المحكمة  .1

ة لحقوق الإنسان في سیاق جهود لتأسیس محكمة عربیَّ  العربیَّة الدُّولجهود جامعة  أتت  

لها مشروع أوَّ  ،قبل إنشاء هذه المحكمة سبقها مجموعة من المبادراتف ،الأخرى قلیمیَّةالإ المنظَّمات

 الجنائیَّةللدراسات العلیا في العلوم  يالدُّولفي المعهد  1986سیراكوزا المنعقد في إیطالیا في سنة 

  .2لحقوق الإنسان العربیَّةتشكیل المحكمة  الثَّانيحیث تضمَّن هذا المشروع في فصله 

ودخل  2004عتمد سنة ا الَّذِي 1994مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان سنة ویعدُّ 

تسهر  إقلیمیَّةإشارة لإنشاء محكمة  ن أيّ نه لم یتضمَّ أذا أهمیة كبیرة غیر  2008عام  نفیذحیِّز التَّ 

  .3تنفیذ الحقوق الواردة في المیثاقو  على احترام

                                                           
مذكرة ماجستیر في ، ضمانات حمایة حقوق الإنسان في إطار التنظیم الدولي الإقلیمي الأوروبي والعربي، حفیظ الكعدادي 1

  .142ص ، بدون تاریخ، مصر، جامعة القاهرة، الحقوق
جامعة الدول العربیة منظمة اقلیمیة تعتبر أقدم منظمة دولیة تأسست استجابة للرأي العام العربي فبعد انتهاء المشاورات العربیة   2

تم تشكیل اللجنة التحضیریة لاعداد مشروع میثاق الجامعة وبعد ستة عشر اجتماعا، انهت اللجنة اعمالها في  1944مع بدایة عام 

مشروعا كاملا لمیثاق جامعة الدول العربیة، وفي قصر الزعفران في القاهرة تم التوقیع على المیثاق في وأعدت  1945مارس  3

مارس  22صیغته النهائیة من قبل سبع دول هي مصر، الاردن، الجمهوریة السوریة، العراق، لبنان، السعودیة، الیمن، وذلك في 

1945.  

المركز العربي للتربیة على القانون ، الطبعة الأولى، نظام العربي لحمایة حقوق الإنسانالمختار في دراسات ال، محمَّد أمین المیداني

  .86ص ، 2019، فرنسا، ستراسبورغ، الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

لعدد ا، مجلة الجنان لحقوق الإنسان، إسهام المیثاق العربي لحقوق الإنسان في تكوین قانون حقوق إنسان إقلیمي، سامیة بوروبة3 

  .57ص ، 2012، لبنان، 3
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دعت جامعة  2013عي لتأسیس المحكمة ففي سنة لم تتوقف الجهود في السَّ  رغم ذلكو 

لقي وقد  ،مؤتمر لبحث مسألة إنشاء المحكمةنعقاد مبادرة من مملكة البحرین لإل العربیَّة الدُّول

 573بموجب قرار رقم  العربیَّة الدُّولات حظیت بقبول جامعة وخرج بتوصیَّ  ،المؤتمر ترحیبًا واسعًا

وتمَّ تكلیف لجنة من الخبراء القانونیین لوضع نظام أساسي لهذه الهیئة  ،2013مارس  24بتاریخ 

  .1قضائیَّةال

في القاهرة  العربیَّة الدُّولة في مقر جامعة بعد ذلك انعقد مؤتمر على مستوى وزراء الخارجیَّ 

رار لحقوق الإنسان بق العربیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظامتمَّ اعتماد  ،2014سبتمبر  7و 6یومي 

 .2واختیرت المنامة عاصمة البحرین مقرًا لها ،7/9/2014-3ح-)142(دع -7790رقم 

 :لحقوق الانسان العربیَّةتكوین المحكمة  .2

سبعة  أنَّ عدد قضاة المحكمة على العربیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظاممن  5 المادَّة نصَّت

بشرط  المحكمة، نظامكخیارات متاحة في نصوص  یاعشر قاض إلى أحدویمكن أن یصل العدد 

الأساسي  النِّظامدولة طرف في  م كلّ تقدّ و  ،ة بعد تقدیم طلب من المحكمةلعامَّ ة اموافقة الجمعیَّ 

بالإضافة إلى  ،ثنین من بین الأشخاص المشهود لهم بالنَّزاهة والالتزام والأخلاق العالیةمرشحین إ

ي متلاكهم المؤهلات المطلوبة لتولِّ ضافة إلى إالقضائي إ أو الخبرة في مجال العمل القانوني

عن عشر  في دولهم فضلاً عن الخبرة في مجال حقوق الإنسان لا تقلُّ  قضائیَّةالالمناصب 

  .3سنوات

صفي وتقوم المحكمة بالتَّجدید النِّ  ،ة واحدةجدید مرَّ ة أربع سنوات قابلة للتَّ ینتخب القضاة لمدَّ 

تنتخب المحكمة رئیسًا ونائبًا لمدة  ،4الأصلیین بعد سنتین من إجراء الانتخاباتبثلاثة من القضاة 

                                                           
  .20ص ، المرجع السابق، حسین یاسین المحمَّد 1
المركز العربي للتربیة على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، أصبح لدینا محكمة عربیة لحقوق الإنسان، أمین المیداني 2

  .صباحًا 11:00على الساعة ، 30/06/2020تمَّ زیارة الموقع یوم  https //acihl.orgarticle.htem ?articlesمتوفر على الرابط 
  .88ص ، المرجع السابق، المختار في دراسات النظام العربي لحمایة حقوق الإنسان، محمَّد أمین المیداني 3
  .698مید، المرجع السابق، ص ، خالد أحمد محمد حمن النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الإنسان 8المادة  4
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تمارس عملها القضائي في غرف تتكون كل غرفة من ثلاثة و  ،1ة واحدةسنتین قابلة للتَّجدید مرَّ 

 الدُّولقضاة یساعدها في ذلك مكتب مسجل یضمُّ عددًا كافیًا من الموظفین من مواطني 

  .2الأطراف

 :لحقوق الإنسان الإفریقیَّةمة المحك  .ج 

الأمریكي والعربي في حمایة واحترام حقوق  النِّظامنفس أسلوب  الإفریقیَّة الدُّولنتهجت إ

قابةالإنسان باعتماد   الَّتِيو  ،الشُّعوبلحقوق الإنسان و  الإفریقیَّة اللَّجنةفي  لةزدوجة المتمثِّ الم الرَّ

بموجب البروتوكول  قضائیَّةتمَّ تدعیمها بهیئة و منه،  30 المادَّةالمیثاق الإفریقي في  نصَّ علیها

  .19983المضاف للمیثاق سنة 

 :لحقوق الانسان الإفریقیَّةنشأة المحكمة  .1

صدور  حَتَّىموجودة قبل  إلاَّ أنَّ الفكرة كانت ،نشأة القضاء الإفریقي لحقوق الإنسان رغم حداثة

 اللَّجنةعقدته  الَّذِي ،عدَّة اقتراحات في مؤتمر لاغوس مت بشأن ذلكإذ قدّ  ،المیثاق الإفریقي

خرج بها إنشاء محكمة في  الَّتِيوصیات التَّ  فكانت من بین أهمِّ  1961سنة  للحقوقیین یَّةالدُّول

الإفریقي لم یشیر إلى المحكمة  كما أنَّ مشروع المیثاق ،ة لحقوق الإنسانإفریقیَّ  اتِّفاقیَّةإطار 

قابة على الحقوق المضمونة في المیثاق اللَّجنةكتفى فقط بالنَّص على وإ   فكرة ، فقد واجهكآلیة للرَّ

  .4إنشاء المحكمة أثناء مناقشات مشروع المیثاق معارضة شدیدة

ضرورة لوجود جهاز قضائي إلى الوبعد مدَّة طویلة من المصادقة على المیثاق الإفریقي دفعت 

المحكمة بمقتضى  فتأسست .الإفریقي لحقوق الإنسان النِّظاملتعزیز  الإفریقیَّة اللَّجنةجانب 

في  والمنعقد في بوركینافاس الإفریقیَّةلوحدة أقرَّه مؤتمر القمَّة ل الَّذِي، بروتوكول الملحق بالمیثاق

                                                           
  . 700خالد أحمد محمد حمید، المرجع  السابق، ص  من النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الإنسان 11المادة  1
  . 700خالد أحمد محمد حمید، المرجع نفسه، ص  من النظام الاساسي للمحكمة العربیة لحقوق الانسان 13المادة  2
  .134 ص، المرجع السابق، احمد خلیفة إبراهیم 3
  .263ص ، المرجع السابق، لقمح یوسفابو  4
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  .1دولة 15بعد مصادقة  2004سنة  نفیذدخل حیِّز التَّ  الَّذِيو  ،1998نوفمبر  8في  34دورتها 

دولة  إذ یجوز أن تنعقد في أيِّ  ،ةة العامَّ وترك الأمر لقرار الجمعیَّ  ،المحكمة ولم یحدَّد مقرّ 

ة ولة المعنیَّ بشرط القبول المسبق للدَّ  ،ة هیئة المحكمةالإفریقي بعد موافقة أغلبیَّ  الاتِّحادفي  وعض

  .2ا بتنزانیاأروشنتقلت إلى مقرِّها الدَّائم إ 2006وفي  ،باباقد بدأت المحكمة عملها في أدیس ول

 :لحقوق الانسان الإفریقیَّةتكوین المحكمة  .2

الإفریقي  الاتِّحادالأعضاء في  الدُّولعشر قاضیًا من مواطني  ل المحكمة من أحدتتشكَّ 

زمة لممارسة الوظیفة ن تتوافر فیهم الشُّ الَّذِیو  من نزاهة وكفاءة علمیة والمؤهلات  قضائیَّةالروط اللاَّ

یتمُّ و  .مجال حقوق الإنسان الخبرة فيو  ،العلیا قضائیَّةالي المناصب ة المطلوبة لتولِّ الأخلاقیَّ 

طبقًا  بین الجنسین المساواةدٍّ أقصى مع دولة طرف ثلاثة مرشحین كح م كلّ نتخابهم بعد أن تقدّ إ

سنوات قابلة  ینتخب القضاة لمدَّة ستِّ  ،الإفریقیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظاممن  15 المادَّةلنص 

  .وأربعة آخرین بعد أربع سنوات ،ة واحدة فقط تنتهي مدة أربعة من القضاة بعد سنتینجدید مرَّ للتَّ 

من  21 المادَّةة واحدة طبقًا لنص ونائبًا له مدَّة سنتین قابلة للتَّجدید مرَّ  ،تنتخب المحكمة رئیسًا

  .3یساعده قلم المحكمة في العمل القضائيو  ،الأساسي للمحكمة النِّظام

لنتخبت إوقد   2006في الخرطوم عاصمة السودان سنة  الإفریقیَّةللمحكمة  قضائیَّةهیئة  أوَّ

والحكومات في بانجول  الدُّولة لرؤساء ة العمومیَّ نة أمام الجمعیَّ القضاة الیمین في نفس السَّ  أدَّىو 

ئحة النهائیَّ تمَّ إ 2010وفي سنة  ،عاصمة غامبیا رات و اظام الدَّاخلي للمحكمة بعد منة للنِّ عتماد اللاَّ

  .4والمحكمة اللَّجنةبین 

                                                           
  .138ص ، 2013، الأردن، دار الرَّایة، الطبعة الأولى، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، محمَّد مدحت غسان 1
  .121ص ، 2019، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي، مراد میهوبي 2
على الساعة  28/04/2020تم زیارته یوم  court.org–https //ar.africanموقع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 3

  .زوالا 14:17
على الساعة  29/04/2020تم زیارته یوم  court.org–https //ar.africanموقع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 4

  .زوالا 16:05
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  لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإختصاصات المحاكم إ :ثانیًا

تعبِّد لها  الَّتِي لطاتسُّ ال من المتخصِّصة في حقوق الإنسان بجملة قلیمیَّةالإلع المحاكم تضطَّ 

فمن خلال استقراء . ام باحترام وحمایة حقوق الإنسانریق في ممارسة دورها الرَّقابي على الالتز الطَّ 

ةال الإفریقیَّةو  العربیَّةو  الأمریكیَّةلكلّ من المحكمة  الأساسیَّةالأنظمة   .بحقوق الإنسان خاصَّ

  .ختصاص الاستشاريالإختصاص القضائي والإ :یستخلص أنَّها تتمتَّع باختصاصین هامین هما

 :للمحاكم الاقلیمیة لحقوق الانسان الاختصاص القضائي  .أ 

مبني على مبدأ الرِّضا  یَّةالدُّولختصاص القضائي للمحاكم من المعروف أنَّ ممارسة الإ

ة مع ختیاریَّ ة لانعقاد الإختصاص في الأصل إفتكون القاعدة العامَّ  ،المسبق للأطراف المتنازعة

  .1لتصبح فیها الولایة إلزامیة ،ةستثنائیَّ وجود حالات إ

لهذه المسألة في المبحث لشارة الإ وقد تمَّ  أمَّا  ،ق بالقضاء العالميمن هذا الفصل المتعلِّ  الأوَّ

أمَّا المحاكم  ،الأوروبیَّةة كمحكمة العدل القضاء الإقلیمي فهناك محاكم أخذت بالولایة الإلزامیِّ 

ة ختیاریَّ إ الأمریكیَّةالمحكمة  ولایة إذ نجد ،المتخصِّصة بحقوق الإنسان فتباینت في ذلك قلیمیَّةالإ

من قبل  ،ختصاصهابإصدار تصریح بقبول إ وذلك الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالامن  62/1 المادَّةطبقًا لنص 

  .2وقت آخرفي أي  أولحقوق الانسان  الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالاأثناء إیداع وثیقة التَّصدیق على  الدَّولة

 19/1 المادَّة ة طبقًا لنصِّ ختیاریَّ ة إع بولایتتمتَّ  الَّتِي العربیَّةونفس الأمر بالنسبة للمحكمة 

من حقوق  نتهاك حقّ عى أحد رعایاها أنَّه ضحیة إیدّ  الَّتِيرف ولة الطَّ للدَّ  یحقُّ «:والتي جاء فیها

ها طرف في في حقِّ  والمشك الدَّولةو  ،الشَّاكیة الدَّولةبشرط أن تكون  ،الإنسان اللّجوء للمحكمة

 المادَّةفي  المشار إلیه وحختصاص المحكمة على النَّ أن تكون قد قبلت إ أو الأساسي النِّظام

  . »3الأساسي النِّظامالعشرین من 

ول الأطراف في المیثاق الإفریقي إذ یحقُّ للدُّ  ،فاختصاصها لیس إلزامیًا الإفریقیَّةأمَّا المحكمة 

                                                           
  .112ص ، المرجع السابق، خالد سلمانو  مرشد أحمد السید 1
  .61ص ، 2012- 2011، 1مذكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر، الحل القضائي في المنظمات الدولیة، بورنان منال 2
  .  702خالد أحمد محمد حمید، المرجع السابق، ص  ،النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الإنسانمن  19/1المادة  3
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 الإفریقیَّة الدُّولكون أنَّ  ،اللُّجوء إلى هیئة أخرى لحلِّ النِّزاعات بینهم ،الشُّعوبلحقوق الإنسان و 

فكرة  واجهت الَّتِية باب المعارضة القویَّ أس وهذا من أهمِّ  ،قضائیَّةالعلى  السِّیاسیَّةتفضل الحلول 

ةة إنشاء محكمة إفریقیَّ    .1بحقوق الإنسان خاصَّ

توافر  صة لحقوق الإنسان إلىختصاص القضائي للمحاكم المتخصِّ إنعقاد الإ یستندو 

  :اختصاصین مهمین

 :الانسانقلیمیة لحقوق للمحاكم الإ يالشَّخصختصاص الإ .1

لمحاكم أمام ا التَّقاضيتملك حقّ  الَّتِيتحدید الأطراف  يالشَّخصختصاص بالإیقصد 

 اللَّجنةول الأطراف و قصرت حقّ المثول أمامها للدُّ  الأمریكیَّةفالمحكمة ، لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإ

ر بموجب الطَّ هو رغم أنَّ الفرد وبال ،61/1 المادَّةطبقًا لنص  الأمریكیَّة  62/1 المادَّةرف المتضرِّ

دخل حیِّز  الَّذِي ،2000ظام الدَّاخلي للمحكمة سنة هذا ما دفع إلى إجراء تعدیل للنِّ  تِّفاقیَّةالامن 

أصبح بإمكان الأفراد المشاركة في إجراءات المحكمة باعتبارهم الأطراف ف ،2001سنة  نفیذالتَّ 

  .2المعروضة أمامهاة بحلِّ القضایا المباشرة والمعنیَّ 

لت للدُّ و  ،ا الأساسيمن نظامه 19 المادَّةفحسب  العربیَّةأمَّا المحكمة  فع ر  ول فقط حقّ قد خوَّ

إلاَّ  ،العربیَّةهت إلى المحكمة وجِّ  الَّتِيالانتقادات  من أهمِّ ذلك  عدُّ وی ،أمامها بشروط معیَّنة دعاوى

ة غیر الحكومیَّ  المنظَّماتفتحت المجال للفرد بالولوج للمحكمة بواسطة  19 المادَّةمن  2أنَّ الفقرة 

وكأنَّ  ،نتهاكینتمي إلیها الفرد ضحیة الإ الَّتِيو  ،الدَّولةالعاملة في مجال حقوق الإنسان في 

  .3نیابة عن الفرد دعاوىترفع  المنظَّمات

وسع أكثر من نطاق تطبیق  لحقوق الإنسان فقد الإفریقیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظامأمَّا 

غیر  المنظَّماتو  الإفریقیَّة اللَّجنةو  الأطراف الدُّولمن  ومنح لكلِّ للمحكمة  يالشَّخصختصاص الإ

                                                           
  .281ص ، المرجع السابق، لقمح یوسفابو  1
المجلَّد ، مجلَّة الحقوق والعلوم الإنسانیة، إجراءات التَّقاضي أمام المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان، برابح سعیدو  ضربقي نادیة 2

  .9-8ص ، 2017، الجزائر، الجلفة، 4العدد ، 10
  العدد ، 4المجلَّد ، مجلَّة جیل لحقوق الإنسان، حمایة حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي، زازة لخضر 3

  .83ص ، 2017، لبنان،  19
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  .1الدَّعاوىرفع بالمثول أمام المحكمة  حقَّ  الإفریقیَّةة الحكومیَّ  المنظَّماتالأفراد وكذلك و  ةحكومیَّ 

 :قلیمیة لحقوق الانسانللمحاكم الإ ختصاص الموضوعيالإ .2

إلاَّ ، التَّنظیم أو كوینسواء من حیث التَّ  قلیمیَّةالإختلافات بین المحاكم رغم وجود بعض الإ

وعي جمیع ختصاصها النَّ ة یشمل إبها فبصفة عامَّ  تختصُّ  الَّتِي ،أنَّها تتماثل في نوعیة المسائل

وتنظر أیضًا في جمیع  ،بحقوق الإنسان متعلِّقةالمواثیق التفسیر  أو بتطبیق متعلِّقةالقضایا ال

  .2یقدمها الأفراد الَّتِي الشَّكاوى أو الدُّولتثور بین  الَّتِي الدَّعاوى

 :للمحاكم الاقلیمیة لحقوق الانسان ستشاريالإختصاص الإ .ب 

ة أهمیَّ  لا تقلُّ  الَّتِيو  ةالإفتائیَّ وظیفة ال قضائیَّةالإلى جانب وظیفتها  قلیمیَّةالإتمارس المحاكم 

ة دون إلزامیتها ستشاریَّ ء آراء إصلاحیة إبدا قضائیَّةالت للأجهزة بناء علیه أعطیّ ، و عن الأخیرة

في مجال حقوق الإنسان تلعب دورًا  ة،الإفتائیَّ لذا نجد أنَّ الوظیفة  .ة فقطع بقیمة أدبیَّ كونها تتمتَّ 

ةال قلیمیَّةالإا في تعزیز وتطویر الأنظمة مهم�  المحاكم تتشابه و  .بحمایة حقوق الإنسان خاصَّ

، وأنَّها أداة فعالة في عدم إلزامیتها الأمریكیَّة أو الإفریقیَّة أو العربیَّةسواء  ،لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإ

  .3لها علاقة بحقوق الإنسان الَّتِي لمواثیقلتفسیر ا

واسع مقارنة مع غیرها من الستشاري الإتمیَّزت باختصاصها  الأمریكیَّة إلاَّ أنَّ المحكمة

 الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالامن  64 المادَّة ویتَّضح ذلك من خلال نصِّ  ،لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإالمحاكم 

وإنَّما شمل جمیع المعاهدات  ،الأمریكیَّةختصاصها لم یقتصر على تفسیر المعاهدات حیث أنَّ إ

 أمریكا طلب دول منظَّمة أجهزة من جهاز لأيِّ  یمكن كما ،بحمایة حقوق الإنسان متعلِّقةالأخرى ال

  .4ستشاريرأي إ

                                                           
بشأن إنشاء المحكمة الإفریقیة لحقوق  من البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 5المادة  1

  .pro.html-court-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afrالإنسان

منشورات زین ، لىالطبعة الأو ، الرقابة الدولیة والوطنیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، محسن حنون غالي 2

  .216 ص، 2019، لبنان، بیروت، الحقوقیة
  .203ص ، المرجع السابق، محمَّد خلیل موسى 3
  .150ص ، المرجع السابق، خالد سلمان الجودو   مرشد أحمد السید 4
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  وضماناته اقلیمیً إ التَّقاضيالفرد في  لحقِّ  يالدُّولمكین التَّ  :الثَّانيالفصل 

تحتوي على ضمانات  لأنَّها ،قلیمیَّةالإات التَّنظیموجدت حقوق الإنسان ضالَّتها في إطار 

 ق الإنسانأنَّ الأجهزة القائمة على حمایة حقو  على فضلاً  ،الشُّعوبفعَّالة تحترم فیها خصوصیات 

ختلاف لة نظرًا لقدرتها على استیعاب الإوسهو  ةتباشر مهامها بدینامیكیَّ  على المستوى الإقلیمي

رد مرَّ بها وضع الف الَّتِيكنتیجة للتَّطورات و  ،1یَّةالدُّولوإتاحة المجال للفرد بما أنَّه أساس الحمایة 

  .2دولیَّةال لتزاماتلإلتحمیله و باكتساب الحقوق  بعد السَّماح له يالدُّولفي القانون 

إلى حد  حیث وصل الأمر ،يالدُّولهتمَّ بها المجتمع إ الَّتِي أصبح الفرد من أكثر المسائلفقد 

عید  التَّقاضي تمكینه من ة تاریخیَّ  ، بل كان له جذورلم یكن بالأمر الجدید الَّذِي، يالدُّولعلى الصَّ

 من فعلا يالدُّولأمام القضاء  التَّقاضيأنَّ حقَّ الفرد في  غیر ،المتَّحدةقبل إنشاء هیئة الأمم  حَتَّى

  .3أثارت جدلاً فقهیًا واسعًا الَّتِي المواضیع كثرأ

فإنَّه من الصَّعب  ،أمام قضائه الوطني التَّقاضيفي  هحقِّ  من السَّهل ممارسة الفرد فإذا كان

أسَّس الإقلیمي قد  التَّنظیمإلاَّ أنَّ  ،الوطنیَّة السِّیادةارضه مع مبدأ لتع یَّةالدُّولممارسته أمام المحاكم 

لكون أنَّ  ،لفكرة تقاضي الفرد دولیًا  ظلّ قضاء متخصِّص في حقوق الإنسان قد أنشأ في  أوَّ

مانات لكفالة حقّ  ،قلیمیَّةالإ المنظَّمات على المستوى  التَّقاضي مع توفیر كافَّة الوسائل والضَّ

في هذا الفصل  عالجنا یَّةالدُّول قضائیَّةال الدَّعوىة ممارس ولمعرفة مدى تمكین الفرد من .4يالدُّول

ضمانات و  )ولالأمبحث ال(الإقلیمي،  يالدُّولالقضاء  إطارفي  تقاضي الفرد تكریس: مبحثین

  .)ثانيالمبحث ال( الإقلیمي يالدُّولأمام القضاء  التَّقاضي حقّ ممارسة الفرد 

                                                           
  .363ص ، المرجع السَّابقحمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي،  ،عباس عبد الأمیر إبراهیم العامري 1
ة بحقوق الإنسان في التَّشریعات الوطنیة، علي عبد االله أسود 2   . 41ص ، المرجع السَّابق، تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصَّ
  .132ص ، المرجع السَّابق، حسن یاسین المحمَّد 3
، البحرین 1، العدد 12مجلد مجلة الحقوق، ال، تفعیل حقُّ الفرد في التَّقاضي أمام القضاء الدولي لحقوق الإنسان، علیان بوزیان 4

  .122ص ، 2015
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ل المبحث   الإقلیمي يالدُّولالقضاء  إطارالفرد في  تكریس تقاضي :الأوَّ

الوحید  الشَّخص باعتبارها الدُّولیهتمُّ إلاَّ بتنظیم العلاقات بین  يالدُّوللم یكن القانون 

ان هتمام بحقوق الإنسالإاوز حاله بعد أن تج ىإلاَّ أنَّ هذا الوضع لم یبقى عل ،يالدُّولللمجتمع 

لتكون تحت تدویلها ة تمَّ وأصبحت حقوق الإنسان قضیَّة عالمیَّ  ،الدَّاخلي إلى العالمي طاقالنِّ 

 علیه لتزاماتفرض إا أو اشر بمنحه حقوقً تخاطبه بشكل مب الَّتِيو  ،يالدُّولحمایة قواعد القانون 

  .1يالدُّولتنامى دوره القانوني في النِّطاق  ماكلَّ  ،تخاطب الفرد الَّتِي یَّةالدُّولفكلَّما زاد عدد القواعد 

ختلاف صاحبه جدال حادٌّ وإ  يالدُّولوضع جدید للفرد في القانون  برز على إثر هذا التَّطور

هم من أصبغ علیه وصف فمن، یحتلُّها الفرد الَّتِي حول المكانة يالدُّولشدید بین فقهاء القانون 

عتبار الفرد جاه ثالث إلى إتِّ ذهب إ، في حین بعض الآخر أنكر علیه ذلكوال ،يالدُّول الشَّخص

  .2يالدُّولدون أن یرقى مركزه إلى مصاف أشخاص القانون  يالدُّولموضوعًا للقانون 

ة یَّةالدُّولفي القوانین  هذا الاعتراف التَّدریجي بالفرد رورة یتطلَّب ض ،امنة لحقوقهالضَّ  خاصَّ

تثور في  الَّتِيفي المنازعات  محایدة، تفصل دولیَّة قضائیَّةمنحه صلاحیة الدِّفاع عنها أمام هیئات 

  .3هذا الموضوع بأحكام باتة وملزمة

قضاء یلاحظ أنَّ ال ،يالدُّولمرَّ بها وضع الفرد على المستوى  الَّتِي ع لكلِّ التَّطوراتبِّ تفالمت

ة، التَّقاضيفي ذلك من خلال تفعیل حقِّ الفرد في  اقد لعب دورًا هام�  يالدُّول أمام القضاء  خاصَّ

إلاَّ أنَّه یتماشى مع تطور مركز  ،السِّیادةرغم أنَّ هذا التَّفعیل یتعارض مع مبدأ  ،الإقلیمي يالدُّول

لتَّقاضي المباشر أمام عتراف له بأهلیته في الإهى باتنإ الَّذِيو  ،یَّةالدُّولالفرد في نطاق المحاكم 

  .4لحقوق الإنسان يالدُّولالقضاء 

                                                           
 المرجع السَّابق، التَّطورات الدولیة العالمیة لحقوق الإنسان من منظور القانون الدولي العام، نبیل عبد الفتَّاح عبد العزیز قوطة 1

  .23ص 
  .273ص المرجع السابق،   ، بن عامر تونسي 2
مجلة ، ق الإنسان في ضوء مركز الفرد في القانون الدولي وأمام المحاكم الدولیةفكرة إنشاء محكمة دولیة لحقو ، فودة عز الدین 3

  .150ص ، 1966، مصر، 324 العدد ، 57المجلد ، مصر المعاصر
  .116ص   ،المرجع السَّابق ، تفعیل حقُّ الفرد في التَّقاضي أمام القضاء الدولي لحقوق الإنسان، علیان بوزیان 4
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ل المطلب(يالدُّولتطور مركز الفرد في نطاق القضاء : هذا المبحث في مطلبین لذا عالجنا  )الأوَّ

  .)الثَّانيالمطلب (نسانلحقوق الإ يالدُّوللقضاء أمام ا الدَّعوىتحریك  أهلیة الفرد فيو 

ل المطلب   يالدُّولتطور مركز الفرد في نطاق القضاء  :الأوَّ

نظرًا لأنَّ  ةالثَّانی العالمیَّةبعد نهایة الحرب  يالدُّول القانوني النِّظامهتمام بالفرد في د الإتجسَّ 

كان لها الفضل في خلق فكرة  ،قبل وبعد تلك الحرب يالدُّول شهدها المجتمع الَّتِيحداث الأ

أفرزت  .الفرد وإنسانیته ضدَّ ائم جسیمة رتكاب جر إ بشؤون الفرد بعدما شهد العالم يالدُّولهتمام الإ

ةتلك الأحداث صرخات كان من الواجب أن تسمعها الأمم  ة والخسائر البشریَّ  ،بعد المآسي خاصَّ

  .1ةالثَّانی العالمیَّةخلَّفتها الحرب  الَّتِي ،ةوالمادیَّ 

لحمایة  دولیَّةیات تِّفاقإإبرام عدَّة ب يالدُّول التَّنظیمرد في عصر هتمام الرَّسمي بالفبدأ الإ

مرَّة في عهد عصبة الأمم من خلال التَّأكید على ضمان  وَّلظهرت لأ ،لحقوق الأفراد قانونیَّة

تكرَّس ذلك بعد  .نضمام للعصبةساء كشرط لقبول الإوالنِّ  ،العمال والأطفال خاصَّةحقوق الأقلِّیات 

كما أنَّ  ،لحقوق الإنسان يالدُّولس القانون أنَّ میثاقها یعتبر نواة لتأسی ، بماالمتَّحدةقیام هیئة الأمم 

  .2ساهمت في تحقیق خطوات فعَّالة في مجال حمایة حقوق الإنسان المنظَّمةهذه 

تِّجاه إوتعتبر أهمُّ خطوة  ،لتزام باحترام تلك الحقوقعلى رقابة الإ تسهرإنشاء آلیات  كما تم

المتضمِّن فتح باب تقدیم  1503ستحداث الإجراء إ حیث تم ،إثبات التَّواجد القانوني للفرد دولیًا

الجنائي لعب  يالدُّولكما أنَّ القانون  .3نتهاكات الخطیرة على حقوق الإنسانللإ الفردیَّة الشَّكاوى

وقد  یَّةالدُّولللجرائم رتكابه لا جنائیًا عن إأصبح الفرد مسؤو  إذ ،ا مهم�ا في حمایة حقوق الإنساندورً 

  .سبق توضیح ذلك في هذه الدِّراسة

ت التدریجیة في والتَّحولا ،يالدُّولحظي به الفرد على المستوى  الَّذِيهتمام رغم كلِّ هذا الإو 

                                                           
المجلَّد ، مجلَّة الحقوق، مكانة الفرد في القانون الدولي إعادة تقییم في ضوء التَّطورات الدولیة المعاصرة، محمَّد حسن القاسمي 1

  .214ص ، 2013، البحرین، 1العدد، 11
  .21 -20ص ، المرجع السَّابق، بوسحابة لطیفة 2
  .59ص ، المرجع السَّابق، حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي، مراد میهوبي 3
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نظرًا  دولیَّة قضائیَّةأمام هیئات  التَّقاضيإلاَّ أنَّه لم یتمكَّن من ممارسة حقِّه في مركزه القانوني 

في إطار العمل  یَّةالدُّولرغم وجود سوابق لتقاضي الفرد أمام المحاكم  ،تعترضه الَّتِي للعوائق

قلیمیة الإة لتقاضي الفرد أمام المحاكم وابق العملیَّ السَّ  :هذا المطلب إلى فرعین ناقسِّم وعلیه يالدُّول

ل الفرع(   ).الثَّانيالفرع ( الاقلیمیةأمام المحاكم  التَّقاضي الفرد لحقِّ  عقبات ممارسة ،)الأوَّ

لالفرع    قلیمیةالاة لتقاضي الفرد أمام المحاكم السَّوابق العملیَّ  :الأوَّ

بالفرد كان نتیجة لتدویل حقوق الإنسان وعولمة  يالدُّولهتمام القانون شهده إ الَّذِيإنَّ التَّطور 

 قضائیَّةالنَّ الحمایة فإمعلوم هو كما و  ،قضائیَّةوغیر  قضائیَّةتنوَّعت بین  الَّتِي آلیات حمایتها

كان لقد و  ،نتهاكات حقوق الإنسان لاشتمالها على أحكام ملزمةتكون أكثر فعَّالیة في مواجهة إ

خلال عدًا عالمیًا من بُ  لذا اكتسب هذا الحقّ  ،للدِّفاع عن حقوقه مهمٌّ  دورٌ  التَّقاضيالفرد في  لحقِّ 

  .1للأفراد التَّقاضي حقّ  كفالة أكَّدت على ضرورة الَّتِيو  ،یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإتضمینه في المعاهدات و 

من المواثیق من خلال النَّصِ علیه في العدید  للأفراد التَّقاضيحقَّ  يالدُّولكفل القانون وقد 

لم تكن  قلیمیةالإ یَّةالدُّولكم أنَّ ممارسته أمام المحا إلاَّ  ،تعتبر كأساس قانوني له الَّتِيوالإعلانات 

تؤهله للجوء إلى القضاء  الَّتِيو ، قانونیَّةال یَّةالشَّخصط ذلك بمدى تمتُّع الفرد بارتبلا ،متاحة للأفراد

  .يالدُّول

 حقوق الإنسان أظهرت الحاجة لدى الفرد ضدَّ إلاَّ أنَّ زیادة الجرائم والانتهاكات الخطیرة  

عن تلك الأفعال المجرمة  بمسؤولیتها الدُّولللإدعاء على  خرىأ دولیَّةلضرورة اللُّجوء إلى هیئات 

  .يالدُّول التَّنظیمفي عصر  خاصَّة

  المتَّحدةقبل إنشاء منظَّمة الأمم  قلیمیةمام المحاكم الإأ التَّقاضيحقُّ الفرد في  :أوَّلاً 

حكیم ثمَّ وكان بدایة في صورة تَ  ،منذ زمن بعید یَّةالدُّولعرف القضاء كأداة لتسویة المنازعات 

 قانونیَّةالظم بلغها في النُّ  الَّتِي إلاَّ أنَّ ذلك لم یوصله إلى مرحلة الكمال، قضائیَّةالظهرت الهیئات 

                                                           
تمَّ زیارة   https://makkahnewspaper.com متوفر على الرَّابط ، التَّقاضي حقٌّ مكفول للجمیع، عبد االله قاسم العنزي 1

  .زوالا 14:10ة  السَّاع  على 01/03/2020 یوم الموقع 
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ة ،الوطنیَّة ائدة نظرًا لطبیعة العلاقات السَّ  عى علیهمدَّ أو عي عامل مع الفرد سواء كمدَّ في التَّ  خاصَّ

تزاید إنشاء الأجهزة  ،مع نهایة القرن التَّاسع عشر وبدایة القرن العشرینو  .1يالدُّولفي المجتمع 

ومحكمة  ،یَّةالدُّولمنها محكمة الغنائم  ،یَّةالدُّول واللِّجان یَّةالدُّول المنظَّماتفي نطاق بعض  قضائیَّةال

 .2العدل لأمریكا الوسطى

 :یَّةالدُّولمحكمة الغنائم   .أ 

للغنائم ونصَّت على ذلك  دولیَّةإنشاء محكمة  1907ة عشر لسنة الثَّانیلاهاي  تِّفاقیَّةإأقرَّت 

وفي  ،طبیق للمحكمةبمثابة القانون الواجب التَّ  تِّفاقیَّةالإإذ تعتبر نصوص  ،السَّابعة منها المادَّةفي 

ة فإنَّ المحكمة تقضي وفقًا للمبادئ العامَّ  ،لأي مسألة تعرض علیها قانونیَّةحالة عدم إیجاد قاعدة 

  .3للقانون والعدالة

ستئناف أمامها لإل الأعداء أو المحایدین الدُّول فرادلأ التَّقاضي منحت هذه المحكمة حقَّ وقد 

ر من قرار أصدرته الهیئات  ،الوطنیَّةقرارات المحاكم  ضدَّ   قضائیَّةالشرط أن یكون الفرد قد تضرَّ

  .4نشاطها عملیًا لعدم المصادقة علیها للدولة المدعى علیها إلاَّ أنَّها لم تبدأ الوطنیَّة

نصت على ول معاهدة لكونها أ في التشریع الدولي بتكاراتعتبر إتفاقیة لاهاي الثانیة عشر إو 

لتقاضي أمامها واستئناف فراد بالیست ذات طبیعة تحكیمیة، تسمح للأتأسیس محكمة دولیة حقیقیة 

من قبل الدول خاصة الولایات المتحدة  نها لقیت معارضة شدیدةلا أ، إالمحاكم الوطنیةحكام أ

                                                           
 2012 الأردن، عمان، دار الحامد، )العولمة(م في ظل المتغیرات الدولیة مبادئ القانون الدولي العا، طلعت جیاد لجي الحدیدي 1

  . 156ص 
برزها المحاكم أللُّجوء إلى هیئات قضائیة دولیة تجدر الإشارة أنَّه أبرمت عدَّة اتفاقیات في تلك الفترة اعترفت للفرد بحق ا 2

لبعض المنازعات الحقوقیة منها الاتفاقیة  أین أصبح التَّحكیم إلزامیًا ،1919التحكیمیة التي سمحت للأفراد بالمثول أمامها منذ 

باللُّجوء إلیها بشأن الحقوق  أنشأت بموجبها محكمة تحكیمیة سمحت للأفراد 1922في ماي ف. الألمانیة البولندیة بشأن شرق سیلیزیا

  .بتقدیم شكوى لمجلس العصبة، المضمونة في اتفاقیة عصبة الأمم المتَّحدة

  .16 صالسَّابق،   المرجع الجود، سلمان وخالد السید أحمد مرشد

 .زوالا 14:30على الساعة  02/03/2020یوم   تم زیارة الموقع  http //ar.wikipedia.orgمتوفر على الرَّابط 
3
  Emmanuel Decaux, Droit interntional public, Dalloz, Paris, France, 1997, p 150. 

 4 .133 ص، المرجع السابق، حسین یاسین 
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والتي مبادئ القانون الدولي السائدة في ذلك الوقت نها تتعارض مع ، لأمریكیة والمملكة المتحدةالأ

فضلا على الصعوبات الدستوریة لبعض الدول التي  بمقتضاها للدول فقط  حقوق وعلیها واجبات،

مام ة شكل كل ذلك مانعا قویا وقف أالسلطة القضائیة النهائی هي نص على أن المحكمة العلیات

  .1تفاقیةالتصدیق على الإ

محكمة الغنائم ر في قسمها الثاني على النظام الأساسي لتفاقیة لاهاي الثانیة عشنصت إ

 قضاة ونواب قضاة من الدولیة الغنائم محكمة تتألف من الاتفاقیة، 10الدولیة وطبقا لنص المادة 

 المعروفة الكفاءة ذوي القانونیین من جمیعهم یكون أن ویجب المتعاقدة، الدول قبل من تعیینهم یتم

  .2الرفیعة الأخلاقیة السمعة وذوي الدولي، البحري القانون مسائل في

 بتعیینهم الإخطار استلام تاریخ من تُحسب سنوات ست لمدة القضاة ونواب القضاة تعیین یتم

 29 المؤرخة الدولیة للمنازعات السلمیة التسویة اتفاقیة بموجب المنشأ ،الإداري المجلس قبل من

 ستقالتهإ أو القضاة نواب أو القضاة أحد وفاة حالة فيخرى و مع التجدید لهم لفترة أ 1899 جویلیة

  .3تعیینه في المتبع الشاغر المنصب لملء الإجراءات نفس تتبع

 یتم الأصوات تساوي حالة وفي ،للأصوات المطلقة بالأغلبیة ونائبه رئیسها المحكمة تنتخب

  .4بالقرعة ختیارهمإ

داري الذي یقوم محكمة الغنائم الدولیة من مجلس إ تفاقیة تتكونمن الإ 22ص المادة طبقا لنو    

من  23فیه، وطبقا لنص المادة  بنفس وظائف محكمة التحكیم الدائمة ولكل دولة عضو ممثلا

وضع كل موظفیه تحت تصرف مع  ،تفاقیة یعتبر المكتب الدولى بمثابة مسجل للمحكمةالإ

 لمساعدة اللازمین الأمناء تعیین یتمو ذ یقوم الأمین العام للمكتب بدور مسجل المحكمة المحكمة إ

                                                           
1
 James L. Tryon The international Prize Court and Code Yale Law Journal,  p  605-606 

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi  visite site le 05/03/2020 a’  17:25  h. 
2
  Article 10 Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize 

Courthttps://www.dipublico.org/100542/. 
3
 Article 11 Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court 

https://www.dipublico.org/100542/. 
4
 Article 19 Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court 

https://www.dipublico.org/100542/. 
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  .1المحكمة قبل من كتابالو  والمترجمین المسجل

 عن الصادرة الأحكام عرض یجوزتفاقیة لاهاي والتي جاء فیها من إ 3المادة تختص حسب نص 

 على لوطنیةا محكمةال حكم یؤثر عندما ،الدولیة الغنائم محكمة على الوطنیة الغنائم محاكم

  :بمایلي ویتعلق العدو بممتلكات الحكم یمس عندماو  فرد أو محایدة دولة ممتلكات

  .محایدة سفینة متن على حمولة -أ          

 لاتكون عندما محایدة، لدولة الإقلیمیة المیاه في علیها ستیلاءالإ تم معادیة سفینة - ب 

 .دبلوماسیة مطالبة موضوع ستیلاءالإ جعلت قد الدولة تلك

 تفاقیةإ أحكام إما ،ینتهك بشكل حدث قد ستیلاءلإا بأن دعاءالإ إلى تستند دعوى -ج        

 یستند أنو  یمكن المتحاربین الخاطفین عن صادر أو لتشریع المتحاربة، الدول بین ساریة

 في أو الواقع في سواء خاطئًا كان الحكم أن أساس على الوطنیة المحكمة حكم ضد ستئنافالإ

تفاقیة من إ 43لحاضرین طبقا لنص المادة  غلبیة القضاة ا، وتصدر المحكمة قراراتها بأ2القانون

  .نیة عشرالاهاي الث

 :محكمة العدل لأمریكا الوسطى .ب 

 قضائیَّةوالمكسیك ودول أمریكا الوسطى إلى إنشاء هیئة  الأمریكیَّة المتَّحدةسعت الولایات 

في مؤتمر واشنطن  1907تمَّ ذلك سنة لدول المنطقة، وقد  قلیمیَّةالإللفصل في القضایا  دولیَّة

سمیَّت  الَّتِيو  ،المحكمة یلزمهم بعرض منازعاتهم على الدُّولبین تلك  اتِّفاقعن أفرز  الَّذِي

  .3محكمة العدل لأمریكا الوسطىب

 المادَّةكما أنَّها سمحت للأفراد باللُّجوء إلیها بموجب  ،مقرًا لها تَّخذت من سان خوسیهاوقد 

ذات الطَّابع  الاتِّفاقیّات أو واشنطن للإدعاء على أيِّ دولة تنتهك المعاهدات اتِّفاقیَّةة من الثَّانی

                                                           
1
 Article 22-23 Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court 

https://www.dipublico.org/100542/. 
2
  Article 3 Convention (XII) relative to the Creation of an International Prize Court 

https://www.dipublico.org/100542/. 
3
  CharlyRipely, The central American courtofjustice (1907- 1915), Rethinking The word’s first court, Dialogos Revista 

Eectronica de Historia, Universidad de costa Rica, junio 2018, p  49. 
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عى المدَّ  الدَّولةأن تكون وكذلك  ،تِّفاقیَّةالابشرط أن یكون الفرد ینتمي لدولة طرف في  ،يالدُّول

  .1أیضًا طرفًا فیها علیها

حیث  ،السِّیادةدأ صطدامها مع مبلإ قضائیَّةالفي أداء مهامها  قد فشلت المحكمة لا أنإ

رت ذلك أنَّ المحكمة  ،واشنطن اتِّفاقیَّةنسحاب من تصریحًا برغبتها في الإ أرسلت نیكاراجوا وبرَّ

  .19182فت المحكمة عن نشاطها سنة وبالفعل توقَّ  ،سیادتها بدأت تنظر في مسائل تمسُّ 

 أكتوبر 14 فيو  ،الوسطى أمریكا في لتكاملل جدیدة جهود بدأت الثانیة العالمیة الحرب بعدو 

 السلفادور كوستاریكاو قبل من الوسطى أمریكا دول منظمة میثاق على التوقیع تم 1951

 تعدیل تم حیث الوسطى أمریكا دول منظمة إنشاء إلى أدى مما ،ونیكاراغوا وهندوراس وغواتیمالا

 یكن لم والتي الوسطى لأمریكا جدیدة عدل محكمة بإنشاء ،1962 دیسمبر 12 في المیثاق هذا

  عام فيو  ،التالیة الثلاثة العقود طوال العمل عن عاطلة الجدیدة المحكمة ظلت ،زمنیة قیود لها

 خلال من (ODECA)  صلاحات جدیدةالذي جاء بإ تیغوسیغالبا بروتوكول تم توقیع على 1991

 وبناءً  مراقب بصفة بلیز نضمتوإ  عضو كدولة بنما نضمتوإ  الوسطى أمریكا تكامل نظام إنشاء

  .CACJ(3( الوسطى لأمریكا العدل محكمة تشكیل أعید ذلك على

منظمة تتكون المحكمة من قضاة فخریون وقاضیان مناوبان تنتخبهم المحاكم العلیا لدول ال

مدة سنة ویمكن طلب زیادة القضاة إذا لزم مریكا الوسطى، تنخب رئیس ونائبه للمیثاق منظمة أ

 ابهم نتخت ویمكن إعادة إخب القضاة لمدة عشر سنواینت عضاء،الأمر بقرار أغلبیة ثلثي الأ

مكانیة عقد مع إ بجمهوریة نیكارغوا یقع مقرها في مدینة ماناغوا وغرف وتقسم المحكمة الى دوائر

  .4ذا وافقت على ذلكإ ي دولة عضوجلساتها في أ

 الدول بین النزاعات رئیسیة مجالات ثلاثةختصاص محكمة العدل لامربكا الوسطى إ یشمل

                                                           
  .68ص ، المرجع السَّابق، في ضوء علاقة بالسیادة) ماهیة وأهم هیئاته(النظام القضائي الدولي ، هشام أحمد المصري 1
  .133ص ، السابق المرجع، حسین یاسین محمَّد 2

3
  Central American Court Of Justice http://www.worldlii.org/int/visite site le 08/03/2020 a 18:45h 

4 Articulo 11 -10 estatuto de la corte centroamericna de justicia http://portal.ccj.org.ni/ccj/wp-
content/uploads/REGLAMENTOGENERALCCJ.pdf. 
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  المحكمة ختصاصإ على توافق ولكنها عضوًا لیست ودولة عضو دولة بین أو الأعضاء

 والدول الوسطى لأمریكا التكامل نظام أجهزة بین الناشئة التكامل عملیة حول الدول بین النزاعات

 طلب على بناءً  ویمكنها المنطقة في العلیا للمحاكم دائم ستشاريإ كجهاز تعمل نهاكما أ الأعضاء

  .1الأعضاء للدول الدستوریة الأجهزة بین النزاعات في النظر ،الأطراف أحد

فكرة  بلورة ولى في المحاكم الاقلیمیة القائمة قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة اللبنة الأ عتباریمكن إ

عتراف له بموجب الإ نتیجة ،تقاضي الفرد دولیا وبالتالي ساهم ذلك في تعزیز مركزه القانوني

ن ذلك لم یتم تجسیده بشكل لا أإ ستثنائیة،بشخصیة دولیة في حالات محدودة وإ  ساسیةنظمتها الأأ

لاهاي الثانیة عشر التي نصت على إنشاء محكمة الغنائم الدولیة تفاقیة ن إفرغم أ واضح عملیا

  .حتوت على مبادئ وقواعد قانونیة ممیزة لصالح الفردإ

ها من التي لقیت رضة الشدیدةنتیجة المعا لیهاع نها لم تدخل حیز النفاذ لعدم المصادقةأ لاإ     

ما أ ختصاصها الشخصي لیشمل الافرادالتى وسعت من إ ل بسبب المحكمة في حد ذاتها،قبل الدو 

ذ توقفت عن نه كان لمدة قصیرة إبدأت نشاطها غیر أنها أ محكمة العدل لامریكا الوسطى رغم

ن المحكمة أ كون ساسينظامها الأ من نسحاب بعض الدولممارسة وظیفتها القضائیة نتیجة لإ

  .سیادة الوطنیةال على  ت تشكل خطرا في نظر بعض الدول الأعضاءصبحأ

  المتَّحدةالأمم  منظَّمةبعد إنشاء  التَّقاضيالفرد في  حقُّ  :ثانیًا

قبل تأسیس  یَّةالدُّولأمام بعض المحاكم  التَّقاضيرغم وجود تطبیقات عملیة لمنح الفرد حقَّ 

 یَّةالدُّولواعتماد محكمة العدل  ،المتَّحدةإلاَّ أنَّه تمَّ استبعاد هذه الفكرة بعد قیام الأمم  ،المتَّحدةالأمم 

للمحكمة تمَّ رفض مقترح منح الأساسي  النِّظامأثناء إعداد و ، منظَّمةوحیدة ودائمة لل قضائیَّةكهیئة 

  .2يالدُّولالمباشر أمامها من قبل لجنة القانون  التَّقاضيالفرد في  حقّ 

ة من القیام بدورها في تعزیز حمایة حقوق عالمیَّ  منظَّمةك المتَّحدةإلاَّ أنَّ هذا لم یمنع الأمم 

                                                           
1 Articulo 22 estatuto de la corte centroamericna de justicia http://portal.ccj.org.ni/ccj/wp-
content/uploads/REGLAMENTOGENERALCCJ.pdf. 

  .271ص مرجع السابق، ، التطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، محمَّد بوبوش 2
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یاته  ،الإنسان إلى  المتَّحدةنتباه الأمم ه إیإمكانیة توجب المجال للفرد المنظَّمةفأتاحت  الأساسیَّةوحرِّ

نتهاك لحقوقه إ تقدیم شكوى للإدعاء عن أيِّ  وذلك بمنحه حقّ  ،مشكلة تتعلَّق بحقوق الإنسان أيِّ 

  .1قضائیَّةآلیات غیر أمام 

ساهمت في تعزیز الاهتمام بالفرد على مستوى  الَّتِيمن الوسائل  الشَّكاوىیعتبر نظام و 

 الشَّكوىیقصد ب، و 2أصبح هدفًا وغایة لهدولي القانون لفبعد أن كان الفرد هدفًا ل .یَّةالدُّولالهیئات 

نتهاك إ عاء على أنَّه قد تمَّ للإدِّ  ،مجموعة من الأفراد أو فرد یقدمها الَّتِي البلاغات أو لتماساتالإ

یات المكفولة في المواثیق ةال یَّةالدُّول للحقوق والحرِّ في  الشَّكوىفوجود آلیة  بحقوق الإنسان، خاصَّ

وفق  الشَّكوىیمكن للفرد تقدیم  وعلیه .3حقَّقت فعَّالیة في حمایة حقوق الإنسان یَّةالدُّولالمنظومة 

  :أسلوبین

ةیات التِّفاقللا  وفقًا الشَّكوىتقدیم   .أ   :بحقوق الانسان خاصَّ

قابة على تطبیق أحكام بحقوق الإنسان أجهزة  متعلِّقةال یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتأنشأت معظم  للرَّ

نتهاك للحقوق الواردة في تلك عاء بوجود إنة إدِّ المتضمِّ و  ،ى من قبل الأفرادو اولتلقي الشَّك تِّفاقیَّةالا

  .4ةختیاریَّ من حیث كونها إ الإجراءات إلاَّ أنَّها تتشابهمن حیث  تتباینغم من أنها ر بالو  ،الاتِّفاقیّات

لجنة حقوق الإنسان المنبثقة ى أمامها و افراد بتقدیم الشَّكسمحت للأ الَّتِي الاتِّفاقیّات أهمِّ  ومن

  .1966 لعام السِّیاسیَّةو  ،ةالخاص بالحقوق المدنیَّ  يالدُّولعن العهد 

  .لجنة القضاء على التَّمییز العنصري -

  .ة التَّعذیبلجنة مناهض -

                                                           
 2011 ، العراق، 10العدد ، مجلَّة كلیَّة تراث الجامعة، حقوق الإنسانكیفیة إقامة دعوى دولیة لحمایة ، محمود خلف الجبوري 1

  .23ص 
  .139ص ، المرجع السَّابق، حسین یاسین المحمَّد 2
ل، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان نظام الشَّكاوى، خلیل إبراهیم كاظم الحمداني 3 متوفر على ، 2015، الحوار المتمدن، الجزء الأوَّ

  .زوالا 14:00على الساعة  04/05/2020تم زیارة الموقع یوم  https //www.ahewar.orgالرَّابط 
یاته الأساسیة، شبیل بدر الدین 4 مجلَّة ، إجراءات معالجة الشَّكاوى الفردیة في إطار الأجهزة التعاهدیة لحمایة حقوق الإنسان وحرِّ

  . 12ص  ، 2012، الجزائر، بسكرة، 26 العدد، العلوم الإنسانیة
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  .جتماعیةؤون الإقتصادیة والإالمعنیة بالشُّ  اللَّجنة -

  .1ختفاء القسريمعنیة لحمایة جمیع الأشخاص من الإال اللَّجنة -

في  االمشتكى منها طرف الدَّولةشرط أن تكون ی الفردیَّة الشَّكاوىاللِّجان في  تنظر هذه حَتَّىو 

عدَّة أشخاص  أو وأن ترسل من شخص ،مجهول طرف مقدَّمة من الشَّكوىلا تكون و  ،تِّفاقیَّةالا

 الدَّاخلیَّةستنفاذ جمیع طرق الطَّعن ضرورة إ، مع ولة المشتكى منهایخضعون للولایة الإداریة للدَّ 

  .2أخرى كالتَّحقیق مثلاً  دولیَّةإجراءات  لأيِّ  الشَّكوىمسألة محلَّ الإضافة إلى عدم خضوع 

 :1503وفق لإجراء  الشَّكوىتقدیم  .ب 

جتماعي عدَّة لحقوق الإنسان تبنَّى المجلس الإقتصادي والإ یَّةالدُّولفي إطار تعزیز الحمایة 

ترسل للأمین العام  الَّتِي الفردیَّةى و االمتعلِّق بالشَّكو  ،1970لسنة  1503قرار القرارات أهمُّها 

 تهاك خطیر لحقوق الإنساننة حول أيِّ إالمنظَّمات الحكومیَّ  أو من طرف الأفراد المتَّحدةللأمم 

یة ما إویتمُّ  قابة على ذلك في سرِّ   .3حقوق الإنسانعتبره البعض عائق للرَّ

 1ة رقم الفرعیَّ  اللَّجنةوفقًا لهذا الإجراء بناء على قرار المعتمد من قبل  الشَّكوىویشترط لقبول 

  :ما یلي 1971ت أو  13في ) 24. د (

لة بحقوق الإنسان یَّةالدُّولمع المواثیق  الشَّكوى عدم تعارض -   .ذات الصِّ

  .بأدلَّة إثبات على وجود انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان الشَّكوىتدقیق  -

  .ة صاحبهامعلومة المصدر مع توضیح هویَّ  الشَّكوىأن تكون  -

  .ةوعدم وجود دوافع سیاسیَّ  ،نتهاكبموضوع الإ متعلِّقةذكر كل المعلومات ال -

 الدَّولةادة كرامة وسیَّ  وعدم استخدام عبارات مشینة وقاسیة تمسُّ  ،بلغة محترمة الشَّكوىكتابة  -

  .منها والمشك

 الَّتِيو  ،ة معلومةخلال مدَّة زمنیَّ  الشَّكوىوأن تقدَّم  ،الدَّاخلیَّةستنفاذ جمیع طرق الطَّعن إ -

                                                           
  .462ص ، المرجع السَّابق، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان، علي عبد االله أسود 1
  .69ص   ،2014، الجزائر، دار هومة ،العهدان الدولیان لحقوق الإنسان بین الالتزام والتَّحفظ، بابة عبد القادر 2
  .61- 60ص  ، المرجع السَّابق، لانسان من منظور القانون الدوليحقوق ا، مراد میهوبي 3
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  .ة في كلِّ حالة على حدا قدیریَّ التَّ  اللَّجنةفي تحدیدها لسلطة  ضعتخ

  .1دولیَّةقد سبق الفصل فیه من قبل هیئة  الشَّكوىكون موضوع لا یأ -

وفق إجراءات  2000جوان  16في  1503بعد مراجعة قرار  الشَّكاوى أصبحت تعالجوقد 

  :محدَّدة كالآتي

لالتَّصفیة  بعدها تعرض للفحص من قبل فریق عمل ، یة للشَّكوى بمعرفة الأمانة العامَّةالأوَّ

 وحمایة حقوق ة لتعزیزالفرعیَّ  اللَّجنةالخاص بالبلاغات المؤلَّف من خمس أعضاء من 

 ن قبل فریق العمل المعني بالفحصم الشَّكوى في ظروبعدها تأتي مرحلة النَّ ، الإنسان

ن أیضًا من خمس أعضاء من لجنة حقوق الإنسان المكوَّ
2.  

ر المسألة دراسة وبعد  الإنسان لحقوق جسیمة حقیقیَّة نتهاكاتإ هناك كانت إذا ما الفریق یقرِّ

 فحص إجراءات في أخیرة كمرحلة بشأنها قرار لاتِّخاذ الإنسان حقوق لجنة إلى رفعها لیتم

  .الفردیَّة الشَّكاوى

 أو قضائیَّةسواء  ،یَّةالدُّولعترف للفرد بحقِّ المثول أمام الأجهزة قد إ يالدُّولمن الواضح أنَّ القانون 

 يالدُّولولة أمام القضاء إلاَّ أنَّ ذلك لم یصل إلى درجة أن یكون خصمًا مباشرًا للدَّ ، قضائیَّةغیر 

  .لوجود العدید من العوائق أمامه

ى الذي تنشده المجتمعات لن یكون إلا عن طریق لى المستو إن ضمان حقوق الانسان إ       

نتائجه في التي لعبت دورا رقابیا فعالا تنعكس  -اللجان -نسانیات الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإلآ

لدول بكل الطرق المتاحة لزام اإ تفاقیة والعمل علىالأطراف بمضمون الإمعرفة مدى إلتزام  الدول 

نصاف ام الشكاوى كأداة تمكن الفرد من إلتماس الإلتزاماتها التعاهدیة، وذلك بتفعیل نظللوفاء بإ

  .الوطني أمام اللجان الدولیة لحقوق الانسان يقضائالنظام الخارج 

                                                           
یاته الأساسیة على مستوى الأمم المتَّحدة، بدر الدین شبیل 1 مجلَّة البحوث ، إجراءات نظام الشَّكاوى لحمایة حقوق الإنسان وحرِّ

  .154-153ص ، 2011، 8المجلَّد ، 11العدد ، والدِّراسات
یاته الأساسیة دراسة ، بلقاسم قیى وبدر الدین محمَّد شبیل عمر الحفصي فرحاتي وآدم 2 آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحرِّ

  .112 - 111ص ، 2012، الأردن، دار الثَّقافة، الطبعة الأولى، وإجراءاتها الإقلیمیَّةفي أجهزة الحمایة العالمیة و 
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راء آ لیه منوما تتوصل إ راستها وفحصها للشكاوىفي د لهذه اللجان دور الهامالیتجلى و    

جراءات وصیات للدول باتخاذ التدابیر والإوما تقدمه من ت ،نتهاكات الحاصلةرات إزاء الإاوقر 

دیل قوانینها كأن تطلب اللجنة من الدولة المعنیة تع ،نتهاكاتلضروریة لتحقیق العدالة لضحیة الإا

سؤولین عن ابعة المو تطلب منها القیام بمتأ الحریاتنتهاكا للحقوق و الوطنیة التي تشكل إ

  .نتهاكات و تقدیم تعویض للضحیة وجبر الضرر الذي لحق بهالإ

  یَّةالدُّولأمام المحاكم  التَّقاضيعقبات ممارسة الفرد لحقِّ  :الثَّاني الفرع

عید  قانونیَّةلقد حظي الفرد بمكانة  نتیجة لإقرار الحمایة بموجب  يالدُّولممیَّزة على الصَّ

الدَّاخلي الحصري لدولته إلى  ختصاصأخرجته من بوتقة الإ الَّتِي یَّةالدُّول قانونیَّةالالقواعد 

  .1يالدُّولختصاص الإ

بحقِّه أن  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتعتراف للفرد في كثیر من وصل ذلك الاهتمام إلى حدِّ الإ وقد

لة بحقوق الإنسان  یَّةالدُّولأمام المحاكم  دعاوىسواء بتحریك  ،یكون طرفًا في المنازعات ذات الصِّ

ظهور الفرد أمام المحاكم  ظلِّ مع ذلك و  ،قضائیَّةغیر  یَّةالدُّولأمام الهیئات  الشَّكاوىبتقدیم  أو

  .2المنتهكة لحقوقه نادرًا الدُّولللمطالبة بحقِّه في مواجهة  یَّةالدُّول

تعترض الفرد في عملیة استفاء حقوقه أمام القضاء  الَّتِي الإشكالاتنظرًا لوجود العدید من  

ل، يالدُّول فة عدم ثبوت وثانیها  الوطنیَّة السِّیادةها مبدأ أوَّ   .للفرد یَّةالدُّولالصِّ

  الوطنیَّة السِّیادةمبدأ  :أوَّلاً 

باعتباره  يالدُّولبحقوق الإنسان انعكس على مركز الفرد في إطار القانون  يالدُّولإنَّ الاهتمام 

ر  یَّةالدُّولللحمایة  اهدفً  أدَّت إلى انتقال علاقة الفرد  الَّتِي ،بموجب شرعة حقوق الإنسان ةالمقرَّ

 وأهمیةما أكسب الفرد مكانة هو و  ،يالدُّولبدولته من المجال السِّیادي المحفوظ إلى رحاب القانون 

                                                           
ص ، 2013، سوریا، جامعة دمشق، طروحة دكتوراهأ، الدولي العام تداعیات العولمة في إطار القانون، أحمد محمَّد طوزان 1

238.  
  .165ص ، المرجع السَّابق، فودة عز الدین 2
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  .1يالدُّولعلى المستوى 

ب الحمایة المتوفِّر لها إلاَّ أنَّ التَّحول الكبیر في أسالی غم أنَّ حقوق الإنسان شأن داخلير و 

ز  ،أمامها الشَّكاوىبعد الاعتراف له بحقِّ تحریك  یَّةالدُّولللفرد الاتِّصال بالأجهزة  دولیًا أتاح ما عزَّ

فة  إجراءات الحمایة وأبرز لا زال یشكِّل عقبة أمام  السِّیادةإلاَّ أنَّ مبدأ  ،لحقوق الإنسان یَّةالدُّولالصِّ

وصیاتها خص عن الدُّولإذ لم تتخلى  ،لاستفاء حقوقه یَّةالدُّولالإنصاف  الفرد في استخدام وسائل

  .2في هذا المجال یَّةالدُّولممَّا تعذَّر معه تطبیق الإرادة  الدَّاخلیَّةختصاصاتها وإ 

 المحاولاتوتمَّ إجهاض كل  ،یَّةالدُّولعلى العلاقات  السِّیادةهیمنت فكرة  الدَّولةفمنذ نشأة 

لاً جد تأثار  الَّتِيالسیادة من أهمِّ المبادئ  أمبد عتبرلذا ی ،التَّشكیك فیها أو الدُّولسیادة للحدِّ من 

وتمیُّزها عن باقي الكیانات  ،الدَّولةالمستمدَّة من ضرورة قیام  نظرًا لحساسیتها ،فقهیًا واسعًا

لقة مط السِّیادة فكرة نَّ تِّجاهین فقهیین أحدهما یرى بأظهور إ إلى أدَّىفهذا الاختلاف خرى، الأ

كقاعدة عامَّة مبدأ التَّدخل في الشؤون  السِّیادةترفض  ،وذاك والآخر یرى بأنَّها نسبیَّة وبین هذا

ة ولللدُّ  الدَّاخلیَّة   .3ولة المتمثِّل في الفردعنصر داخلي للدَّ هو  سبب الإذا كان  خاصَّ

یتعارض ف تصرُّ  ،عاء على دولتهوالادِّ  یَّةالدُّولهیئات لیعتبر لجوء الفرد ل وبناء على ماتقدم

وعلیه فتكمن أهم عقبات رفض الدول لجوء مواطنیها لقضاء غیر  الوطنیَّة السِّیادةمع مرتكزات 

  : قضاءها الداخلي كالاتي

 :ولللدُّ  الدَّاخلیَّةالتَّدخل في الشُّؤون  رفض  .أ 

تحكم العلاقات  الَّتِي ول أحد أهمِّ المرتكزاتللدُّ  الدَّاخلیَّةیعتبر مبدأ عدم التَّدخل في الشؤون 

                                                           
  .203ص ، المرجع السَّابق، أحمد وافي 1
 30/05/2020زیارة الموقع  تم  www.irapicp.comhttps//متوفر على الرَّابط ، حمایة حقوق الإنسان دولیًا، ماجد أحمد زاملي 2

  .زوالا 13:45 على الساعة
 واد سوف، 6المجلَّد ، 7عدد ، مجلَّة البحوث والدِّراسات، )حقوق الإنسان نموذجًا(التَّصادم بین العولمة والسِّیادة ، مبروك غضبان 3

  .69ص ، 2009، الجزائر
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 أوعدم التَّدخل یمنع على أيِّ دولة  وبمقتضى ،1الدُّولمظاهر سیادة  أهمَّ  عتبر أحدت الَّتِيو  ،یَّةالدُّول

إذ یعتبره البعض ومنهم  ،ولللدُّ  الدَّاخلیَّةؤون غیر مباشرة في الشُّ  أو ل بطریقة مباشرةهیئة أن تتدخَّ 

ختصاصاتها داخل ب مباشرة إواج الدَّولةلتزام دولي یفرض على أنَّه إ ،الدكتور عبد العزیز سرحان

  .2ختصاص الإقلیمي لدولة أخرىالإعن عمل بعید  وأن تمارس أيّ  إقلیمها، 

لمیعتبر مبدأ عدم التَّدخل أساس لتحقیق  الأمم  منظَّمةلذا كرَّسه میثاق  ،ینیالدُّولوالأمن  السِّ

ول للدُّ  الدَّاخلیَّةفي الشؤون  الدُّولویتجسَّد إمَّا من خلال عدم تدخل  ،ة منهالثَّانی المادَّةفي  المتَّحدة

في  المتَّحدة الأممل في عدم تدخُّ أو ، 3المتَّحدةمن میثاق الأمم  2/4الأخرى طبقًا للمادة 

 المتَّحدةالأمم  منظَّمةتحظر على  الَّتِي المادَّةمن نفس  7ول وفقًا للفقرة ختصاص الدَّاخلي للدُّ الإ

  .4تكون من صمیم السُّلطان الدَّاخلي لدولة ما الَّتِيالتَّدخل في الشؤون 

 :الفرد شخص قانوني داخلي عتبارإ .ب 

فبعد انتهاء القرن التَّاسع عشر  الطَّبیعي، الشَّخصمن ممیِّزات  قانونیَّةال یَّةالشَّخص تعتبر

إذ یمنح  ،أجنبیًا أو سواء كان وطنیًا ،معترف بها قانونًا قانونیَّةة أصبح لكلِّ إنسان شخصیَّ 

هذه القاعدة في جمیع ست تكرَّ ات، وقد وتحمُّل الالتزام ،اكتساب الحقوق للشَّخص صلاحیة

  .5الوطنیَّة قانونیَّةالالأنظمة 

نه تمكِّ  قانونیَّةاكتسابه لأهلیة هو للفرد  قانونیَّةال یَّةالشَّخصالتَّمتع ب بة علىفمن الآثار المترتِّ 

سواء كان المعتدي شخصًا  ،عتداء على حقوقهفي حالة الإ الوطنیَّة قضائیَّةالمن اللُّجوء للهیئات 

                                                           
 1 العدد، مجلّة القانون والحقوق، الشؤون الدَّاخلیة للدول بین النُّصوص والمتغیرات الدولیةمبدأ عدم التَّدخل في ، سندل مصطفى 1

  .210ص ، 2018، الجزائر، النعامة، 3المجلَّد 
التَّدخل الإنساني وإشكالیة المساس بمبدأ التَّدخل في الشؤون الدَّاخلیة للدول على ضوء قواعد القانون ، عبد المؤمن بن صغیر 2

  2018، الجزائر ، الجلفة، 10المجلَّد ، 3العدد ، مجلَّة الدِّراسات والأبحاث المجلَّة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، يالدول

  .220ص 
  .285ص مرجع السابق، ، العماد خلیل إبراهیم 3
  .398ص  ،2007، لبنان ،یروتب، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة السابعة، القانون الدولي العام، محمَّد مجذوب 4
ص ، 2010، الجزائر، دار هومة، مدخل للعلوم القانونیة النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، أحمد سي علي 5

38.  
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مَّ كفالته في ت ،ستقرار الدَّاخليالة والإفي تحقیق العد التَّقاضي ة حقِّ نظرًا لأهمیَّ و  ،معنویًا أو طبیعیًا

احیة من نَّ  مایة حقوق الأفرادوح ،احیةتأكید على دولة القانون من نَّ لل ولالبیة الدَّساتیر الحدیثة للدُّ غ

  .أخرى

أفراد في  ضدَّ سواء  ،الوطنیَّةأمام المحاكم  الشَّكوىمن الواضح أنَّ الفرد یحقُّ له تحریك و 

 یَّةالدُّول الفرد للهیئات إلاَّ أنَّ لجوءلدولة أخرى،  أو ولةتابعة للدَّ ة عتباریَّ أشخاص إ ضدَّ  أودولته 

عت قیدًا أمامه في عاء وضبحقِّ الادِّ  سمحت له الَّتِيو  ،قضائیَّةغیر  أو قضائیَّةسواء  ،عمومًا

، وهو ما عرقل من ممارسته لحقه الطبیعي في الدَّاخلیَّةستنفاذ طرق الطَّعن اشتراط ضرورة إ

  .التقاضي

فة مدى ثبوت  :ثانیًا   للفرد یَّةالدُّولالصِّ

فلم تعد النَّظریة التَّقلیدیة  ،يالدُّولالمستوى  على متمتِّعًا بمركز قانوني ممیَّز أضحى الفرد

ة ،ولةمقب يالدُّولتقضي باستبعاده بشكل كامل من النِّطاق  الَّتِي ه حقوق بعد الإقرار له بحمایة خاصَّ

  .1المتَّحدةفي میثاق الأمم  اواستمرار  ،من عهد العصبة علیه بدءفرض الالتزامات و 

 طالبةمبل ظهرت دعوات جریئة  ،في هذا الإطار بالفرد يالدُّولهتمام ولم یتوقف هذا الإ 

الأمین العام  ویعتبر ،يالدُّولعلى المستوى  قانونیَّةة صیَّ عتراف للفرد بمركز یكسبه شخبضرورة الإ

تقدَّم بها للجنة القانون  الَّتِيرة مذكِّ الفي لة ن أثاروا هذه المسأالَّذِیمن بین الأشخاص  المتَّحدةللأمم 

 المندوب ذلك أیَّد هذا الطَّرح فیما بعدو  يالدُّولبشأن تحدید أشخاص القانون  1948سنة  يالدُّول

الإنسان أن یطالب بتعویض عن  أنَّه من حقِّ  كدوالذي أ »روسیدسي « المتَّحدةالقبرصي في الأمم 

  .2تنشأ خصیصًا لهذا الغرض دولیَّةترتكبها دولته في حقِّه أمام هیئة  الَّتِي ،نتهاكاتالإ

أن تكون له أهلیة  ،لكیان ما یَّةالدُّول یَّةالشَّخصیشترط لتوافر صفة  يالدُّولإلاَّ أنَّ الفقه 

شتراك مع غیره بالإ دولیَّةوأن یكون له القدرة على إنشاء قواعد  ،لتزاماتفرض الإو  الحقوق كتسابإ

                                                           
  .216 ص ، بقا، المرجع السمحمَّد حسن القاسمي 1
  .238 ص ، ابقس، المرجع الأحمد محمَّد طوزان 2
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 المقدور فإنَّه من غیر ،للفرد العاديسبة بالنِّ  الأوَّلرط فإذا توافر الشَّ  .يالدُّولمن أشخاص القانون 

قصور ذلك  ظلِّ  في لحدِّ الآن دولیَّة قانونیَّةعد على الأشخاص العادیین أن یجتمعوا لإنشاء قوا

ة یَّةالدُّولأمام الفرد في اللُّجوء للهیئات  اوهذا ما شكَّل عائقً  ،یَّةالدُّولوالمنظَّمات  الدُّولعلى   خاصَّ

فة  ،یَّةالدُّول قضائیَّةالالأجهزة    .1یَّةالدُّول قانونیَّةاللاستفاء حقوقه دون اكتساب الصِّ

ختلاف حول مركز الفرد في القانون م أن الجدال الفقهي الذي صاحب الإمما تقدیتضح لنا 

ن ، لأعلى المطالبة الدولیة أمامه الدولي انعكس على موقف القضاء الدولي من مدى قدرة الفرد

تفاقیة إ ، وتعتبرمامهبالمثول أ مدى السماح للفردنه قد تفاوت في أ الدولي یلاحظالناظر للقضاء 

سیس تأ مع تزامنت والتي دولیةمحكمة الغنائم ال نشاءالمتعلقة بإ 1907الثانیة عشر سنة لاهاي 

الفرد طرفا في الدعاوى أولى المحاكم الدولیة التي جعلت من  ،مریكا الوسطىمحكمة العدل لأ

ایة لى نقطة البدرجاع الفرد إن فشل كلتا المحكمتین في الإستمرار ساهم في إإلا أمامها أالمرفوعة 

  . ستبعاده من المنظومة القضائیة الدولیةبإ

 تم مم المتحدة وعلى خلفیة فشل التجربتین القضائیتین السابقتینالأ نشاء منظمةوبعد إ

حق الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وقصر  عداد مشروع النظامأثناء إ نهائیا، د الفرداستبعإ

دفع ذلك الأمم المتحدة إلى نتهاكات لدول وحدها، ونظرا لتطور حقوق الإنسان وزیادة الإالتقاضي ل

  .عتراف للفرد بحقه  بتقدیم الشكاوى أمام اللجان التابعة لها للدفاع عن حقوقه الإ

  نسانلحقوق الإ  يالدُّولمام القضاء أ الدَّعوىهلیة الفرد في تحریك أ :الثَّانيالمطلب 

غیر  أو قضائیَّةسواء  ،یَّةالدُّولمرَّ بها الفرد أمام الهیئات  الَّتِيإنَّ النَّاظر في التَّطورات 

نظرًا لصعوبة وصوله  ،ستفاء حقوقه بواسطتهاه لم یكن من السَّهل على الفرد إیلاحظ أنَّ ، قضائیَّة

فة  همتلاكوعدم إ ،السِّیادةإلیها بسبب تعارض ذلك كما سبق توضیحه مع مبدأ   قانونیَّةالالصِّ

  .كشخص دولي

                                                           
ص ، المرجع السابق، القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسات في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، علي جعفر عبد السَّلام 1

87.  
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بل أصبح یباشر  ،فقط یَّةالدُّوللتزامات حقوق ویتحمَّل بعض الإالیتمتَّع ب لم یعد الفرد نإ

مركزه  ساهمت في إعلاء الَّتِيو ، لحقوق الإنسان يالدُّولتنظمها قواعد القانون  دولیَّةإجراءات 

 قضائیَّةالأمام الهیئات غیر  الشَّكاوىالقانوني یومًا بعد یوم من خلال السَّماح له بالقیام بتقدیم 

  .1إقلیمیَّة أو ةسواء عالمیَّ 

رغم أنَّ  ،المعاصر يالدُّولللفرد في إطار القانون  قانونیَّةعتراف تدریجي لأهلیة فكان هناك إ

 یمنح حقّ ، یَّةالدُّولممثَّل في محكمة العدل  الدَّائم يالدُّولالقاعدة العامَّة تقتضي أنَّ القضاء 

أمَّا الأفراد العادیین فلا ، ةستشاریَّ في حدود طلب آراء إ یَّةالدُّولول فقط والمنظَّمات للدُّ  التَّقاضي

  .2طلب فتوى أو یحقُّ لهم تحریك دعوى

هذه  وتجاذب یَّةالدُّولحول مدى أهلیة الفرد في اللُّجوء إلى المحاكم  يالدُّولختلف الفقه إ لقد

 قانونیَّةال یَّةالشَّخصمتمسكًا بالمبدأ التَّقلیدي المستند إلى عدم توافر  ظلِّ لهما أو تِّجاهین المسألة إ

ا أمَّ  ،بغیة حمایة حقوقه يالدُّولالقضاء ب على ذلك عدم أهلیته في اللُّجوء إلى ویترتَّ  ،للفرد یَّةالدُّول

 الَّتِي ،بسبب المستجدَّات يالدُّولعتراف له بحقِّ اللُّجوء إلى القضاء ذهب إلى الإف الثَّانيتِّجاه الإ

  .3ها عولمة حقوق الإنسانأهمُّ  يالدُّولأصابت المجتمع 

فترة زمنیَّة طویلة لیتجسَّد عملیًا من خلال التَّطبیقات الحدیثة على  هذا الحقّ  خذأ مع ذلكو 

                                                           
شافعي الإقلیمیَّة، حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العالمیة و ، محمد شریف بسیوني ومحمد السعید الدقاق وعبد العظیم الوزیر 1

  .19ص ، المرجع السابق، صادرهحقوق الإنسان ذاتیته وم، محمد البشیر
للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعوى  «: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة مایلى 34جاء في نص المادة  2

التي ترفع للمحكمة، للمحكمة أن تطلب من الهیئات الدولیة العامة المعلومات المتعلقة بالقضایا التي تنظر فیها وتتلقى المحكمة ما 

لیة ووفقا لها، إذا أثیر في تبتدرها به هذه الهیئات من معلومات كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في لائحتها الداخ

قضیة معروضة على المحكمة البحث في تأویل وثیقة تأسیسیة أنشئت بمقتضاها هیئة دولیة عامة أو في تأویل اتفاق دولى عقد 

 . »على أساس هذه الوثیقة فعلى المسجل أن یخطر بذلك هذه الهیئة وأن یرسل إلیها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة

justice-of-court-international-the-of-charter/statute-us/un-https://www.un.org/ar/about  

  .49 ص، المرجع السابق، الوضع القانوني للفرد في القانون الدولي، مراد میهوبي
 2008، مصر، 44المجلَّد ، 73العدد ، مجلَّة السیاسة الدولیة، تطور الأهلیة الإجرائیة للفرد في القانون الدولي، محمَّد بوبوش 3

  .26ص 
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لالفرع (الإقلیمي المتخصِّص في حقوق الإنسان  يالدُّولمستوى القضاء   كما أنَّ ممارسته ،)الأوَّ

ةتتمیَّز بخصائص تضفي علیه طبیعة    ).الثَّانيالفرع (به  خاصَّ

ل الفرع ةال قلیمیَّةالإأمام المحاكم  التَّقاضيأهلیة الفرد في  :الأوَّ   حقوق الإنسانب خاصَّ

زمة لضمان الإالآعلى توفیر  قلیمیَّةالإمة لقد حرصت الأنظِّ  ات یَّ تِّفاقللإ يالدُّوللتزام لیات اللاَّ

عزیز ة سمحت بتظم الجهویَّ هذه النُّ . 1بحقوق الإنسان المبرمة على المستوى الإقلیمي متعلِّقةال

ة قلیمیَّةالإیئات ة للفرد أمام الهة الإجرائیَّ الصَّلاحیَّ   الأساسیَّةمة الأنظِّ  حیث وسعت ،قضائیَّةال خاصَّ

أهلیة  وأصبح الفرد یملك ،الطَّبیعیّةلیشمل الأشخاص  يالشَّخصختصاصها إ من قلیمیَّةالإللمحاكم 

أمام المحاكم  بحقوقه المطالبة ح له بممارسة حقَّ تسم الَّتِي، و المنظَّماتو  الدُّولمثل  قانونیَّة

  .2یَّةالدُّول

ي صة في حقوق الإنسان على نفس الدَّرجة فالمتخصِّ  قلیمیَّةالإلمحاكم لالنَّماذج  لم تكن كلّ و 

بتحریك سمح للفرد لا ت مثلا لحقوق الإنسان العربیَّةمحكمة فال، تمكین الفرد من المثول أمامها

من  19 المادَّةوذلك بمقتضى  ،تباشر ذلك نیابة عنه الَّتِيهي بل دولته دعوى مباشرة أمامها 

  .3لحقوق الإنسان العربیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظام

ببلورة  الأساسیَّةاهتمت أنظمتها  الَّتِيوء على النَّماذج لضَّ ا ناسلِّطمن خلال هذا الفرع و لذا 

فریقي مریكي، والإالأ ینحدیث على النموذجالوسنقتصر ب ،بحقوقه یَّةالدُّولالفرد في المطالبة  حقَّ 

كثر نموذج وفر للأفراد كونه أ طار هذه الدراسةإص له باب كامل في وروبي فقد خصِّ ا الأمَّ أ

  .الضمانات الحقیقیة التي تتطلبها ممارسة حق التقاضي

  لحقوق الإنسان الأمریكیَّةأمام المحكمة  التَّقاضية الفرد في أهلیَّ  :لاً وَّ أ

من  ، ویستشفالدِّراسةفي هذه  الأمریكیَّةتَّعرض للمحكمة الإشارة أنَّه سبق ال تجدر

                                                           
 2019-2018، الجزائر، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، والدَّاخلیة لمراقبة تطبیق حقوق الإنسان الإقلیمیَّة الآلیات، أنور نخنا 1

  .28ص 
  .207ص ، المرجع السَّابق، تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، محمَّد بوبوش 2
  .144ص ، المرجع السَّابق، حسین یاسین المحمَّد 3
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ر  يالشَّخصختصاصها إ القضائي  النِّظامأنَّ  الأساسي لها، النِّظاممن  33 المادَّةبموجب المقرَّ

روبي و الأ النِّظاممثل  الأمریكیَّة اللَّجنةلم یستغني عن  ،ص في حقوق الإنسانالأمریكي المتخصِّ 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاروبي قبل تعدیل و الأ النِّظامكان معتمدًا في  الَّذِيهج نَّ الستمرَّ في وكأنَّه إ

  .تي تفصیله خلال هذه الدراسةأ، كما سیالإنسان بموجب البروتوكول الحادي عشر

اوى یخص شك به قضائي فیماسان على النَّشاط الشِّ لحقوق الإن الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالا ترتكز لقد إ

وإنَّما یكون عن طریق  ،لا یتمُّ مباشرة الأمریكیَّةالفرد في المثول أمام المحكمة  فحقّ الأفراد لذا 

أيِّ دولة طرف في  ضدَّ  اللَّجنةمجموعة من الأفراد إلى أو شكوى من قبل الفرد الحیث ترفع  اللَّجنة

بها دون الحاجة للتَّصریح بقبول ة بموجنتهاك للحقوق المحمیَّ في إ تبإذا تسبَّ  ،الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالإ

ة إلى المحكمة وإذا لم تتوصَّل لتسویة النِّزاع تحیل القضیَّ ، للنَّظر في المسألة اللَّجنةختصاص إ

  .1الفردیَّة الشَّكوىظر في النَّ  ةالأخیر  هذه لتباشر الأمریكیَّة

مریكیة وذلك حسب في التقاضي أمام المحكمة الألى حق الفرد لم تشر إمریكیة الأ تفاقیةلإفا

ة والدول الأطراف مریكی، على اللجنة الأمام المحكمةل أمنها التى قصرت حق المثو  61/1المادة 

ن یكون یمكن أ مریكیة ذكرت الطرف المتضرر الذي لاتفاقیة الأمن الإ 36/1ن المادة لا أفقط إ

ما بعد ، أو للممثله القانونيأن تستمع المحكمة له أ نتهاك ولهذا من الطبیعيضحیة الإسوى الفرد 

یث تم تعدیله ح  2001والذي دخل حیز النفاذ عام  2000تعدیل المحكمة لنظامها الداخلى عام 

التي  24/1همها المادة أ ،أحكامه تعدیلات هامة علىذ أدخلت علیه إ 2009و 2003في سنة 

فراد عندما ، وبالتالي أصبح بامكان الأمریكیةالأ لجنةمام الجراءات ألأفراد المشاركة في الإسمحت ل

ضافیه حتى لو لم تذكرها اللجنة تحیل اللجنه القضیة إلى المحكمة أن ینسبو للدولة إنتهاكات إ

  .2بشرط أن تتعلق بموضوع الشكوى

                                                           
لیولیانا الإقلیمیَّة، حقوق الإنسان دراسات حول المواثیق العالمیة و ، محمد شریف بسیوني و محمد السعید الدقاق عبد العظیم وزیر 1

  .374 ص، المرجع السابق، لنظام الأمریكي الدولي لحمایة حقوق الإنسانا، كوكوت

.9- 8وبرابح السعید، المرجع السابق، ص  ضریفي نادیة  2 
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  لحقوق الإنسان الإفریقیَّةأمام المحكمة  التَّقاضيأهلیة الفرد في  :ثانیًا

ل تحت رایة الاتِّحاد الإفریقي بحیث تمثِّ  الشُّعوبلحقوق الإنسان و  الإفریقیَّةتمَّ إنشاء المحكمة 

ومثل نظیرتها المحكمة  ،1الافریقیة المنبر القضائي الرَّئیسي فیما یخصُّ حقوق الإنسان في القارَّة

لا یمكن للفرد اللُّجوء  ذإ ،من خلال ما سبق طرحه ةالتَّعرض لها في هذه الجزئیَّ  تمَّ  الأمریكیَّة

ختصاص المحكمة بالنَّظر في إ هلحقوقالمنتهكة  الدَّولة مباشرة إلى المحكمة إلاَّ في حالة قبول

بشأن  الشُّعوبمن البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و  5/3طبقًا للمادة  الدَّعوى

لةغیر الحكومیَّ  المنظَّماتل وّ یمكن للمحكمة أن تخ« :المحكمة حیث جاء فیها  الَّتِي ة ذات الصِّ

رفع القضایا مباشرة أمامها عملاً بموجب أحكام والأفراد أیضًا ب اللَّجنةة المراقب في تتمتَّع بوضعیَّ 

  .»2من هذا البروتوكول 34 المادَّة

عتمدت مام المحكمة وفي المقابل إق المثول أفریقي بشكل صریح لحلإلم یتعرض المیثاق ا

 واسعة تسمح للضحایا والمنظمات غیر الحكومیة على السواء بالتظلم لدیها اللجنة على مقاربة

تفاقیة الأوروبیة لجنة مناهضة التعذیب أو نظام الإ نسان أووبخلاف اللجنة الدولیة لحقوق الإ

كون مقدمو الشكوى من ذ لا یشترط أن یإ ،فریقيوى أمام النظام الإیجوز لأي شخص التقدم بشك

  .3قربائهم أو ممثلیهمالضحایا أو أ

  :كالتالي لنسان والشعوب مكفو مام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإالمثول أفحق 

 .اللجنة.أ

 .الدولة الطرف التي رفعت شكوى الى اللجنة. ب

 .الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى الى اللجنة. ج    

                                                           
  متوفر على الرَّابط ، بإمكان المواطنات والمواطنین رفع الشَّكاوى أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشُّعوب 1

https //www.frdh.org/ar   زوالا 15:40على الساعة  06/05/2020تم زیارة الموقع یوم.  
 2010، الجزائر، بسكرة، مجلة المفكر، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب طموح ومحدودیة، محمَّد بشیر مصمودي 2

  .43ص 
دلیل للضحایا والمدافعین عنهم، الطبعة  -، حظر التعذیب والعاملة القاسیة في النظام الإفریقيأدینكلو فرانس فیلجوان وشیدي 3

  . 70،  ص 2014الثانیة، المنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب،  جنیف، 
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 .نساننتهاك حقوق الإمواطنیها ضحیة إ الدولة الطرف التي یكون أحد. د              

 .1فریقیة الحكومیةالمنظمات الإ.ه

حالة من قبل اللجنة وبالتالي یتم إن الوصول الى المحكمة الإفریقیة یتم عن طریق إجراءات الإ 

لى المحكمة بإحالة القضایا إفهي الجهة الوحیدة المخولة  ،تقدیم بصفة عامة الشكاوى الفردیة للجنة

لى التباطئ في الفصل في وهذا یؤدي إمن النظام الداخلى للجنة،  118/1طبقا لنص المادة 

هم الإنتقادات التي یعتبر من أ ، وهذا مافرادلمسائل وقد یتسبب ذلك في زیادة الإنتهاكات على الأا

  . 2لى المحكمة الافریقیةوجهة إ

ةال قلیمیَّةلإامن خلال ما تمَّ عرضه یلاحظ أنَّ المحاكم و  منها ما  ،بحقوق الإنسان خاصَّ

ختلاف في مع الإ ،المثول أمامهابللفرد  فقط ومنها من سمح الدُّولمامها على أ التَّقاضيقصر 

 أوَّلاً  الدَّعوىشترط ضرورة رفع ت الأمریكیَّةو  الإفریقیَّةالمحكمتین  فنجد أنَّ كلتاأسلوب اللُّجوء إلیها، 

 الأوروبیَّةالمحكمة  امَّ أ. الإفریقیَّةو  الأمریكیَّةنسان حقوق الإ یتيتِّفاقإعلى اللِّجان المنشأة بموجب 

  .راسة من هذه الدِّ  يانتوضیحه في الباب الثَّ  زت في ذلك، وهو ما سیتمُّ لحقوق الإنسان فقد تمیَّ 

ةال قلیمیَّةالإأمام المحاكم  يالدُّول التَّقاضيالفرد في  خصائص حقّ  :الثَّاني الفرع بحقوق  خاصَّ

  الإنسان

ازعات یتَّضح أنَّه لم یفتح أبوابه لتسویة المن ،يالدُّولمن خلال تتبُّع مسار نشأة القضاء 

 الَّتِي یَّةالدُّول قانونیَّةالة شخصیَّ الرغم تمتُّعهم ب ،بسهولة المنظَّمات أو الدُّولأثارتها  الَّتِي یَّةالدُّول

في اللُّجوء إلى  المنظَّمات أو الدُّول رضىإذ یشترط ، التَّقاضي هم فيحقِّ  ممارسة تمكِّنهم من

هو شخاص المعترف بها دولیًا فما الأ وضع فإذا كان هذا .كآلیة لتسویة النِّزاع يالدُّولالقضاء 

 ا ما، إذ بدأنوعً  وصل إلى مكانة مهمَّة دولیًا حَتَّىقطع أشواطًا كبیرة  الَّذِي سبة للفردبالنِّ  الحال

                                                           
court-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-البرتوكول الملحق بالمیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب من  5المادة  1

pro.html.  

  .71، المرجع السابق، ص أدینكلو فرانس فیلجوان و شیدي 2
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م الواقع لظُّ لرفع ذلك ال انتهاك تقتضي حمایته دولیً تعرَّض لحالات إیستمع إلى شكواه عندما ی

  .1علیه

عد القوا إقرار الكثیر من إلى أدَّى هتمام بالفرد على المستوى العالمي والإقلیميالإ تزایدن إ     

 دولیَّةهذا ما فرض ضرورة إعطاءه صفة  ،یَّةالدُّولالمعاهدات  تخاطبه في إطار الَّتِي قانونیَّةال

 قانونیَّةال یَّةالشَّخصحول مدى تمتُّع الفرد ب ختلاف الحادّ رغم الإ ،تمكِّنه من الدِّفاع عن حقوقه

الفرد في لیم لمركز ف السَّ یخروجًا من هذا الخلاف یبقى التكیُّ و  .مؤیِّد ومعارضٍ لذلكبین  یَّةالدُّول

تجسَّدت فعلیًا على  الَّتِيو  ،ستثناءالإ محدودة على سبیل قانونیَّةة منحه شخصیَّ هو  يالدُّولالقانون 

ة قلیمیَّةالإمراجعة المحاكم  المستوى الإقلیمي بمنحه حقّ    .2بحقوق الإنسان متعلِّقةال خاصَّ

الإفریقي الخیار الأمثل لممارسة  أو الأمریكي أو روبيو الأیعتبر القضاء الإقلیمي سواء و 

ة ع بطبیعةتتمتَّ  الَّتِيو ، یَّةالدُّول الدَّعوى ه في تحریكد حقَّ الفر    .3الوطنیَّة الدَّعوىتمیُّزها عن  خاصَّ

  :بخاصیتین أساسیتین يالدُّول التَّقاضيیتمیَّز حقُّ الفرد في  وعلیه

  :الفرد في التقاضي الدولي حق مباشر حق :أوَّلاً 

منهم دبلا  یَّةالدُّولویل الفرد أهلیة اللُّجوء إلى المحاكم الكثیر من الفقهاء عن فكرة تخافع د

 يالدُّولبضرورة تمكین الأفراد من حقِّ الإدِّعاء أمام القضاء  ادیاناللَّذان  ،وكارسیا أمادوا برادیل

  .4لأجل حمایة مصالحهم

معارضة  دولیَّة قضائیَّةیئات أمام ه الدُّولحقَّ مقاضاة  دلقد لقي الرَّأي المدافع على منح الفر 

عتداء على حقوقه كما سبق عند تعرُّضه لإ یَّةالدُّولإلاَّ أنَّ ذلك لم یمنعه من المطالبة  ،شدیدة

                                                           
الحقوقیة مكتبة زین ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الأشخاص القانونیة الدولیة، موسوعة القانون الدولي العام، محمَّد نعیم علوة 1

  .268ص ، 2012 ،لبنان
 المرجع السَّابق، التَّطورات الدولیة العالمیة لحقوق الإنسان من منظور القانون الدولي العام، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 2

  .86ص 
الدولي ومقاصد تأصیل الحمایة القضائیة الدولیة لحقوق المستضعفین في الأرض في ضوء مبادئ القانون ، علیان بوزیان 3

  .9ص ، المرجع السَّابق، التَّشریع الإسلامي
  .75ص  ،2004 ،الجزائر، دار هومة ، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، بایة سكاكني 4
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ة ه،فیختلاف حول تكیُّ غم ذلك لم یسلم هذا الحقُّ من الإر و  ،توضیحه بعد إنشاء محاكم  خاصَّ

دعوى حول  قانونیَّةإذ وضعت عدَّة تفسیرات  ،1919السَّلام ة بمقتضى معاهدات التَّحكیم المختلط

  مباشرة أم غیر مباشرة ؟ هل هي ،یَّةالدُّولأمام المحاكم  یَّةالدُّولالفرد 

مثیل عند لجوء الأفراد ذهب البعض للقول بأنَّ هذا الحقّ مستمدٌّ من فكرة التَّ وفي هذا السیاق 

على أساس فكرة  فینبني الثَّانيأمَّا التفسیر  .1ممثلاً لدولته أوا یمثل بصفته نائبً  ذإ يالدُّولللقضاء 

باللُّجوء  یَّةالدُّول مسؤولیَّةالعن طریق دعوى  ،ةبلوماسیَّ التَّفویض في إطار ممارسة حقُّ الحمایة الدِّ 

في دولة  نتهاك لحقوقهمفي حالة تعرُّضهم لأيِّ إ لرعایاها الدَّولةلحمایة  قضائیَّةالإلى الوسائل 

لذا تتولى دولة المضرور و  ،یَّةالدُّولأمام محكمة العدل  التَّقاضيالأفراد أهلیة  متلاكأخرى، لعدم إ

  .2نیابة عن مواطنیها الدَّعوىمباشرة 

لفالتَّفسیر  هذا  وبین ،فینفي ذلك الثَّانيأمَّا التَّفسیر  ،ریذهب للقول بأنَّ للفرد حقٌّ مباش الأوَّ

 تدتجسَّ  حیث حقٌّ مباشر وشخصيّ هو  الدُّولوذاك یمكن القول أنَّ الحقَّ المعطى للفرد لمقاضاة 

هو وأفضل مثال على ذلك  ،في اللُّجوء المباشر على المستوى الجهوية للفرد هذه الإمكانیَّ 

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

  مقیَّد حق الفرد في التقاضي الدولي حق :ثانیًا

ةال یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإبالنَّظر إلى الواقع العملي نجد أنَّ  أتاحت  الَّتِي ،بحقوق الإنسان خاصَّ

بحالات وشروط  أنشأتها قد قیَّدت هذا الحقّ  الَّتِي قضائیَّةالة اللُّجوء المباشر لأجهزتها للفرد إمكانیَّ 

  .4في إطارها یمارس الفرد حقَّ الإدعاء المباشر الَّتِيو  ،محدَّدة

حقوق الإنسان مقیَّد بضرورة أن تكون ص في رد إلى القضاء الإقلیمي المتخصِّ جوء الفلفحقُّ 

                                                           
  .210ص ، المرجع السَّابق، تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، محمَّد بوبوش 1
متوفر ، 485ص ، العراق، 20العدد ، مجلَّة أهل البیت علیهم السَّلام، انون الحمایة الدبلوماسیة وشروطهاق، علي خالد دیس 2

  . زوالا 14:20على الساعة  08/05/2020تم زیارة الموقع یوم   https //allu.edu.iqعلى الرَّابط 
  .51 ص، المرجع السَّابق، للفرد في القانون الدوليالوضع القانوني ، مراد میهوبي 3
  .35ص ، المرجع السَّابق، تطور الأهلیة الإجرائیة للفرد في القانون الدولي، محمَّد بوبوش 4
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ما هو و  ،على التَّشریع الدَّاخلي يالدُّولبذلك التَّشریع  وفیسم ،تِّفاقیَّةالإعلى  قد صادقت الدَّولة

المصادق علیها أعلى  تِّفاقیّاتالإل یجع الَّذِي 1958ر فرنسا لسنة من دستو  55 المادَّةتقضي به 

على القانون  ولحقوق الإنسان تسم الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإفوبذلك  ،الوطنیَّةفي الدَّرجة من القوانین 

  .1الفرنسي المصادق علیه من قبل البرلمان

بمعنى قبل أن یلجأ  للتقاضي الدَّاخلیَّةذ جمیع طرق الطَّعن استنفإ فیتمثل في الثَّانيأمَّا القید 

إلى  ومن ثمَّ یمكنه التَّوجه ،الدَّاخلیَّة الدَّعوىعلیه أن یمرَّ بكلِّ مراحل  يالدُّولالفرد إلى القضاء 

  .2لاستفاء حقِّه یَّةالدُّولالمحاكم 

ستثنائیًا یعتبر حق�ا إ يالدُّولأمام القضاء  الدَّعوى مباشرةن القول أنَّ حقَّ الفرد في عمومًا یمك

 الدَّعوىتقبل  الَّتِي ،قضائیَّةالیحدِّد في نفس الوقت الجهة   ،يتِّفاقإ یجب أن یستند على نصٍّ 

ت عتبارامها دائمًا إالمباشر دولیًا تحك التَّقاضيفي حقِّ الفرد  یدوبالتَّالي فمسألة تقیأمامها 

طرق الطَّعن ستنفاذ إمصلحتها أحیانًا أن تشترط ضرورة  من الدُّولفقد تجد بعض  ،الملائمة

  .3الدَّاخلیَّة

  الإقلیمي يالدُّولأمام القضاء  التَّقاضي ضمانات ممارسة حقّ  :الثَّاني المبحث

للأفراد ونظرًا لأهمیته فقد أقرَّته ونصَّت علیه  الأساسیَّةمن الحقوق  التَّقاضيیعتبر حقّ 

یاته ،ذات العلاقة بحقوق الإنسان قلیمیَّةالإو  یَّةالدُّولالوثائق والإعلانات  كما قد ، 4الأساسیَّة وحرٍّ

تجعله  ،في ظروف ملائمة والمبادئ لضمان ممارسته ،سن الأسُّ ست له مجموعة متنوِّعة مكرّ 

ة ،يالدُّولسبة للفرد أمام القضاء رًا وسهلاً بالنِّ میسَّ   الدَّعوىمباشرة  عتراف له بحقّ بعد الإ خاصَّ

مانات إلى تحقیق عدالة  ،للدِّفاع عن حقوقه یَّةالدُّول قضائیَّةال  الإجراءاتإذ تهدف هذه الضَّ

                                                           
  .154ص ، المرجع السَّابق، تفعیل حقُّ الفرد في التَّقاضي أمام القضاء الدولي لحقوق الإنسان، علیان بوزیان 1
  .225ص ، المرجع السَّابق، طور مركز الفرد في القانون الدولي العامت، محمَّد بوبوش 2
  .32ص ، السابق، المرجع تطور الأهلیة الإجرائیة للفرد في القانون الدولي، محمَّد بوبوش 3
  . 279ص مرجع السابق، ، العادل یوسف الشكري 4
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  .1یتمتَّع المتقاضي بمحاكمة عادلة حَتَّى قضائیَّةال

قابةأجهزة  لقد وفرت  ةات الیَّ تِّفاقللإ قضائیَّةال الرَّ من  جملةللفرد  بحقوق الإنسان خاصَّ

مانات مانات ا معتتشابه كثیرً  الَّتِي الضَّ دلیل حیث تعتبر  ،2یوفرها له قضاؤه الوطني الَّتِي تلك الضَّ

ة  ع بها على لذا فالفرد یتمتَّ .  وعلى احترام حقوق الإنسان ،يالدُّولالقضائي  النِّظامعلى صحَّ

 قلیمیَّةالإضمانات المتقاضي عند اللُّجوء للمحاكم  :على مرحلتین قلیمیَّةالإمستوى المحاكم 

ل المطلب(   ).الثَّانيالمطلب (ضمانات المتقاضي في مرحلة المحاكمة  ،)الأوَّ

ل المطلب   قلیمیَّةالإضمانات المتقاضي عند اللُّجوء للمحاكم  :الأوَّ

ة  وعنصر جذب لتفاعل الأفراد معه  ،تجسیدًا لعدالة مرفق القضاء التَّقاضيتعتبر صحَّ

نَّظر عن بغضِّ الف ،3نتهاكات لحقوق الإنسانإنة سویة مختلف النِّزاعات المتضمِّ واللُّجوء إلیه لت

جوء إلى قضاء خارج عن إقلیم دولته لُّ یمكن للفرد ال ،لغته أو أصله أو هعرق أو جنسیَّته أو دینه

  .4الداخلي أمام القضاء ائهستفإلطلب الإنصاف في حالة عجزه عن 

في عدالة  قةوتكسبه الثِّ  ،د ضمانات تبعث في نفس الفرد الطمأنینةتتطلَّب وجو  هذه الخطوة   

لحقوق الإنسان لجسیمة وا نتهاكات الكثیرة أمام الإإلیه، و  عه إلى اللُّجوءا یشجِّ مَّ مالقضاء الإقلیمي 

لالمرحلة  ترتبط  الفرع(أمام القضاء الإقلیمي  المساواةمبدأ  :نتن أساسییقاضي بضمانتییة للتَّ الأوَّ

ل   ).الثَّانيالفرع (الإقلیمي  ة القضاءستقلالیَّ ، إ)الأوَّ

ل الفرع   أمام القضاء الإقلیمي المساواةمبدأ  :الأوَّ

لَّع وتتط ،وتستریح لها الأسماع ،لها النَّفس البشریَّة وة تهفعالمیَّ ة إنسانیَّ قیمة  المساواةلمبدأ 

 كونه یعتبر من ،یَّةالدُّول أو الدَّاخلیَّة قضائیَّةالتزداد أكثر أمام الهیئات  لها القلوب إلاَّ أنَّ أهمیته

                                                           
 بسكرة، العدد العاشر، مجلَّة المفكِّر، الدولیة لحقوق الإنسانضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق ، فریحة محمَّد هشام 1

  .428ص ، 2014، الجزائر
  . 76ص ، المرجع السَّابق، بوسحابة لطیفة 2
  .74ص ، المرجع السَّابق، خالد سلمان الجودو   مرشد أحمد السیِّد 3
  .76ص ، المرجع نفسه، بوسحابة لطیفة 4
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  .1مرّ العصور والأزمنة في سبیل تحقیقها علىناضل الأفراد  الَّتِيالمبادئ  أهمِّ 

یاتهم  ضمانة مبدأ المساواة أمام القضاء وجودن إ  اة بلا و افلا مس الأساسیَّةلحقوق الأفراد وحرِّ

یة یة إذا لم یعامل صاحبها على قدم  ،حرِّ  مع غیره دون تمییز على أساس الجنس المساواةولا حرِّ

في توفیر الحمایة  اأساسً  المساواةجعل من مبدأ  هذا التَّلازم الحتميّ  ،اللُّغة أوالدِّین  أو اللَّون أو

یات قانونیَّةال قد  قلیمیَّةالإو  العالمیَّةلذا نجد أنَّ جمیع الإعلانات والمواثیق  ،لتلك الحقوق والحرِّ

  .2نصَّت علیه

إذ أنَّه في كثیر من  ،التَّقاضي كفالة حقّ و  المساواةمن هنا نستخلص العلاقة بین مبدأ 

فإذا كان من السَّهل  .3الدَّعوىبین أطراف  المساواةتطبیق  توقَّف تحقیق العدالة علىالأحیان ی

 مستوى على تحقیقهفإنَّه من الصَّعب  ،أمام القضاء الوطني ین المتقاضینب المساواةتطبیق مبدأ 

ة ،بشكل عام يالدُّولالقضاء   امعیارً  أهذا المبد أصبحلذا  ،الدَّولةالفرد في مواجهة إذا كان  خاصَّ

هذا الفرع  نالجوعلیه عا. في حمایة حقوق الإنسان يالدُّولأساسیًا في تحدید مدى نجاعة القضاء 

  :في جزئیتین

  أمام القضاء الإقلیمي المساواةمضمون مبدأ  :أوَّلاً 

 الإقطاعي المبني على النِّظام ظلِّ ففي  .ة هامةأمام القضاء بمراحل تاریخیَّ  المساواةمرَّ مبدأ 

للثَّورة الفرنسیة  في ذلك الفضل ویعود، د المحاكمتعدُّ  ثر علىأ د الطَّبقاتتعدُّ ل ، كانةوجود الطَّبقیَّ 

  .4قضائیَّةمتیازات إ أو جاء للقضاء دون تمییزفي الالتِّ  المساواةرسَّخت مبدأ  الَّتِي

                                                           
، مؤتمر جامعة المساواة كأحد ضمانات المحاكمة المنصفة في النِّظام الأساسي لسلطنة عمانمبدأ ، راشد بن حمد البلوشي 1

  . 4ص ، 2014افریل  3و  2الأردن، ، سراءالإ
 2005، العراق، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدَّساتیر العربیة، أحمد فاضل حسین العبیدي 2

  . 10ص 
  بسكرة ،6 المجلد ، العدد التاسع، جتهاد القضائي، مجلة الإمبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، بلجبلعتیقة  3

  . 161- 160ص ، 2013، الجزائر
  دسالعدد السا، مجلَّة العلوم القانونیة والشَّرعیة، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبیقاته في القانون اللیبي، صالح أحمد فرجاني 4

  . 236ص ، 2015جوان 
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أمام القانون  المساواةل في مبدأ أمام القضاء منبثق عن المبدأ العام المتمثِّ  المساواةفمبدأ 

ق إلاَّ إذا لا تتحقَّ  الَّتِي ،القائمة على أساس سیادة القانون ،دعائم دولة القانون یعتبر أحد أهمَّ  الَّذِي

  .1المساواةق على قدم طبِّ 

 الَّذِيأمام القانون و  المساواةمبدأ أمام القضاء یعدُّ تفعیلاً ل المساواةوعلیه یمكن القول أنَّ 

 التَّقاضيمع تطبیق نفس إجراءات  ایتقاضى أمامه الجمیع واحد الَّذِي ،یكون القضاءقتضي أن ی

أمام القضاء  المساواةلحقوق الإنسان هي  يالدُّولالقانون  في المساواةفمن أهمِّ متطلَّبات  .2علیهم

  .الخاص بحقوق الإنسان يالدُّول

 :أمام القضاء الإقلیمي المساواةمفهوم مبدأ   .أ 

فلا یقتصر مفهوم  اواةأمام القضاء إحدى صور مظاهر المبدأ العام للمس المساواةیعدُّ مبدأ 

بل لا بدَّ أن تترجم هذه ، یَّةالدُّول أو الوطنیَّةهذا المبدأ على مجرَّد تضمینه في التَّشریعات والقوانین 

في حالة المساس جاء إلى القضاء الالتِّ  بأن یمنح الفرد حقّ  ،على أرض الواقع قانونیَّةال المساواة

یاته   .3مدى التَّطبیق الفعلي لهذا المبدأبوهنا سیشعر الفرد  ،بحقوقه وحرِّ

ستفاء حقوقه بغضِّ النَّظر جاء إلى القضاء لإلتِّ شخص حقَّ الإ أنَّ لكلّ  ذا المبدأیقصد به 

 عتبارستلزم الأخذ في الإأمام القضاء ی المساواةتحقیق و  ،نتمائهإ أو دینه أو جنسه أو عن لونه

 مع ،ةة والإجرائیَّ توحید التَّشریعات الموضوعیَّ و  قضائیَّةالتوحید الجهات ك ،عدَّة معاییر معیَّنة

  .4وسیلة لتحقیق العدالة وضمان تطبیقها فالقضاء المستقلّ ، ة القضاة وحیادهمستقلالیَّ ضمان إ

ةال قلیمیَّةالإالمقصودة والمطلوبة أمام المحاكم  المساواةأمَّا  تفترض فبحقوق الإنسان  خاصَّ

ختلاف الموجود بینهما في المركز رغم الإ بین أطرافه، تمییز الفصل في النِّزاع بدونضرورة 

                                                           
  . 227ص ، السابق، المرجع صالح أحمد فرجاني 1
  . 9ص ، المرجع السابق، عبد الغني بسیوني 2
على  10/08/2020تم زیارة الموقع یوم  https //annabaa.org/arabic/rights/202متوفر على الرَّابط ، حقُّ المساواة القانونى 3

 .مساءا 18:30الساعة 
  . 163 ص ،المرجع السابق، عتیقة بلجبل 4
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ولة صاحبة القانوني لأنَّ طبیعة هذا النَّوع من القضاء فتح المجال لإمكانیة مواجهة الفرد للدَّ 

 .1الكاملة قانونیَّةال یَّةالشَّخص

 :أمام القضاء الإقلیمي المساواةالأساس القانوني لمبدأ  .ب 

 یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإحتلَّ مكانة هامَّة في كحقّ من حقوق الإنسان وإ  المساواةترسَّخ مبدأ 

ةال لأنَّه  وعدم التمییز المساواةا بخاص�  من المفروض أن تتضمَّن مبدء الَّتِيو  ،بحقوق الإنسان خاصَّ

عام یتفرَّع عنه  بمثابة حقّ هو ف ،لحقوق الإنسان عمومًا يالدُّولللقانون  الأساسیَّةیعتبر من المبادئ 

  .2ة الأخرىالعدید من الحقوق الإنسانیَّ 

ة لذا حرصت غالبیَّ  ،عادلةالمحاكمة الأمام القضاء مبدأ أساسي ملازم للحقِّ في  المساواةف

ولقد نصَّ علیه صراحة  ،المحاكمة العادلة ضمانات علیه كأحد أهمِّ  لنَّصِّ على ا یَّةالدُّولالمعاهدات 

أنَّ النَّاس « :والتي جاء فیها 14/1 المادَّةفي  السِّیاسیَّةة و بالحقوق المدنیَّ  الخاصّ  يالدُّولالعهد 

 المادَّة كما أكَّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علیه من خلال نصِّ ، »میعًا سواء أمام القضاءج

 لإنصافه من أعمالٍ  الوطنیَّةفي أن یلجأ إلى المحاكم  لحقّ لكلِّ شخص ا« :والتي جاء فیها امنةالثَّ 

  .»3یمنحها له القانون الَّتِي الأساسیَّةعتداء على الحقوق فیها إ

مع  المساواةالحقَّ على قدم  لكلِّ إنسانٍ « :فقد نصَّت على أنَّ منه  العاشرة المادَّة اأمَّ  

 ة نزیهة نظرًا عادلاً علنیًا للفصل في حقوقهتنظر قضیَّته أمام محكمة مستقلَّ  الآخرین في أن

ه إلیهلتزاماته وأیَّة تهمة جنائیَّ وإ    .»4ة توجَّ

وعدم  المساواةببنود تتعلَّق بحقِّ  قلیمیَّةالإجاءت المواثیق  العالمیَّةإلى جانب المواثیق و 

لكلِّ شخص « :بمایلي 6/1 المادَّةلحقوق الإنسان في مضمون  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإفنصَّت ، التمییز

                                                           
  .6 ص، المرجع السابق، راشد بن حمد البلوشي 1
ة   على الساع 11/08/2020الموقع یوم  تم زیارة https //www.un.org/ruleoflaw/ar المساواة وعدم التمییز متوفر على الرابط 2

  .مساءا 19:30
    http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة 14/1المادة  3

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlالمدنیة والسیاسیة من العهد الدولي الخاص بالحقوق  10المادة  4
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لحقوق  الأمریكیَّة تِّفاقیَّةالإأمَّا  ،»1....يونزیهة بشكل عادل وعلن ،مة مستقلَّةفي سماع محك الحقّ 

مانات في محاكمة تتوفَّ  الحقّ  شخصٍ  امنة بأنَّ لكلِّ الثَّ  المادَّةفي  الإنسان فقد أقرت ر فیها الضَّ

  .2الكافیة

من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  ةالثَّالث المادَّةأمَّا على المستوى الإفریقي فقد نصَّت علیه 

. »3أمام القانون اویةالحقّ في حمایة متس لكلِّ فردٍ ن، النَّاس سواسیة أمام القانو « :بمایلي الشُّعوبو 

مكفول  التَّقاضي حقُّ « :من میثاق الإفریقي بقولها 7/1 المادَّةمن نص یضا ذلك أ یستشفكما 

  .»4للجمیع

جمیع « :حیث نصت على 12 المادَّةقد أقرَّه في ف ،المیثاق العربي لحقوق الإنسانفي  یضاأ

ستقلال القضاء وحمایة القضاة من الأطراف إ الدُّولوتضمن  ،أمام القضاء اوونالأشخاص متس

بدرجاته لكلِّ شخص خاضع  التَّقاضي ن حقّ كما تضمَّ  ،تهدیداتٍ  أو ضغوطٍ  أول تدخُّ  أيِّ 

  .»5لولایتها

  أمام القضاء الإقلیمي المساواةمبدأ مدى تطبیق  :ثانیًا

لذا أصبح مطلبًا سامیًا تسعى ، حة التَّمییز وجهان لعملة واحدةومكاف المساواةإنَّ الحقَّ في 

باعتباره التَّطبیق العملي  ،یَّةالدُّولأمام العدالة  لتجسیده الدِّیمقراطیَّةالحرَّة و  الشُّعوبالمجتمعات و 

  .6بهدف حمایة فعَّالة لحقوق الإنسان قانونیَّةال اواةللمس

 ي إلى مصادرة حقّ تؤدِّ  الَّتِي وسیلة من الوسائل إلاَّ أنَّ هذا المبدأ قد یتعرَّض للخرق بأيِّ 

نحراف وبالتَّالي الإ، بین المتقاضیین أمام ساحة القضاء المساواةوالإطاحة بمضمون مبدأ  التَّقاضي

                                                           
  ocuments/convention_ara.pdfhttps://www.echr.coe.int/dمن الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان 6/1 المادة  1

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlالاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان  8المادة  2

    http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htm من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوب 3المادة  3
    http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htm من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوب 7/1المادة  4
   http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.htmن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوبم 12المادة  5
  https://hrightsstudies.sis.gov.eg متوفر على الرابط، حمایة الحق في المساواة والقضاء على التَّمییز في مصر، هاني جورجي 6

 .صباحا 10:45ة  على الساع15/08/2020الموقع یوم  تم زیارة
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  .1بمیزان العدالة

فراد اضي، والتي تؤدي الى تكبیل حق الأالطرق  التي أستعملت لمصادرة حق التق لقد تعددت

فراد للوصول مام الأما تكون كلیة تصادر الحق تماما وتسد الطریق أوإ  ،في اللجوء الى القضاء

جزئیة ونجدها في نظریة الظروف ما تكون ، وإ شكواهم المتعلقة بمسائل معینةللمحاكم وتقدیم 

  .2ستثنائیة أو عن طریق التشریعات والأحكام العرفیةالإ

في أعمال السیادة والتي عرفت بأنها طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة تتمثل القیود الكلیة 

صورها ومظاهرها إذ لا یمكن الطعن بها  تخضع لها بجمیع فلا ،التي تفلت من الرقابة القضائیة

ویعتبرها الكثیر أنها ثغرة في بناء  و بالتعویضأمام أي جهة قضائیة، سواء كان ذلك بالإلغاء أ

، قد یشكل خطورة على حقوق الأفراد فضلا ذ ینتج عنها صراع بین السیاسة والقانونالمشروعیة إ

ر یضبطها ویمیزها على معیا والقضاء لم یتفقادة كون أن الفقه عمال غیر محدعلى أن هذه الأ

  .3عمالعن غیرها من الأ

و مصادرته لغائه أدون إلى التضییق من حق الفرد في التقاضي فتؤدي إ ما القیود الجزئیةأ

قواعد قانونیة بمقتضاها تطبق التي و  ،ستثنائیةل هذه القیود في نظریة الظروف الإتتمثو نهائیا 

التحرر من  ، مایستلزمو الكوارث الطبیعیةائي كالحرب أو الوباء أثنستخاصة لمواجهة ظرف إ

لكن  فراد في التقاضيعلى حق الأ ذ یؤثر ذلكإستثنائیة ة الإالمشروعیة العادیة وتطبیق المشروعی

  .4لى القضاء تبقى متاحة أمامهمغیر مباشرة، لأن الطریق للوصول إ بصورة

تي تطلق ید السلطات  ال حكام العرفیةتشریع الأ م المصادرة بصفة جزئیة أیضا بواسطةوقد تت

مام القضاء على أ لمواجهة حالة الطوارئ وذلك بمنع الطعن  ،تخاذ التدابیر اللازمةفي التصرف وإ 

                                                           
  . 10ص ، المرجع السابق، عبد الغني بسیوني 1

.169، المرجع السابق، ص عبد االله رحمة االله البیاتي  2 

.40- 39، ص مقدم حسین، المرجع السابق  3 

.171-170، المرجع نفسه، ص البیاتيعبد االله رحمة االله   4 
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  .1حكام العرفیةدر بموجب قانون الأتلك التدابیر والقرارات التي تص

ة بین الفعلیَّ  المساواةبمبدأ  الإخلالیتضمَّن العدید من مظاهر  يالدُّولالقضائي  النِّظامإنَّ 

ة يالدُّولاطین بأحكام القانون حلما نَّ المنازعة في هذه الحالة لأ ،بحقوق الإنسان متعلِّقةال خاصَّ

 الَّتِي، السِّیادةذات  الدَّولةبطائفة معیَّنة من قبل  أو من حقوق تتعلَّق بفرد نتهاك حقّ بسبب إ نشأت

فهنا ، یَّةالدُّولأمام المحاكم  التَّقاضي حقّه الطَّبیعي فيقد تضع عوائق أمام الفرد تمنعه من ممارسة 

  .2يالدُّولأمام القضاء  المساواةنجد الخلل الفادح لمبدأ 

تؤدي إلى  الَّتِي سالیبالأمن  ب حمایتهأمام القضاء الإقلیمي یتطلَّ  المساواةتحقیق مبدأ ن إ

عتبر ذ ی، إالسِّیاسیَّةعتبارات الإ ه عن كلِّ إبعاد، بة القضاءاستقلالیَّ ب ها عدم المساسهمُّ أبه  الإخلال

  .المساواةلة لمبدأ ة مكمّ ضمانة أساسیَّ 

  ء الإقلیمية القضاستقلالیّ إ أمبد :الثَّاني الفرع

 هذا لیشكِّ  حیث ،أمام قضاء مستقلّ  التَّقاضيتقتضي سیادة العدل أن یمتلك الفرد حقَّ 

لأنَّ  ،حامي الحقوق والحرِّیاتهو عتبار أنَّ القضاء على إ المساواةضمانة فعَّالة ومهمَّة لمبدأ 

هذه المهام یجب أن یكفل له  أداءتمكَّن من ی حَتَّىو  ،اء له دور أساسي لا یمكن إنكارهالقض

  .3ستقلال في الرَّأي والحیاد في الأحكامالإ

 لدون تدخُّ  لوظائفها قضائیَّةاللطة ممارسة السُّ  الدَّاخلیَّةفمن الأمور المسلَّمة بها في القوانین 

ا القاضي حر�  ، لا بدَّ أن یكونستقلالق هذا الإولكي یتحقَّ  لطات الأخرى للدولةسلطة من السُّ 

ونقلهم  بتعیین القضاة متعلِّقةما یستلزم إبعاد المسائل ال ،القانون لاً لا یخضع إلاَّ لسلطانمستقِّ 

  .4ةوالتَّشریعیَّ  ةلطتین التَّنفیذیَّ عن تأثیرات السُّ  ،وعزلهم وإنهاء مهامهم

                                                           

.226-225، المرجع السابق، ص حمدي عطیة مصطفى عامر  1 
  .34ص ، السابق، المرجع عبد الغني بسیوني 2
  .69ص ، المرجع السابق، أحمد فاضل حسین العبیدي 3
  2020، شباط 416ماري حلو رزق، إستقلالیة القضاء المفهوم وخطوات تطبیقه، العدد  4

https://www.lebarmy.gov.lb/ar   10/09/2020  صباحا 11:15على الساعة.  
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لتداخل  يالدُّولوجودها ضروري أمام القضاء و  ،مكانة بارزة مانة تحتلُّ غیر أنَّ هذه الضَّ 

قد تستخدمها للضَّغط على المحاكم  ،ةات ووسائل كثیرة وقویَّ متلاكها لإمكانیَّ وإ  الدُّولمصالح 

 نحرافالإإلى  یؤدّيفهذا قد ، الدُّولاع المعروض أمامها لصالح النِّز  أو ةلتوجیه القضیَّ  یَّةالدُّول

  .1يالدُّولة للقضاء ستقلالیَّ بسبب غیاب الإ یَّةالدُّولبالعدالة 

 الَّتِيوهي الفكرة  ،بیعية القضاء بصفة عامَّة على فكرة القاضي الطَّ ستقلالیَّ تتمحور إو 

ة ستقلالیَّ لتحقیق الإاویة ر الزَّ على النَّص علیها باعتبارها حج یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإحرصت العدید من 

ة نظرًا لخصوصیَّ  القیود ومع ذلك قد تواجهها بعض ،2والدَّعائم إذ تقوم على مجموعة من العناصر

  .يالدُّولالقضاء 

 القضاء یةستقلالعناصر إ :أوَّلاً 

ستقلال القضاء أساس للعدل المطلوب في حمایة إذا كان العدل أساس الحكم فإنَّ إ

في  لا تقتصر على قاضي مستقلٍّ  الَّتِي ،وضمان إنصافه من خلال المحاكمة العادلة ،المتقاضي

ة كونتبل تستوجب أن  ،الدَّعوىنظر   قلیمیَّةالإو  یَّةالدُّولالمواثیق  دتلقد أكَّ و  المحكمة مختصَّ

ة ستقلالیَّ ، فعندما تنعدم إمستقلَّة قضائیَّةوجود سلطة هو ة أنَّ مناط المحاكمة العادل على ،بوضوح

  .3ته وشرعیَّتهالقضاء تنعدم مصداقیَّ 

  :تطلَّب توافر العناصر التَّالیةی يالدُّولة القضاء وعلیه فالقول باستقلالیَّ 

                                                           
  . 64 صالمرجع السابق، ، محمَّد مصطفى قادرو  طلعت جیاد اللیجي 1
  . 34ص ، المرجع السابق، مصطفى عبد الغفار 2
على أنَّ لكلِّ شخص الحقَّ في محاكمة عادلة تتوفر على « :من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 8نصَّت كل من المادة  لقد 3

ة ومستقلَّة وحیادیة مانات الكافیة وتنظر فیها محكمة مختصَّ لكلِّ « :على من المیثاق العربي 13ونصَّت بدورها المادَّة ، »....الضَّ

ة ومستقلَّة ونزیهة ومنشأة سابقًا بحكم القانون شخص الحقَّ في محاكم مانات الكافیة وتجریها محكمة مختصَّ ة عادلة تتوافر فیها الضَّ

ا المیثاق الإفریقي فقد أكَّد صراحة على استقلالیة القضاء في المادَّة . »...  یكفل استقلالیة القضاة «  :والتي جاء فیها 17أمَّ

  .»...بصورة تامَّة وفقًا للقانون الدولي

  ،  متوفر على الرابط والإقلیمیَّة الدولیة والمواثیق الصكوك في القضاة ومسؤولیة القضاء ستقلالیةإ أهتوت، محمَّد

 https://www.maroclaw.com   زوالا 20:51 الساعة على 11/9/2020 الموقع زیارة تم.  
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 :الحیَّاد  .أ 

ره من  قد تجعله یتحیَّز لمصلحة أحد  الَّتِي ةرات الخارجیَّ كلِّ المؤثِّ یقصد بحیدة القاضي تَحرُّ

إذ یفصل فیها بإخلاص متجردًا عن كل میل وهوى بهدف إنزال حكم  ،أثناء نظرها الدَّعوى أطراف

على وضع  یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإحرصت  فقد لذا، هذا ما یمنحه سمعة ونزاهة ،1على وقائعهاالقانون 

ین من خلال یالدُّولة للقضاة ة والمعیشیَّ ضوابط تؤمِّن تحقیق هذا الهدف لحمایة الشؤون الوظیفیَّ 

  .2يالدُّولتمنح للممثلین الدبلوماسیین طبقًا للقانون  الَّتِيمتیازات والحصانات منحهم جملة من الإ

یبحث عنها في روح القانون ومن المسلم به أن القاضي هو رمز العدالة وعقلها المفكر الذي 

لى توفیر حمایة للقاضي یعات  الحدیثة الوطنیة والدولیة إقبل أن یطبق نصه، لهذا حرصت التشر 

الجمع بین الوظائف حتى لا ینشغل  ،من شأنها تحصینه من جمیع التأثیرات وذلك بالحظر علیه

یدخله في روابط تؤثر علیه  وأصالح مادیة أو أدبیة  لهم قد ینشأالذي  خر غیر القضاءأبأي عمل 

لذا غیر محاید  فیها أن یكونیتعزز ذلك بابعاده عن الفصل في أي قضیة یحتمل و في عمله، 

  .3شرعت القواعد المتعلقة بعدم صلاحیته ورده وتنحیته ومخاصمته

ساسي لتحقیق العدالة والعدل في المجتمع یتطلب من القاضي أمر جوهري وأفحیاد القاضي 

بحیث یكون القاضي على منصة القضاء متجردا غیر منحاز لأي  ،الموضوعیةاقصى درجات 

ن یكون حكمه بناء على وى وأن یتخذ موقفا محایدا بین الخصوم في كل مراحل الدعوأطرف 

 . حاسیسوالوقائع وبعیدا عن العواطف والأ دلةالأ

 :صالتَّخصُّ  .ب 

بلورت بشكل واضح ت ،يالدُّولص القضاء ها الفرد من تخصُّ قیمكن أن یحقِّ  الَّتِيإنَّ الفائدة 

                                                           
  . 333ص المرجع السابق،  ،حمدي عطیة مصطفى عامر 1
 2011- 2010، الجزائر، 1جامعة الجزائر، مذكرة ماجیستیر، متیازات قضاة محكمة العدل الدولیةإ ، حصانات و زیان خوجة میریا 2

  .1 ص
 یومزیارته تم   https://kenanaonline.com/users/lawyeregضمانات حیاد القاضي، متوفر على الرابط  ،فتحي البرشصبري  3

  . مساءا 21:45على الساعة  21/03/2020
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ة الفصل في القضایا لقضاة متفرِّغین بحیث توكل مهمَّ  ،للفرد یَّةالدُّول قضائیَّةالبعد تكریس الحمایة 

لهذا العمل ممَّن تتوفَّر فیهم شروط النَّزاهة والكفاءة والحاصلین على مؤهلات وشهادات عالیة 

مناصب علیا في  وقد تولَّ  واوحقوق الإنسان وأن یكون يالدُّولص في القانون ویشترط فیهم التَّخصُّ 

بمعنى أن یكون العمل القضائي منحصرًا على فئات معیَّنة مؤهلة  ،مجال القضاء في بلدانهم

ا   .1تأهیلاً قانونیًا خاص�

فات الأخلاقیَّ  الخبرة لدیهم كما یجب أن تتوافر  بأن یكون القاضي  ،ة العالیةالكاملة والصِّ

بر والحكمة والتَّفكیر  ،مع نفسه ومع الآخرین اصادقً  أمینًا مأمونًا في الرِّضا والغضب یتحلَّى بالصَّ

لیم یةیمتلك الشَّجاعة في إبداء رأیه بوأن  ،السَّ  الَّتِي ،یَّةالدُّول قضائیَّةالوأن یكون ولاءه للهیئة  ،حرِّ

  .2ستقلال وبشرفوإ  ،مهمَّة القضاء بكفاءة أداءوهذا ما یمكِّنه من  ،ینتمي إلیها ولیس إلى دولته

  ة القضاء الإقلیميستقلالیَّ القیود الواردة على مبدأ إ :ثانیًا

ةعنایة  یَّةالدُّوللت المواثیق أو  ظم في النُّ  رًاعرف تطوّرا كبی الَّذِي ة القضاءستقلالیَّ بمبدأ إ خاصَّ

ة ،یَّةالدُّول قضائیَّةال  إذ ینعكس ذلك على حمایتها ،بفكرة حقوق الإنسان رتبطإ المبدأ هذا أنَّ  خاصَّ

ةة المحاكم الستقلالیَّ سلبًا بمدى إ أو إیجابیًا رتأثَّ تف   .نبحقوق الإنسا خاصَّ

یعتبر أساسًا لبناء عدَّة قواعد  الَّذِي ،السِّیادةترتكز على مبدأ  یَّةالدُّولوبما أنَّ العلاقات 

عائقًا أمام فكرة  هذا ما جعل من هذه الأخیرة ،المساواةومبدأ  ،كمبدأ عدم التَّدخل دولیَّةومبادئ 

تأبى  الَّتِيو  ،ولیادي للدُّ دخل ضمن العمل السِّ ختصاص القضائي یلأنَّ الإ ،عمومًا يالدُّولالقضاء 

  .3دولیَّةرغم ذلك تجسَّدت فكرة إنشاء محاكم و  ،ختصاصفي هذا الإ أخرى أن تشاركها جهة

نظرًا  الدَّاخلیَّة قانونیَّةالبلغتها المحاكم في النُّظم  الَّتِي ،إلاَّ أنَّها لم تصل إلى مرحلة الكمال

إلى ضعف وهشاشة  یؤدّية ما ستقلالیَّ تفرض قیودًا على الإ الَّتِيو  ،يالدُّولة القانون لخصوصیَّ 

                                                           
  .62 ص، المرجع السابق، الجشعمي محمد مصطفى قادرو  طلعت جیاد لجي 1
  على الرابط 23/06/2016 یوم نشر القانون في القاضي شروط ،الجبري الكریم عبد براهیمإ حامد 2

https //almerja.com/reading.php?idm=51241  صباحا 10:26 على الساعة 06/09/2020تم زیارة الموقع یوم.  
  .314أحمد الوافي، المرجع السابق، ص  3
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 السِّیادةوذلك بسبب متطلَّبات  ،بالنَّظام القضائي الدَّاخلي ، إذا ما قورنيالدُّولظام القضائي النِّ 

  .1یَّةالدُّول قضائیَّةالوالتَّمویل المالي للأجهزة 

 :ستقلالیة القضاء الدوليكقید على إ الدُّول سیادة  .أ 

سواء  ،قانوني عام أساسه الرِّضى یخضع لمبدأ يالدُّولنِّظام القضائي لا یخفى على أحد أنَّ ال

وهذا ما  ،في تنفیذ ما تصدره من أحكام وقرارات أو في اللُّجوء إلیها أو یَّةالدُّولفي إنشاء المحاكم 

الي شكَّلت وبالتَّ  ،یخضعها لجهات أخرى لتزامإ ب كلّ تتجنَّ  ، أنحرصًا منها على سیادتها الدُّولدفع 

 یَّةالدُّوللم تعرض على المحاكم  فلا یخفى أنَّ الكثیر من القضایا يالدُّولالقضاء  أمام اعائقً  السِّیادة

 .2السِّیادةبأهداب  الدُّولر تنفیذها من جراء تمسُّك تعثَّ   أن العدید من الأحكامفضلاً 

 :ستقلالیة القضاء الاقلیميكقید على إ قلیمیَّةالإة المحاكم میزانیَّ  .ب 

علیها المنظمات  ترتكز سس والمبادئ التيالأ قلیمیة علىیعتمد النظام المالي للمحاكم الإ

میزانیتها والتي تخضع بشكل عام للقواعد العامة في وضع میزانیات الدول من عداد في إالدولیة 

لأن  ،فالجانب المالي لنشاط المحكمة یقع على عاتق المنظمة المنشأة لها ،الناحیة الفنیة والحسابیة

  .3عدة معاییر ء وفقظمة التي تسددها الدول الأعضامیزانیتها تمثل جزء من میزانیة المن

ما وفق معیار المقدرة على الدفع حیث یتم وعلیه تدفع الدول الإشتراكات للمنظمات الدولیة إ

و أ یلة الدولة من العملة الصعبةمع مراعاة دخل الفرد وحص ،المقارنة بین المداخیل القومیة للدول

 39ذ نصت على ذلك في المادة إوهو ما تعتمده منظمة مجلس أوروبا  ،وفق معیار حجم السكان

بحیث تحدد المنظمة عدة فئات  ستعداد الدولة للمساهمةو یتم الدفع بناء على مدى إها، أمیثاقمن 

                                                           
  .74طلعت جیاد لیجي الحدیدي ومحمد مصطفى قادر الجشعمي، المرجع السابق، ص  1

2
 Zhekeyeva Aiman, La souverainete et realisation de la responsabilite internationale desEtats en droit international 

public, Thése de doctorat en droit, université, paris 12,  paris Est,  France, 2009, p 43-44. 
تم زیارة الموقع یوم  https://hrightsstudies.sis.gov.eg/أحمد صلاح، المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان، متوفر على  3

  . مساءا 21:30على الساعة  10/04/2020
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  .1مكانیاتها وظروفها المالیةع وتترك الحریة للدولة العضو، في إختیار الطریقة حسب إللدف

ة القضاء فبدونه لا یعدُّ هناك ستقلالیَّ وتدعیم مبدأ إ ا لتعزیزدي للمحاكم أساسً االتَّمویل المَّ  یعدُّ 

یة التَّصرف القانوني  یَّةالدُّول قضائیَّةالستقلال للهیئات الإإذ یتیح هذا  ،للقضاء ستقلال حقیقيإ حرِّ

  .2علیها المساس بمبدأ الاستقلالیة والأحكام دون عوائق تفرض ،قراراتودعم تنفیذ ال

شتراكات ومصادر تمویلها یعتمد على إ ،یَّةالدُّولمن المعلوم أنَّ التسییر المالي للمحاكم و 

وهذه المساهمات المالیة قد تتقارب بین  ،أنشأت تلك المحاكم الَّتِي الأعضاء في المنظَّمة الدُّول

دولة إسهامها المالي كوسیلة للضَّغط على  فقد یحدث وأن تستخدم أيّ  .حسب إمكانیاتها الدُّول

ةالمحكمة إذا كانت طرف في أيِّ نزاع    .كبیرةالشتراكات الإصاحبة  الدُّولإذا كانت من  ،خاصَّ

  ضمانات المتقاضي في مرحلة المحاكمة :الثَّاني المطلب

ة وأهمیة لذا تتمتَّع بخصوصیَّ  التَّقاضيوالفاصلة في مراحل لمحاكمة المرحلة الأخیرة اتعتبر 

أثناء مرحلة  الدَّعوى قلیمیَّةالإو  یَّةالدُّولوعلیه تحیط أغلب التَّشریعات  ،الدَّعوىكبیرة في تحدید مآل 

  .3وضمان محاكمة عادلة ،وابط والقواعد لإقامة حسن سیر العدالةالمحاكمة بمجموعة من الضَّ 

مانات تلك وجود لاو ل يالدُّولفالتَّضحیة بالفرد قد تكون حتمیَّة على المستوى  تهدف  الَّتِيو  الضَّ

ومن ثمَّ حمایة الطَّرف ، الدَّولةفي  لالمتمثِّ  وبین الخصم القويّ  تعویض الفارق الكبیر بینه إلى

  .4في إجراءات المحاكمة –الفرد  –عیف الضَّ 

مانات إلى قسمینوعلیه       الدَّعوى إجرءات ء سیرأثنا المتقاضي ضمانات :یمكن تقسیم هذه الضَّ

                                                           
  .48محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة منظمة  الأمم المتحدة  نموذجا، المرجع السابق، ص  1
تقریر المقرر الخاص السید لیاندرو دیسبوي المعني باستقلال القضاة والمحامین، تعزیز وحمایة جمیع حقوق الانسان المدنیة  2

 .البیئة والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة بما في ذلك الحق في

، ص 24/03/2009الصادرة عن الجمعیة العامة مجلس حقوق الانسان، الدورة الحادي عشر، في  A/HRC/41/11وثیقة رقم 

12 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/4/25  
 5العدد ، 4المجلَّد ، ة القانون، مجلالعادلة أثناء مرحلة المحاكمة في المواد الجزائیةضمانات الحق في المحاكمة ، نجاة شابر 3

  .79ص ، 2015، الجزائر
ص ، 2016-2015الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر، ، شهیرة بولحیة 4

44.  
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لالفرع (   ).الثَّانيالفرع (الأحكام ب متعلِّقةال وضمانات المتقاضي، )الأوَّ

لالفرع    الدَّعوىضمانات المتقاضي أثناء سیر إجراءات  :الأوَّ

ممارسة المطالبة  حقَّ  فردٍ  ة بحقوق الإنسان لأيِّ المهتمَّ  قلیمیَّةالإو  یَّةالدُّولكفلت المواثیق 

یتمثَّل في  امباشرً  اأثرً  ینتج ستخدام هذا الحقّ وإ  .لحقوق الإنسان يالدُّولأمام القضاء  یَّةالدُّول

للحفاظ على  خاصَّةب ضمانات طلَّ تتقوم على مجموعة من الإجراءات ت الَّتِي ،قضائیَّةالالخصومة 

الدِّفاع وضمانات  أهمُّها على مستوى القضاء الإقلیمي ضمانات حقّ  .1الدَّعوىمصالح طرفي 

  .الجلسات والمرافعات

  ضمانات حقُّ الدِّفاع :أوَّلاً 

 یَّةالدُّول تِّفاقیّاتالإو  ،حرصت الإعلاناتة الإنسان لصیق بشخصیَّ  أصیلٌ  الدِّفاع حقٌّ حقُّ 

 المادَّةفقد نصَّ علیه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  ،2بحقوق الإنسان على إقراره متعلِّقةال

رتكابه لها قانونًا في محاكمة جریمة یعتبر بریئًا إلى أن یثبت إشخص متَّهم ب كلّ « :منه بأنَّ  11/1

مانات زمة للدِّفاع عن نفسه علنیَّة تكون قد وفَّرت له فیها جمیع الضَّ   .3»اللاَّ

أن ...«د /14/3 المادَّةفي  السِّیاسیَّةو  ،ةالخاص بالحقوق المدنیَّ  يلالدُّو كما نصَّ علیه العهد 

وأن یخطر بحقِّه في  ختیاره بواسطة محام من إ أو ،وأن یدافع عن نفسه بشخصه ،یحاكم حضوریًا

ا كانت مصلحة كلَّمده المحكمة حكمًا وأن تزوِّ  ،فع عنهوجود من یدافع عنه إذا لم یكن له من یدا

إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة  ،محام یدافع عنه دون تحمیله أجرًا على ذلكالعدالة تقتضي ذلك 

  .»4لدفع هذا الأجر

                                                           
وتعدیلاته  1988لسنة  64القضائیة وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم  الخصوصیة، محمَّد عبد الخالق الزعبي 1

  .617، ص 2019، جامعة الأزهر، فلسطین، 4، العدد 34دراسة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، المجلد  2017
  .367ص، المرجع السابق، عادل یوسف شكري 2
  rights/-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal الإنسان من الإعلان العالمي لحقوق 11/1 المادة  3

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةد من العهد الدولي /14/3المادة  4
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حقُّ « :د كالتالي/7/1 المادَّة في الشُّعوبالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و  كما نصَّ علیه

 ختیاره مدافعإ في حقُّ الدِّفاع بما في ذلك الحقّ ......  ذا الحقّ ویشمل ه ،مكفول للجمیع التَّقاضي

  .»1عنه

المتَّهم « :حیث جاء فیها 7 المادَّةكما أكَّد علیه المیثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال 

ماناتتؤمِّ  قانونیَّةأن تثبت إدانته بمحاكمة  بريء إلى   .»2الضَّروریة للدِّفاع عنه ن له فیها الضَّ

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاج من و في البند ب  6/3 المادَّةالدِّفاع في  كما ورد النَّص على حقّ 

 اتالإمكانیَّ حین أكَّدت على ضرورة منح المتَّهم الوقت الكافي مع توفیر  ،لحقوق الإنسان

  .3والتَّسهیلات على إثبات الحقیقة لإعداد دفاعه

 یتمكَّن الفرد حَتَّىو  ،ة في مساعدة هیئة المحكمة على إثبات الحقیقةإنَّ وظیفة الدِّفاع أساسیَّ 

 ضامنتینتوفیر له ب یتطلَّ لحقوق الإنسان  يالدُّولمن ممارسة حقِّه في الدِّفاع في نطاق القضاء 

  :أساسیتین

 :ستعانة بمحامالإ  .أ 

وفهمه  قضائیَّةال الإجراءاتنه من في ضمان المحاكمة العادلة لتمكُّ  للمحامي دور مهمٌّ 

فاء یستویساعده في إ ،زرهایؤ ج إلى دفاع یكون أحو  يالدُّولفالفرد أمام القضاء  .قانونیَّةالللنُّصوص 

حقوقه  ید العون للمتقاضي في مباشرة في مدِّ ة فمهمَّة المحامي تكمن بصفة أساسیَّ  ،4حقوقه

إلاَّ إذا حضر المكلَّف  ،ستعانة بمحامق الهدف من الإولا یتحقَّ  ،غالبًا ما یجهلها الَّتِي قانونیَّةال

لا  ادي للمتقاضيكما أنَّ الوضع المَّ  ،لمحاكمة من بدایتها إلى نهایتهابالدِّفاع جمیع إجراءات ا

بضرورة تعیین محام  تلزم القاضي یَّةالدُّول أو الوطنیَّةفالقوانین ، ستفادته من هذا الحقّ ؤثِّر على إی

                                                           
  http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html لإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوبد من المیثاق ا/7/1المادة  1
   http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003.html من المیثاق العربي لحقوق الإنسان 7المادة  2
  .369ص ، السابق ، المرجععادل یوسف شكري 3
  . 183ص ، 2016-2015، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، الحقُّ في المحاكمة العادلة، مرزوق محمَّد 4
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 .1وذلك لمصلحة العدالة ،م قدرة المتقاضي على توكیلهفي حالة عد

 :ستعانة بمترجمالإ .ب 

ستعانة بمترجم لذا یتطلَّب الإ ،ختلافات أهمُّها اللُّغةتفرض وجود إ يالدُّول التَّقاضيطبیعة ن إ

بها المحاكمة باعتبارها وسیلة اتِّصال في كلِّ الإجراءات  تجرى الَّتِيالفرد على فهم اللُّغة  لمساعدة

وعلیه من  ،یَّةالدُّولأمام المحاكم  التَّقاضيوبالتَّالي یتمكَّن الفرد من فهم جمیع إجراءات  ،قانونیَّةال

مانة تحقیق العدالة الواقعیَّ  لا یفقه اللُّغة الرَّسمیة للمحكمة  الَّذِي ،ة بین المتقاضيشأن هذه الضَّ

  .2بها الحدیث في قاعة المحكمة یتداول الَّتِيیفهم ویجید اللُّغة  الَّذِيوالآخر 

شفهیة وهي التَّرجمة الغالبة وقد  :نوعان يالدُّولیحظى بها الفرد أمام القضاء  الَّتِيوالتَّرجمة 

راتتكون ترجمة كتابیَّ  ستفاء متطلَّبات وكل ما یتعلَّق بالقضیَّة لإ ،ة للمستندات والوثائق والمحرَّ

  .3هما بدون مقابلوكلتا ،الإنصاف

  ضمانات الجلسات والمرافعات :ثانیًا

ة هذا در قدسیَّ وبغیة ألاَّ یه ،ق للغایات المرجوَّةومحقِّ  ،الالدفاع أكله بشكل فعَّ  یؤتي حقّ  حَتَّى

ة لا بدَّ من متطلَّبات أخرى ضروریَّ  ،یتمكَّن الفرد من عرض موقعه في المحكمة حَتَّىو  ،الحقّ 

  .4الفرد في محاكمة عادلة فاع في إحقاق حقِّ الدِّ  ومساندة لحقِّ 

وهي ضمان حقُّ الفرد في علانیة  ،بدَّ أن تؤازره ضمانات أخرىالدِّفاع لا  ولكفالة حقّ 

ن كل الإجراءات في مدَّة معقولة ،ة المرافعةالجلسة وشفویَّ    .وأن تدوَّ

 :ة الجلساتعلانیَّ   .أ 

مانات القویَّة وسیلة رقابة لفاعلیة العدالة ویقصد و  ،یعدُّ مبدأ علنیَّة إجراءات المحاكمة من الضَّ

                                                           
  . 517ص ، السَّابق المرجع، حمدي عطیة مصطفى عامر 1
  . 346ص ، المرجع السَّابق، عادل یوسف الشكري 2
  . 77ص ، المرجع السابق، لطیفة بوسحابة 3
الشلف   ،19العددجتماعیة والإنسانیة، للدراسات الإ كادمیة، الأحق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة احترام، حمدألرید محمد  4

  .119 ص، 2018 جانفيالجزائر، 
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والإحاطة بكلِّ ما یدور  ،طِّلاع على جلسات المحاكمةشرط من الإ أو دون قیدبها تمكین الجمهور 

 أهمیة وتأتي ع وأدلَّةوما یطرح من دفو  ،داخل القاعة المخصَّصة لهذا الغرض من مناقشات وأقوال

مانة من أهمیة المصالح العام والإحساس  والرَّدع المتمثِّلة في تحقیق العدل تحمیها الَّتِي هذه الضَّ

رغم أن علنیة الجلسات  .1ها مع القانوناتِّفاقنزاهة الأحكام و مأنینة لما یبعث الطُّ  ،العام بالعدالة

  للمحاكمة العادلة إلا أنه في بعض القضایا تكون السریة أضمن وفیها مصلحة للفرد ضمانة مهمه 

 :المرافعات ةشفویَّ  .ب 

ماناتة المرافعات بالجلسة إحدى تعدُّ شفویَّ  وهي مرتبطة بمبدأ  ،تؤكِّد وجود مناقشة الَّتِي الضَّ

ومن خلالها یطمئنُّ  ،وبالتَّالي یتحقَّق العلم للحاضرین ،یوجب إظهار الأدلَّة بالصَّوت الَّذِي العلنیَّة

الدِّفاع قدَّم  ول حَتَّىفالشَّفویة حقٌّ مضمون للفرد  ،وحسن سیر العدالة الإجراءاتأي العام لسلامة الرَّ 

إلا أن القاضي عندما ینصرف من الدعوى لا یمكن أن یسجل كل ما قیل  .2مذكرة كتابیة لمرافعته

في الجلسات لذا یحتاج الى مذكرات كتابیة تدعیمیة لتدارك النقاط التي لم تسجل والتي قد تؤثر في 

 .مسار الدعوى

 :تدوین إجراءات المحاكمة وسیرها في مدَّة معقولة  .ج 

وتنظیمها في محاضر  الإجراءاتمن مظاهر حسن سیر العدالة هي ضمان تدوین جمیع 

ستئناف من معرفة ما ة في تمكین محكمة الإة التَّدوین لها أهمیَّة كبرى وجوهریَّ فعملیَّ ، المحاكمة

وتفصل بناء على ذلك في  ،إذ یتیح لها تقدیر قیمة الحكمة، بتدائیَّ ار في جلسات المحكمة الإد

 الَّتِي توضیح الوقائع والإجراءاتو  كما تتمتَّع محاضر الجلسات بحجیَّة وقوة في الإثبات ،عنالطَّ 

  .3ةفي جلسات المحاكم الدَّعوىتمَّت أثناء نظر 

إنَّ اكتساب أي جهاز قضائي لثقة المتقاضي یتطلَّب منه الحرص على سرعة الفصل في 

                                                           
جتهادات القضائیَّة الأردنیَّة مقارنة مع المواثیق والاتفاقیات لعادلة دراسة في التَّشریعات والإالحقُّ في المحاكمة ا، الطَّراونة محمَّد 1

یاته الأساسیة الإقلیمیَّةالدولیة و    . 46- 45ص ، 2014، الأردن، عمان، دار الخلیج، المعنیة بحقوق الإنسان وحرِّ
  . 173-172ص ، السابقالمرجع ، شهیرة بولحیة 2
  . 67- 66ص ، نفسه، المرجع محمَّد الطراونة 3
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ر شرعي ،الدَّعوى مًا في حقِّ المتقاضي وإضرار ظلِّ لأنَّه یعدُّ إجحافًا و  ،وعدم تأخیرها بدون مبرِّ

ةبمصلحته ال قد ینجم عنه تراكم  الدَّعوىوذلك لأنَّ إطالة الفصل في  ،والمصلحة العامَّة خاصَّ

  .1القضایا

تطرح بكثرة أمام  الَّتِي ،إنَّ موضوع المدَّة المعقولة في الإجراءات یعدُّ من الموضوعات

رًا ملحوظًا حیث أضاف تعدیل  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة  بموجب  تِّفاقیَّةالاإذ شهد تطوُّ

  .2الدَّعاوىة في نظر مبدأ الوجاهیَّ  14البروتوكول 

  بالأحكام متعلِّقةضمانات المتقاضي ال :الثَّاني الفرع

ع للنِّزا حدٍّ  تتوَّج بها الخصومة بهدف وضع الَّتِي الطَّبیعیّةیعدُّ الحكم القضائي الخاتمة 

ة بعد تیجةالنَّ هو و  .وإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه  المراد التَّوصل إلیها من قبل المحكمة المختصَّ

بواسطة  یصدر الَّذِيه القرار یمكن تعریفه بأنَّ  يالدُّولفي النِّطاق ف المرور بكلِّ إجراءات المحاكمة،

تمیِّزه بوضوح  نةتتمتَّع بخصائص معیَّ  قانونیَّةیقة بموجب وث ،جهاز قضائي دولي مختصٌّ ومستقلٌّ 

للفرد  قانونیَّةلا بدَّ من توفیر ضمانات  وخطورتها ونظرًا لأهمیَّة هذه المرحلة .الدَّاخلیَّةعن الأحكام 

ة   .3بالحكم خاصَّ

الفرد في محاكمة عادلة على الوجه الأكمل دون ضمان حقِّه  ق فكرة حقّ تتحقَّ  أنیمكن  فلا

  .ب الأحكام وضمان حقِّه في الطَّعنیفي تسب

  ب الأحكامیتسب :أوَّلاً 

ب الأحكام إلزام قانوني یقوم به القاضي للتَّعبیر عن ما توصَّل إلیه من نتائج عرض یإنَّ تسب

ب ركنًا أساسیًا یسبلذا اعتبر التَّ ، لك القرارقادته إلى اتِّخاذ ذ الَّتِي قانونیَّةالجملة الأسباب الواقعیة و 

                                                           
  . 80-79ص ، المرجع السابق، شابر نجاة 1
مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات الإداریة وتطبیقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي ، موسى مصطفى شحادة 2

  .176ص ، 2004، الكویت، 2العدد ، حقوقمجلَّة ال، والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
  .493ص ، المرجع السَّابق، عادل یوسف الشكري 3
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  .1یقوم علیه الحكم القضائي

ماناتو  أداة فعَّالة في هو ف یَّةالدُّولو  الوطنیَّةأقرَّتها القوانین  الَّتِي یعتبر التَّسبب من أهمِّ الضَّ

تها ة ،لصالح تعزیز حقوق الإنسان ر هامٌّ وتطوُّ  ،إظهار عدالة الأحكام وصحَّ حقَّه في  خاصَّ

اتیة رقابته الذَّ  عمالكما یمنح للمتقاضي فرصة إ ،ستبداد القضاةوحصانة لتفادي إ ،التَّقاضي

  .2المباشرة على عدالة المحكمة

لا بدَّ أن یطَّلع على كافَّة جوانب المسألة  ،ب الأحكام بدقَّةییتمكَّن القاضي من تسب حَتَّىو 

الأسباب كافیة للرَّد على دفوع  وینبغي أن تكون ،ما یتعلَّق بها من وثائق ومستندات وكذلك كلّ 

علیها مع حرص  قانونیَّةالوتطبیق القواعد  ،وتقدیرها ثمَّ تكییفها الدَّعوىسرد وقائع بتتمُّ و  ،الأطراف

  .3القاضي على ضرورة إظهار التَّناسق بین الحكم وأسبابه

وفي نفس  ،یَّةالشَّخصله قناعته  طمأنةاو  ،اس لما دار في ذهن القاضيانعكهو ب یفالتَّسب

جهات أخرى لها تسلُّط  أو من ضغوط هالقاضي ممَّا قد یواجه الوقت تعتبر وسیلة لحمایة حقّ 

ة ،مصلحة یر على دولة للتأثِّ  دافعًا لأيِّ  الدُّولشكِّل مصلحة أنَّنا أمام قضاء دولي أین ت خاصَّ

  .4أحكام القضاء

ةال قلیمیَّةالإللمحاكم  قضائیَّةالجربة قد أظهرت التَّ و  ب دلیل یسببحقوق الإنسان أنَّ التَّ  خاصَّ

تتمتَّع  الَّتِي الخصائص إذ یعتبر من أهمِّ  ،على قیام القضاة بوظیفتهم في حمایة حقوق المتقاضین

من كسب ثقة المتقاضین ممَّا سمح  ذلك مكَّنها ذ، إلحقوق الإنسان الأوروبیَّةبها أحكام المحكمة 

 بناء ممَّا یمكِّنه من قضائیَّةالب الجیِّد شرط لبناء السَّوابق یفالتَّسب .روبي من زیادة دورهو الأللقضاء 

  .5یواكب التَّطورات ،شترك لحمایة حقوق الإنساننون مقا

                                                           
  . 269ص ، 2010 الجزائر،  ،قسنطینة  ،33عدد ، مجلَّة العلوم الإنسانیة، المنهجیة في تسبب الأحكام القضائیة، حسین فریجة 1
  . 543ص ، المرجع السَّابق، حمدي عطیَّة مصطفى عامر 2
  . 194ص  ،المرجع السَّابق، أحمد فؤادمصطفى  3
  .515ص ، المرجع السَّابق، عادل یوسف الشكري 4
تسبیب الأحكام كضمانة لحمایة حقوق المتقاضین في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المجلة ، القمحیوسف بو و  كوثر قنطار 5

  .411 ص ، 2020، الجلفة،  الجزائر،  3، العدد  12جلد  العربیة للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، الم



یةالإقلیمو ة العالمیّ  بین قاضيّ التَّ  حقُّ                                                الباب الأول  

139 

    

  الطَّعن في الأحكام :ثانیًا

مانات تكفل للفرد المحاكمة العادلة كونه وسیلة  الَّتِي یعتبر حقُّ الطَّعن في الأحكام من الضَّ

ویرتبط الطَّعن  ،قد تشوب الحكم الَّتِيإذ یتیح فرصة تدارك الأخطاء والعیوب  ،للرَّقابة على الأحكام

  .1فة على سلامة تلك الأحكامیهدف إلى تحقیق العدالة المتوقِّ  الَّذِيرتباطًا وثیقًا بحقِّ الدفاع إ

ادر بیقصد بحقِّ الطَّعن إمكانیَّ و  رة قانونًا ة مراجعة الحكم القضائي الصَّ إحدى الطُّرق المقرَّ

لعلاجها قانونًا من الأخطاء  الدَّعوىتستهدف إعادة طرح موضوع  الَّتِي مجموعة الإجراءاتهو ف

ة بذلك قضائیَّةالقد یحتویها الحكم لدى الجهات  الَّتِي تعدیله على  أو تقوم بإلغائه الَّتِيو  ،المختصَّ

  .2یوبسیزیل عنه الع الَّذِيالوجه 

 اتقویمها باعتباره نظاممن شأنه  قضائیَّةاللا شكَّ في أنَّ إفساح الطَّریق للطَّعن في الأحكام ف

ما م ،لدى القاضي مسؤولیَّةالعور بالشُّ  وتعمیق ى من خلاله المشرِّع إلى تحقیق العدالةیسع اإجرائی

 قضائیَّةجهة كون أنَّ الطَّعن یتِّم أمام  ،یجعله حریصًا على تحرِّي الدِّقة أثناء فحصه للموضوع

ادر عنها الحكم إلى تعزیز الثِّقة بمرفق العدالة لدى  یؤدّيوهذا ما  ،أعلى درجة من الجهة الصَّ

 یر مشوب بأيِّ قضائي صحیح وعادل یتَّفق وأحكام القانون غ منتیجة لحصولهم على حك ،الأفراد

  .3للحقیقة اكون عنوانً ی حَتَّى ،جه القصورأو وجه من 

وذلك لعدم  ،فة لا تقبل الطَّعن باستئناأنَّ أحكامه نهائیَّ  يالدُّولالقضائي  النِّظامالأصل في و 

على درجتین بفعل  التَّقاضيما یسمح بتطبیق مبدأ م ،یَّةالدُّوللمحاكم وجود تدرُّج تنظیمي بین ا

فلا یمكن عرض النِّزاع على محكمة أخرى  ،يالدُّول التَّقاضيعلى فكرة  السِّیادةتأثیرات مفهوم 

  .4أعلى درجة

یختلف مع ذات  الدَّاخلیَّة قضائیَّةالظم على ما تقدَّم یستخلص أنَّ نظام الطَّعن وفق النُّ  بناءاو 

                                                           
  .197وسیم حسام الدین الأحمر، المرجع السابق، ص  1
  . 322-321ص ، المرجع السابق، شهرة بولحیة 2
  .707 - 706 ص، المرجع السَّابق، كريشعادل یوسف ال 3
  . 138ص ، المرجع السابق، في ضوء علاقته بالسِّیادة) ماهیة وأهم هیئاته(النِّظام القضائي الدولي ، هشام أحمد المصري 4
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للفرد  یسمح الَّذِي، كون أنَّ البناء القضائي الدَّاخلي قائم على التَّدرج القضائي ،دولیًا النِّظام

ج بین تدرُّ  یَّةالدُّولفلا یوجد في الحیاة  ،يالدُّولأمَّا على المستوى  .بممارسة حقَّ الطَّعن بشكل عادي

زدواج المحاكم على درجتین المتعارف وبالتَّالي فإنَّ إ .الدَّاخلیَّةالحال في المحاكم هو المحاكم كما 

  .1يالدُّول التَّقاضيق بذات المعني في لا یطبّ  ،علیه في القضاء الدَّاخلي

 اإمَّ  ،القضیَّة على أكثر من مرحلةیحمل مفهوم نظر  ،يالدُّولأسلوب الطَّعن أمام القضاء ن إ

هو و  ،نَّظر القضیَّةلنظرها مرة ثانیة أمام نفس الجهة كإعادة  أو قلیل جدًاهو أمام جهة أخرى و 

  .2یَّةالدُّولته معظم المحاكم تبنَّ  الَّذِيالأسلوب 

كالمحكمة ى أسلوب إعادة النَّظر في الحكم منها ما یتبنَّ  یَّةالدُّول قضائیَّةالإنَّ الأنظمة 

 بمراجعة أحكام الغرفة الصُّغرى الكبرى المداولةتقوم فیها غرفة  الَّتِيو  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

ختصاصها تمارس في إطار إ الَّتِي ،الأوروبیَّةى وسائل الطَّعن الأخرى كمحكمة العدل ومنها ما تبنَّ 

 .3ئنافستوالإالقضائي الواسع مختلف أشكال الطُّعون كالنَّقض 

لأي حق من الحقوق تجد سندها في  مما لا شك فیه أن ضمان أي حمایة یبسطها القانون

فهذا الحق بدأ  ،عتداء علیهحق التقاضي كوسیلة في ید الفرد لإقتضاء حقه ورد غوائل الإعمال إ

أن الفرد  لى التشریعات الدولیة، ورغمبفعل تدویل حقوق الإنسان إ، لینتقل في التشریع الوطني

جرائیة لرفع نه لم یتمتع بالقدرة الإلا أإ ،له بحقوق دولیة عترافهتمام دولي نتیجة للإأصبح محل إ

  .أمام القضاء الدولي هالدعاوى والمطالبة بحقوق

ستثنائیا بموجب بعض إ ،وعلیه ظل ظهور الفرد أمام المحاكم الدولیة لمواجهة الدولة

نشأت محكمتي، الغنائم الدولیة ومحكمة العدل لدول أمریكا أالاتفاقیات الدولیة خاصة تلك التي 

لجنائي هو الكفیل بحمایة حقوق وبعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح القضاء الدولي االوسطى 

ولا بشكل مباشر نسان حیث ساهم ذلك بظهور الفرد على ساحة القضاء الدولي بصفته مسؤ الإ

                                                           
  .143ص ، المرجع السابق، مصطفى أحمد فؤاد 1
  .186ص ، المرجع السَّابق، خالد سلمان الجودو  مرشد أحمد السیِّد 2
  .145ص ، السابق، المرجع في ضوء علاقته بالسِّیادة) ماهیته وأهم هیئاته(النِّظام القضائي الدولي ، هشام أحمد المصري 3
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مطالبا بحقوقه، إستمرت الجهود الدولیة في  ولیس بصفته ،الجرائم الماسة بالمجتمع الدولي على

لدى اللجان الخاصة  ،باشرلى غایة السماح للفرد بتقدیم الشكاوى المإ مم المتحدةإطار منظمة الأ

فهذا التدرج في  ،ة الدولیةعلى المطالب عتبر تطور هام لتعزیز قدرة الفردما ی نسان وهوبحقوق الإ

تم تفعیله عملیا في إطار  توى الدولىهلیة قانونیة للدفاع عن حقوقه على المستمكین الفرد من أ

  .قلیمیة لحقوق الانسانالمحاكم الإ
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م :الثَّاني ابالب قانوني النظا قاضي لحقُّ ال   الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّ

عتمادها لاوذلك ، راً تطوُّ  قلیمیَّةالإمة من أكثر الأنظِّ  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةتعتبر الحمایة 

 إقلیمیَّة منظَّمةربا كأو مجلس  منظَّمةمن میثاق تأسیس  بتدءاإ ،والمواثیق الاتِّفاقیّاتعلى العدید من 

إلى  ةإضافیَّ  وما لحقتها من بروتوكولات لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا إبرام إلى غایة ،ةأوروبیَّ 

  .1لحمایة حقوق الإنسان اوعالمی�  ،اإقلیمی�  قضائیَّةوسیلة  إنشاء أهمّ ب النِّظام ج هذاتوِّ  أن

جهات الأمام  الدَّعوىبتحریك  تتمُّ  عن طریق اللُّجوء للقضاء حقٍ  من البدیهي أنَّ حمایة أيّ و 

 للدُّول كان مخولاً  يالدُّولعلى المستوى  ممارسة هذا الحقّ  أنَّ  إلاَّ ، صاحبة الاختصاص قضائیَّةال

للتقاضي  الدُّولغیر  أخرى لأطرافالمجال  في فتح كان له الفضل روبيو الأ النِّظام أنَّ غیر  .فقط

  .الإنسانعدي على حقوق في حالة التَّ  ظام، وذلكهذا النِّ  المنشأة في ظلِّ  قضائیَّةالجهزة الأ أمام

مة في حمایة وتعزیز حقوق ق مستویات متقدِّ وحقَّ  ،كبیرة أشواطا روبيو الأ النِّظامفقد خاض 

 قلیمیَّةالإ ةأسبقیَّ على  دتأكَّ  الَّتِيو  الإنسانلحقوق  الأوروبیَّةلمحكمة ا بإنشاء ج ذلكتوِّ ، وقد الإنسان

ة، الإنسانوتفوقها في تكریس حمایة فعالة لحقوق   المنظَّماتو  فرادللأ التَّقاضي بعد منح حقّ  خاصَّ

على المستوى  ة ممارسة هذا الحقّ كیفیَّ  إظهار حاولنالذلك من خلال هذا الباب ، ةغیر الحكومیَّ 

  .ادولیً  التَّقاضيحقه في الفرد في ممارسة  في ترقیة حقِّ  الأوروبیَّةودور المحكمة  ،يالدُّول

 قص في حمایة حقو متخصِّ  دولي جهاز قضائي أهمَّ  الأوروبیَّةر المحكمة عتباا لاونظرً 

روبي لحقوق و الأاریخي لنشأة القضاء الإطار التَّ  :فصلین لمن خلاعالجنا هذا الباب فقد  ،الإنسان

 الجدیدة لحقوق الأوروبیَّةأمام المحكمة  التَّقاضيوإجراءات  التَّنظیمو ،)الأولالفصل (الإنسان 

  .)الفصل الثاني( الإنسان

  

  

                                                           
 2009 ، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 1
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ل الفصل   الإنسان روبي لحقوقو الأ قضاء الاریخي لنشأة الإطار التَّ : الأوَّ

ذلك إلى  أدَّى غیر أنَّه بفعل ظاهرة العولمة، تعتبر فكرة حقوق الإنسان ذات منشأ محلي

لتزام ها الإأهمُّ  مفرزة مفاهیم جدیدة لحقوق الإنسان ،يالدُّولنتقالها من المجال المحلي إلى المجالِ إ

ل نظاماً متكاملاً في مجالِ حمایتها شكِّ تلحقوق الإنسان لم  العالمیَّةإلاَّ أنَّ الحمایة  ،بحمایته يالدُّول

وفر لها رعایة  الَّذِي إلى المجالِ الإقلیمي فانتقلت من المجالِ العالمي ،هذه الفكرة وعلیه لم تستقرّ 

  .1وحمایة فعالة

ملاً في مجال نموذجاً راقیاً ومتكا لتشكَّ  الَّتِي قلیمیَّةالإالأنظمة  روبي من أكثرو الأ النِّظامن إ

ذات  الأوروبیَّة المنظَّماتعتمد على جهود عدد من إ النِّظاملأنَّ هذا  ،حقوق الإنسانحمایة 

  .2أوروباوأهم هذه الهیئات مجلس  ،ختصاص بمسائل حقوق الإنسانالإ

 لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاهو  إقلیمیَّة دولیَّة منظَّمةك أوروباإنجازات مجلس  فمن أهمِّ 

ص في مجال حقوق متخصِّ  أوروبيفكرة قضاء  د من خلالهتجسَّ  اقانونیً  الت میثاقً شكَّ  الَّتِيو 

 النِّظاممر بها  الَّتِيالمراحل  كلّ ل اریخيأصیل التَّ التَّ  ،هذا الفصل من خلال نالذلك بیَّ  ،الإنسان

وذلك  .صة في حمایة حقوق الإنسانواحدة ودائمة متخصِّ  قضائیَّةروبي في سبیل إنشاء هیئة و الأ

بحث مال( قلیمیَّةالإمات للمنظَّ  قضائیَّةالالوظیفة  لتفعیلآلیة كا أوروب مجلس: نمن خلال مبحثی

  .)المبحث الثاني( حقوق الإنسانص في متخصِّ  أوروبيقضاء  نشاءلإالأساس القانوني و  )الأول

لالمبحث    قلیمیَّةالإمات للمنظَّ  قضائیَّةاللتفعیل الوظیفة آلیة ك أوروبامجلس  :الأوَّ

أساس ة في مجال حمایة حقوق الإنسان على نموذجیَّ  إقلیمیَّة منظَّمة أوروبایعتبر مجلس 

متعارف علیه في هو مثلما  قانونیَّةة إذ یمتلك هذا المجلس شخصیَّ ، الدِّیمقراطیَّةإرساء مفاهیم 

 تعزیز وه قلیمیَّةالإ المنظَّمةء هذه إنشا والهدف من یَّةالدُّول المنظَّماتلقانون  المنظَّمةالقواعد 

                                                           
  .41المرجع السابق،  ص ، تأثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان في التشریعات الوطنیة، سودأعلي عبد االله  1
 الطبعة الثانیة، الجزء الأول، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى 2

  .158 ص، 2008، الأردن، عمانثقافة، دار ال
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في  وروباألس جهود مج ىوتتجلَّ ، یة وسیادة القانونروبي القائم على مبادئ الحرِّ و الأالموروث 

لإرساء  الت أساساً قانونیَّ شكَّ  الَّتِي الأساسیَّةیات بحقوق الإنسان والحرِّ  متعلِّقةة أوروبی اتِّفاقیَّةوضع 

  .لحقوق الإنسان يالدُّولقانون بال متعلِّقةالقواعد ال

لأنَّها كانت أساساً  ،روبيو الأإنجاز للمجلس  لحقوق الإنسان أهمّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتعتبر و 

أصبح أكثر  حَتَّىرتقاءِ به كما أنَّها ساهمت في الإ، روبي لحمایة حقوق الإنسانو الأ النِّظاملتطویر 

 النِّظامهو روبي و الأ النِّظامف على المستوى العالمي،مجال حمایة حقوقِ الإنسان الیة في ظم فعَّ النُّ 

ومنحت ، الدُّولختصاص الإجباري في مواجهة لها الإ قضائیَّةأنشأ هیئة  الَّذِيالقانوني الوحید 

 تِّفاقیَّةالانتهاك حقوقهم من قبل أيِّ دولة طرف في إأمامها مباشرة في حالة  التَّقاضي للأفراد حقَّ 

  .1لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

ساهمت في خلق قواعد  إقلیمیَّة منظَّمةك وروباأمجلس ف على من خلال هذا المبحث نتعرَّ ف

تعتبر ثمرة  الَّتِي ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوكذا ، لحقوق الإنسان يالدُّولسة للقانون مؤسِّ 

قانونیاً لإنشاء المحكمة  اساسً أو  ،الأوروبیَّةالأم للحمایة  تِّفاقیَّةالا هالأنَّ  ،جهود هذا المجلس

  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

لالمطلب    نسانلحمایة حقوق الإ وروبي أفي بناء نظام   أوروبامجلس  منظَّمةدور  :الأوَّ

إلاَّ أنَّها برزت  ت بهاة ومراحل مرَّ بل لها جذور تاریخیَّ  لیست حدیثة الأوروبیَّةكرة الوحدة إنَّ ف

ة وخروج القارَّ  أوروبایر تلك الحرب على نتیجة لتأثِّ ، ةالثَّانی العالمیَّةبشكل واضح بعد الحرب 

 متعلِّقةفي مجال المثل والمبادئ ال حَتَّىو  قتصادیاً وعسكریاً إسائر ثقیلة بخ لةالعجوز منها محمَّ 

من أجل إعادة البناء خرى أ إلى البحثِ عن سبل الأوروبیَّة الدُّولیات هذا ما دفع بالحقوق والحرِّ 

صینة لاحترام حقوق الإنسان ووضع الرَّكائز الرَّ ، ةالحقیقیَّ  الدِّیمقراطیَّةعمیر وإحیاء المبادئ والتَّ 

عي لإنشاء لأجل هذا تمَّ السَّ و  یة والعدالةسود فیه الحرِّ ترغبة في تحقیق عالم ، الأساسیَّةیاته وحرِّ 

                                                           
 المرجع السابق، الجزء الأول، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى 1
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  .1فیما بینها اونعوتعزیز التَّ  ،الأوروبیَّة الدُّولتها لم شمل مهمَّ  أوروبامجلس  منظَّمة

 اتمنظَّمال برزأكونها من راسة ة في هذه الدِّ ضروریَّ  وروباأمجلس عرف على أهمیة التَّ  وتبد

وكذا  حقوق الإنسان مجال في ،یَّةالدُّولمات في تفعیل الدور القضائي للمنظَّ  ساهمت الَّتِي قلیمیَّةالإ

تنفیذ  في أجهزتها دور على نسان، فضلاً لحمایة حقوق الإ قانونیَّةرساء شرعة إ في دورها المهمُّ 

  .ند إلى مجلس الوزراءتس نهاأبما  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأحكام المحكمة 

ل الفرع   روباأو لمجلس  قانونیَّةالبیعة الطَّ  :الأوَّ

عت تلك حیث توسَّ  ،أوروباارات مختلفة في وجود تیَّ هو  أوروبا مجلسافع لإنشاء الدَّ  إنَّ 

شهدها المجتمع  الَّتِينتیجة للمعاناة  الأوروبیَّة الدُّولحاد یجمع بین تِّ ابهدف خلق  الحركات

لمتحقیق هو حیث كان الهدف في ذلك الوقت  ،روبي عقب الحربین العالمیتینو الأ  والأمن السِّ

  .ینیالدُّول

 ة علىة المبنیَّ قیقیَّ الح الدِّیمقراطیَّةوجود  ظل الحال لا یمكن تحقیق ذلك إلاَّ في وبطبیعة

نة زت تلك الحقوق منح الفرد مكاما تعزَّ فكلَّ  .وضع أسسٍ ومبادئ لحمایة واحترام حقوق الإنسان

ة لمو  رستقراالإالي تحقیق وبالتَّ ، ةالحقیقیَّ  الدِّیمقراطیَّةقتربنا من تجسید إما كلَّ  لحمایته خاصَّ داخل  السِّ

 إقلیمیَّة دولیَّة منظَّمةنشاء لإ الأوروبیَّة الدُّولى حكام على أساس ذلك سع، و روبيو الأالمجتمع 

  .2ة على احترام وحمایة حقوق الإنسانالمبنیَّ  الدِّیمقراطیَّةلضمان تفعیل مبادئ 

 7نعقد من إحیث  ،باو ر أو ست مجلس أسَّ  الَّتِيواة ى والنَّ لو الأیعتبر مؤتمر لاهاي اللَّبنة و     

ة أوروبیَّ دولة  18مندوب من  800 حضره حواليو  ،البرلمان الهولنديفي مقر  1948ماي 10ىلإ

حیث تمَّ الخروج بالعدید  ن،من فدرالیین ونقابیین ظر بین الحركات المختلفةوجهات النَّ وذلك لتقریب 

ة من أجل تأسیس هذا المجلس إلى غایة عقد مؤتمر لندن ربیَّ و الأوتواصلت الجهود  ،3من القرارات

                                                           
  .186 صمرجع السابق، ، العبد الكریم علوان خضیر 1
  .120 صمرجع السابق، ، المحمد مدحت غسان 2

3
  La congrés de l’europea’la Haye (7 au 10 mais 1948) https://www.cvce.eu  Site visite  le 21/03/2019  a’ 

9 :15h. 
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وقعت علیه  حیث 1949ماي  5 بتاریخ وذلك وروبا،أ مجلس نشاءلإ اتِّفاقیَّةام حیث تمَّ خلاله إبر 

وتمَّ  .رویج وبریطانیایرلندا وإیطالیا ولكسمبورغ وهولندا والنَّ إ رك وفرنسا و اانممن بلجیكا والدَّ  كلٌّ 

  .1مادة 42ف من حكمه یتألَّ یبمثابة قانون هو ى میثاق المجلس فد ما یسمَّ عتماإخلال هذا المؤتمر 

 بین الاتِّحادة بتعمیق معنیَّ  إقلیمیَّة دولیَّة منظَّمة عبارة عنهو  وروباأ الي فإنَّ مجلسبالتَّ 

لها عناصر  المنظَّمةوهذه ، المشتركة الأوروبیَّةقصد تعزیز المبادئ والمثل  ،الأعضاء الدُّول

  .منظَّمةها المیثاق المنشأ للة ترتكز علیها أهمُّ أساسیَّ 

علیها في  تِّفاقالاتمَّ  الَّتِي البنود جملة عبارة عنهو  الَّذِي ستقراء هذا المیثاقإ حاولنالذلك 

لكحیث یعتبر ، المنشأة للمجلس 1949ماي  5لندن  اتِّفاقیَّة لإیجاد  محاولةل شكَّ  أوروبيمیثاق  أوَّ

لهدفه  ،كامل الجهويس لترسیخ التَّ حاد إقلیمي یؤسِّ تِّ نظام لإ والحقوق  یاتحمایة الحرِّ  الأوَّ

ة رته ویلات الحروبدمَّ  الَّذِي ،ةللإنسانیَّ  الأساسیَّة لت دافعاً شكَّ  الَّتِي، ةالثَّانی العالمیَّةالحرب  خاصَّ

من  أوروبایتألف میثاق مجلس  دولیَّة منظَّمةنظام أساسي ل وكأيِّ  .أوروباقویاً لضرورة توحید 

  .2وأحكام ختامیة ،میثاقلوفصول ل ،دیباجة

  أوروباة لمیثاق مجلس الأحكام العامَّ  :أوَّلاً 

ي علیها عصر بن الَّتِي، يالدُّولجملة المبادئ المتفق علیها في القانون ة یقصد بالأحكام العامَّ 

فهي أحكام مشتركة بین جمیع أساسي  دولیَّة منظَّمة في إنشاء أيِّ عتماد علیها الإف .يالدُّول التَّنظیم

في على هذه الأحكام  صُّ النَّ  ما یتمُّ  ةوعاد إقلیمیَّة أو ةعالمیَّ  منظَّمة سة لأيِّ ظم المؤسِّ والنُّ  ،المواثیق

  .میثاقال دیباجة

عت وقَّ  الَّتِي الدُّولت بحكومات أدَّ  الَّتِي الأسباب أوروبادت دیباجة میثاق مجلس لقد حدَّ و 

المحافظة على الحضارة  تساعد على الَّتِي لام والعدالةل في ضرورة تحقیق السَّ وتتمثَّ  ،على المیثاق

                                                           
 2016،  الأردن، عمان، ، دار الحامدالطبعة الأولىالإقلیمیَّة، المنظمات الدولیة و ، محمد كافي وخالد رسلانو  هبة محمد العیتي 1

  .153 ص
  .10 ص مرجع السابق،، الشمس الدین معنصري 2
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تعتبر  الَّتِي ةوحیة والأخلاقیَّ م الرُّ بات على القیَّ الثَّ دت الدیباجة على ضرورة كما أكَّ  ،ةالإنسانیَّ 

هذه  وكلّ وتطبیق القانون  السِّیاسیَّةیة والمحافظة على التراث المشترك والحرِّ  ،الفردیَّةیة مصدراً للحرِّ 

  .1ةة حقیقیَّ دیمقراطیَّ  العوامل تعتمد علیها أيّ 

قدم التَّ  تعزیزة و دریجیَّ لتَّ نتصارات االحفاظ على الإضرورة على  دت دیباجة المیثاقأكَّ كما 

كما تمَّ الحثُّ على ضرورة  ،الأوروبیَّة الدُّولحاد وثیق بین إیجاد إتِّ لویة أو و  جتماعيوالإ يقتصادالإ

 .وابطلتوثیق الرَّ  الأوروبیَّة الدُّول تجمع بین ،منظَّمةعن طریق إنشاء  موحات والأهدافتحقیق الطُّ 

  .2واعتماد نظام أساسي له أوروباتمَّ إنشاء مجلس  هذه الأسباب ولكلّ 

أنَّها تتوافق تماماً مع محتوى دیباجة میثاق الأمم  أوروبایلاحظ على دیباجة میثاق مجلس 

ة، المتَّحدة ستقرار نظراً لأهمیته في تحقیق الإ، يالدُّول اونعلام والتَّ في مسألة تحقیق السَّ  خاصَّ

تؤدي إلى تهدیده دون  الَّتِي الأسباب والأعمال ب إزالة كلّ فإنَّ ذلك یتطلَّ  .قدم بین المجتمعاتوالتَّ 

  .منظَّمةول الأعضاء في أيِّ للدُّ  الدَّاخلیَّةدخل في الشؤون التَّ 

مثلا اللُّغات المعتمدة  المنظَّمةبسیر  متعلِّقةة المسائل الكما تشمل أیضاً الأحكام العامَّ 

وكذا  ،من أجل تسهیل أدائهم لمهامهم، المنظَّمةتمنح للموظفین داخل  الَّتِيمتیازات الحصانات والإ

 الدَّولةو  المنظَّمةبین  اتِّفاقیَّةعقد  ىإل ةلقواعد العامَّ ا لطبقً  یؤدّيا ممَّ  المنظَّمةتتواجد فیه  الَّذِي المقرّ 

  .المقر تِّفاقیَّةإتسمى ب الَّتِي، و المنظَّمةقام على أرضها مبنى ی الَّتِي

من میثاق المجلس  الثَّالثقد نصَّ على هذه الأمور في الفصل  أوروبانجد أنَّ میثاق مجلس 

  ).من المیثاق 12إلى  10(ة في المواد من بعنوان الأحكام العامَّ 

في هذا المجلس  الأساسیَّةعلى الهیئات  أوروبامن میثاق مجلس  10 المادَّةفقد نصَّت  .1

ویساعدهم في أداء مهامهم هیئة أخرى هي  ،ةة العامَّ والجمعیَّ  ،نة من لجنة الوزراءالمتكوِّ 

 .3ةالعامَّ الأمانة 

                                                           
  .21 ، صالمرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 1
  https://www.coe.int/ar س أوروبامن دیباجة میثاق مجل 3الفقرة  2

  .13 ص، المرجع السابق، شمس الدین معنصري 3
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 الحدودعلى  ستراسبورغفي مدینة یقع  فهو من المیثاق 11 المادَّةالمجلس فحسب  ا مقرّ أمَّ 

لو  الفرنسیة الألمانیة  المقرَّ  أوروباوأصبح قصر  ،جتماع تمَّ في جامعة ستراسبورغ لاحقاً إ أوَّ

  .1یبعد عن وسط المدینة بحوالي كیلومترین الَّذِي الأصلي للمجلس

 روبيو الأوالمجلس  ،دولیَّةمنظمة هو  الَّذِي أوروبالا بدَّ من عدمِ الخلطِ بین مجلس لا أنه إ    

  .2الأعضاء الدُّولیتكون من وزراء حكومات  الَّذِيو  روبيو الأ تِّحادالإیعتبر أحد أجهزة  الَّذِي

 دفق أوروبامة مجلس ة المستخدمة والمعمول بها في منظَّ أما فیما یتعلق باللُّغات الرسمیَّ  .2

كما یسمح  ،هي اللُّغة الفرنسیة والإنجلیزیةو : من میثاق المجلس 12 المادَّةنصَّت علیها 

 .3ةالاستشاریَّ ة والجمعیَّ  من قبل لجنة الوزراء روطالشُّ وذلك بعد تحدید ، باستخدام لغات أخرى

 ةالإیطالیَّ  ةكاللُّغة الألمانیَّ  أوروبامجلس فاستخدام لغات أخرى غیر مستبعد في إطار 

زم في سمیَّ بخلاف اللُّغات الرَّ ، ة إلاَّ أنَّ استخدامها یكون شفهیاً وسیّ والرُّ   .4اللَّجنةة وبالقدر اللاَّ

ةالأحكام ال :ثانیاً    أوروبابمیثاق مجلس  خاصَّ

ةال، و دة من خلال المیثاقیقصد بها جملة القواعد المحدَّ   الَّتِيو  ،أوروبابطبیعة مجلس  خاصَّ

وكذا شروط  ،لة لهمن حیث الأهداف والمهام المخوَّ  یَّةالدُّول المنظَّماتزه عن غیره من میِّ ت

ضها إضافة إلى جملة عوار وكذا ، إلى المجلس نضمامالإلا بدَّ أن تتوافر من أجل  الَّتِي ،العضویة

 المنظَّمةع هذه تدل على تمتُّ  الَّتِيو  ،أوروبامتیازات الممنوحة للموظفین في مجلس الحصانات والإ

  .یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخصب

                                                           
1
 https://www.coe.int/fr site visite le  23/03/2019 a’ 18 :45 h. 

بالإضافة  ،لإتحاد الأوروبيارؤساء الدول والحكومات في الدول دولیة بل هو عبارة عن اجتماع ل الأوروبي لیس بمنظمةالمجلس  2

عادة ما یكون برئاسة الدولة التي ترأس مجلس الإتحاد و  ،د اجتماعاته عدة مرات في السنةإلى رئیس المفوضیة الأوروبیة یعق

  .الأوروبي

 23/03/2019یوم  تمت زیارة الموقع. jilac.comارة الموقع الالكتروني لمركز جیل البحث العلمي لمزید من المعلومات یرجى زی

  .مساءا 22:54على الساعة 
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 12المادة  3

4  Florence Benoit Rohmer  et  Henrich Klebes,  le droit du conseil de l’Europe vers une espace juridique européen 

Edulens du conseil de l’Europe, Strasbourg, France,  2005 , P 25. 
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 :أوروبا مهام مجلسو أهداف   .أ 

جارب لى التَّ أو فمن ، لتحقیقها قلیمیَّةالإ المنظَّمة تسعى الَّتِي ثاق المجلس الأهدافتَضَمنَّ می

لة لهذا المخوَّ اً الوظائف د المیثاق أیضكما حدَّ ، في مجال رعایة وحمایة حقوق الإنسان قلیمیَّةالإ

  :اليالتَّ  وحذلك على النَّ  لقیام بها وكلّ لالمجلس 

 :أوروبا مجلس منظَّمةأهداف  .1

إدراك  الأوروبیَّة المنظَّمةدول  حفزت الَّتِي ىلو الأاللَّبنة  أوروبامجلس  منظَّمةیعتبر إنشاء 

سبیل الوصول إلى حتیاجاتها في إساعدتها على تحقیق العدید من  الَّتِيو ، عوامل الوحدة بینها

مبادئ  قائم على قويّ  أوروبيحاد تِّ أسیس لإلتَّ اهو و ، روبيو الأنظیم الإقلیمي ئیسي للتَّ الهدف الرَّ 

 منظَّمة أوروبا كما سبق أن قلنا أنَّ مجلس، ها حمایة واحترام حقوق الإنسانأساس ،الدِّیمقراطیَّة

وجود  دولیَّة منظَّمة يّ ب إنشاء أبحیث یتطلَّ ، منظَّمةة للتنطبق علیه القواعد العامَّ  إقلیمیَّة دولیَّة

  .1تحقیقهاجلها لأنشات من أ أهداف

 الدُّولبین  الاتِّحادتعمیق  من المیثاق في 1 المادَّةحسب  أوروبال أهداف مجلس تتمثَّ و 

لمشترك بینها راث ال التُّ تشكِّ  الَّتِيبهدف حمایة وتعزیز المثل والمبادئ ، الأعضاء في المجلس

حمایة الإضافة إلى ، في الجانب القانوني حَتَّىثقافیاً و ا و جتماعیً إ ا و قتصادیً إوتساهم في تطویرها 

لذا  ،جلهاأنشأ من أ الَّتِي تدخل في صمیم أهدافه الَّتِي، الأساسیَّةیاته بحقوق الإنسان وحرِّ  رتقاءالإو 

جراءات الإخاذ واتِّ ، المشترك هتمامالإبفحص المسائل ذات  تحقیق أهدافه یقوم المجلس في سبیل

 اونععي إلى تحقیق التَّ السَّ  وكذا ،السِّیادةفي إطار احترام مبدأ  مشتركةال الدُّولفق علیها بین المتَّ 

ة الخارجیَّ یاسة مثل السِّ  السِّیادة تمسُّ  الَّتِي ول في المسائلیاسي للدُّ وجیه السِّ والتَّ  ،المجالات في كلِّ 

  .2لتحقیق العدالة والإنصاف اونعوالتَّ  ،والأمن المشترك

                                                           
دارسة فقهیة وتأصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي وللأمم المتحدة والوكالات ، المنظمات الدولیة، جعفر عبد السلام 1

  .598المرجع السابق، ص الإقلیمیَّة، والمنظمات المتخصصة 
   2012-2011 ، مركز التعلیم المفتوح ، مصر ، جامعة بنها ، محاضرات في التنظیم الدولي الإقلیمي ، إیمان أحمد علام 2

  .64- 63 ص
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 :أوروبا مجلس منظَّمةمهام  .2

في نفس ا و ل أهدافً فقد تشكِّ ، ةة توجیهیَّ بكونها نشاطات سیاسیَّ  أوروبا تمتاز نشاطات مجلس

متلاكه سلطة إإضافة إلى  وجیهارس هذه الوظائف في إطار التَّ تم، و سبة لهالوقت وظائف بالنِّ 

على شكل توصیات  ةجتماعیَّ ة والإقتصادیَّ والإ السِّیاسیَّةإصدار قرارات في مختلف المجالات 

من ساهم في إنشائه  وفه ،روبيو الأ الاتِّحادكى مات أخر منظَّ  نشاءإى دوره في إضافة إل ،مكتوبة

  :ل فيتتمثَّ  جاههتِّ إالي یحتفظ بجملة من الوظائف وبالتَّ 

  عي كمبدأ عام في السَّ و ، روبيو الأحاد تِّ ة للإقتصادیَّ یاسة الإرسم خطط السِّ الإشراف على

 .ةیاسة الخارجیَّ ومتابعة السِّ  ،تعزیز الأمن المشترك

  الأوروبیَّةة القارَّ  ستقرارإوضع إجراءات للمحافظة على ضمان. 

  ِّلأيِّ رتكابها إفي حالة ، روبيو الأ تِّحادالإالأعضاء في  الدُّولإحدى  ضدَّ  قرارات خاذات 

  .1روبيو الأ تِّحادالإتنتهك أهداف ومبادئ معاهدة و  أفعال تمسُّ 

من خلال  أوروبالس عمل فیها مج الَّتِيتعتبر من أبرز المجالات  قانونیَّةالغیر أنَّ الوظیفة 

 الأوروبیَّة الدُّولوابط بین زت الرَّ عزَّ  الَّتِي، تِّفاقیّاتالإفي إعداد الكثیر من  وبذل مجهودات ،حرصه

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإ في لةالمتمثِّ  ،حقوق الإنسانل وروبيأ ست لنظام حمایةسَّ أ الَّتِيها تلك أهمُّ 

  .2لحقوق الإنسان

 أوروباة طبقاً لمیثاق مجلس أحكام العضویَّ  .ب 

 له الحقّ  من: اليساؤل التَّ یطرح التَّ  یَّةالدُّول المنظَّماتة في عند الحدیث في مسألة العضویَّ 

وحدها من لها هي  الدُّولأنَّ  یَّةالدُّولفي الممارسة متعارف علیه هو كما و  ة؟في اكتساب العضویّ 

ح المجال لأشخاص آخرین لیست إلاَّ أنَّ هذا لا یمنع من فت، یَّةالدُّولمات لمنظّ نضمام لفي الإ الحقّ 

                                                           
  .155 ص، المرجع السابق، مصطفى كافي و خالد رسلانهبة محمد العیني و  1
وللأمم المتحدة والوكالات  ة للنظریة العامة للتنظیم الدوليدارسة فقهیة وتأصیلی، المنظمات الدولیة، جعفر عبد السلام 2

  .598 ص، المرجع السابق، الإقلیمیَّةالمتخصصة والمنظمات 
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ا أمَّ .ى من عهد العصبةلو الأ المادَّةما نصَّت علیه هو و  ،یَّةالدُّول المنظَّماتإلى  نضمامللإا دولً 

ول ة للدُّ على أنَّ العضویَّ  تنصُّ  .یَّةالدُّول المنظَّماتة لقانون ول فإنَّه طبقاً للأحكام العامَّ سبة للدُّ بالنِّ 

  .1مكتسبة أو ةتكون أصلیَّ  أن اإمَّ 

ا لذلك تطبیقً و  منظَّمةسة للشاركت في المؤتمرات المؤسّ  الَّتِي ،ولتثبت للدُّ  ةة الأصلیَّ فالعضویَّ 

 من إیطالیا حكومات كلّ  عت على وثیقة المجلس هيوقَّ  الَّتِي الدُّولفإنَّ ، أوروبامجلس  على

شمال  ،لبریطانیا العظمى المتَّحدةمملكة ال، فرنسا، ویدالسّ ، لكسمبورغ، ركاانمالدَّ ، بلجیكا ،یرلنداإ

الي فهي بالتَّ  ،1949ماي  5على معاهدة لندن في  عتوقَّ  الَّتِي الدُّولهي فهولندا ، رویجالنّ ، یرلنداإ

  .2أوروباة في رحاب مجلس ة أصلیَّ ع بعضویَّ تتمتَّ 

ة مكتسبة ع بعضویَّ تتمتَّ ، دولة 47أن وصل إلى حوالي  إلى نضمامهاإفتوالى  الدُّولا باقي أمَّ 

  .إلى المجلس وفق شروط معینة نضمامالإعن طریق 

 :أوروباة في مجلس شروط العضویَّ  .1

وحسب  ،قلیمیَّةالإ المنظَّمةة في هذه على شروط منح العضویَّ  أوروبامیثاق مجلس  ینصُّ 

  .ةإجرائیَّ خرى وأ ةنصوص المیثاق یمكن تقسیمها إلى شروط موضوعیَّ 

 :ةروط الموضوعیَّ الشُّ  .1.1

عت على میثاق مجلس دولة وقَّ  كلّ  على أنَّه یعتبر عضو أوروبامن میثاق مجلس  2 المادَّة نصَّت

 الدَّولةة الواجب توافرها في روط الموضوعیَّ دت جملة الشُّ منه حدَّ  ةالثَّالث المادَّةكما أنَّ  أوروبا

  :بما یلي لتزامالإكما یقع علیها  ،نضمامالإاغبة في الرَّ 

 .الدِّیمقراطیَّةومراعاة حقوق الإنسان ومبادئ  لتزام بتطبیق القانونالإ -

                                                           
  .72 صلمرجع السابق، ، اقانون المنظمات الدولیةـ منظمة الأمم المتحدة نموذجاً ، محمد سعادي 1
   20.ص ،المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 2

دول مجلس أوروبا هي البانیا، اندورا، ارمینیا، النمسا، اذربیجان، بلجیكا، البوسنة والهرسك، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الجمهوریة  

ن  التشیكیة، الدنیمارك، استونیا، فنلندا، فرنسا، جورجیا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، ایسلاندا، ایرلندا، ایطالیا، لاتفیا، لیختنشتای

نیا، لیكسمبورغ، مالطا، موناكو، مونتینیقرو، هولندا، شمال مقدونیا، النرویج، بولندا، البرتغال، جمهوریة مولدوفا، رومانیا  لیتوا

  .روسیا، سان مارینو، صربیا، جمهوریة سلوفاكیا، سلوفینیا، اسبانیا، السوید، سویسرا، تركیا، أوكرانیا، بریطانیا
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مقاصد في سبیل تحقیق  المنظَّمةالأعضاء و  الدُّولبین  اونعحسن النیَّة والجدیَّة في التَّ  -

  .1المجلس

 :روط الإجرائیةالشُّ  .2.1

 لتزامالإدولة تتوافر فیها الإرادة على  فإنَّ أيّ ، أوروبامن میثاق مجلس  4 المادَّةطبقاً لنص 

إلى  نضمامالإة إلى الوزاریّ  اللَّجنةدعوى من  فإنَّها تتلقىّ  ،3 المادَّةروط المنصوص علیها في بالشُّ 

  .2أوروبا مجلس ةعضویّ 

ذلك بعض  بیتطلَّ  ،ةروط الموضوعیَّ وتحقیق الشُّ  نضمامالإرغبتها في  الدَّولةبعد إبداء و 

بها إلى  لتزامبالإوتصریحها  ،روطالشُّ  تقدیم طلب یحتوي على كلِّ  ل في، تتمثَّ زمةالإجراءات اللاَّ 

  .نضمامالإى وثیقة تسمَّ و  أوروباة لمجلس الأمانة العامَّ 

نصَّت  إذ، فقط امراقب ویكون فیها العض الَّتِيمن المیثاق نصَّت على الحالة  5 المادَّةكما أنَّ 

من  السَّادسة المادَّة وطبقاً لنصِّ ، ةالوزاریِّ  اللَّجنةل لها لدى تعیین ممثِّ  الدَّولةلتلك  على أنَّه لا یحقُّ 

ة في الجمعیَّ و دولة عض لكلِّ  صةالمخصَّ تقوم لجنة الوزراء بتحدید عدد المقاعد  ،المیثاق

  .3ة المجلسفي میزانیّ  شتراكهاإمقدار ة بحسب البرلمانیَّ  أو ةستشاریَّ الإ

 :أوروباة طبقاً لمیثاق مجلس العضویَّ  نتهاءإ .2

نفسها  الدَّولةبإرادة  اإمَّ  ،منظَّمة ة في أيِّ العضویَّ  ىتلغ المنظَّماتة لقانون طبقاً للقواعد العامَّ 

ة دولة ر إنهاء عضویَّ عندما تقرِّ  المنظَّمةدة وقد تنتهي بإرا، نسحابالإبأن تعلن عن رغبتها في 

  .المنظَّمة طرف في

 :مةنسحاب من المنظَّ الإ  .1.2

إن كان كذلك فهذا یعطي لها ، یَّةالدُّول المنظَّمةإلى  نضمامالإة في حرَّ  الدَّولةالأصل أنَّ 

ة اأحكامً  یَّةالدُّول المنظَّمات معظم مواثیق حتوتإولذلك  .منها نسحابالإفي  الحقَّ   لتنظیم خاصَّ

                                                           
  .64 ص، المرجع السابق، إیمان أحمد علام 1
   https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 4المادة  2

  .26 ص، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 3



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  154  

 

من  نسحابالإ، أوروبافي مجلس  ودولة عض وعلیه فإنَّه یجوز لأيِّ  ،نسحاب أعضائهاإ لةأمس

كما أنَّ هذه ، من المیثاق 7 المادَّة رغبتها في ذلك طبقاً لنصِّ ب العامالعضویة بعد إخطار الأمین 

لب م فیها الطَّ قدِّ  الَّتِينة المالیة أنَّه یعتبر نافذاً من نهایة السَّ  نسحابالإشروط حت قد وضَّ  المادَّة

  .1الیةنة التَّ ذ في نهایة السَّ  ینفَّ ى وإلاَّ لو الأأشهر  9وذلك خلال 

  :ةتعلیق العضویَّ  .2.2

ء اجز هو و ، متع بمزایا العضویةإنهاء مؤقت عن طریق حرمانها من التَّ هو ة تعلیق العضویَّ 

دولة  صدي لأيِّ للتَّ  یَّةالدُّول المنظَّمةردعي تلجأ إلیه هو ف ،المنظَّمةأحكام میثاق  انتهاكع بسبب یوقَّ 

 نتهاكالإدرجات هذه العقوبة حسب جسامة  تتفاوتو ، المنظَّمةدستور  ضدَّ  نتهاكاتإتمارس  وعض

  .2جزئیاً  أو یاً فقد یكون الحرمان كلِّ 

في حالة  ودولة عض كلّ ة كیفیة تعلیق عضویَّ  أوروبامن میثاق مجلس  8 المادَّةلقد وضحت 

ة حرمانها من العضویَّ  حیث یتمُّ ، من المیثاق 3 المادَّةلتزامات الواردة في لإرتكابها لأفعال تنتهك اإ

فإذا  7 المادَّةمن المجلس طبقاً لأحكام نسحاب الإ الدَّولةمن  اللَّجنةكما تطلب  ،في لجنة الوزراء

  .3في المجلس االمعنیة لم تعد طرفً  الدَّولةر بأنَّ للجنة الوزراء أن تقرِّ  تنفیذ ذلك یحقُّ  الدَّولةرفضت 

 :أوروبالمجلس  قانونیَّةال یَّةالشَّخص  .ج 

 لتزاماتوتحمل الإ نةتساب حقوق معیَّ لاك الشَّخصهي صلاحیة  قانونیَّةال یَّةالشَّخص

ع كما تتمتَّ ، اخليطبیعیین في القانون الدَّ  افراد باعتبارهم أشخاصً تثبت للأ قانونیَّةال یَّةالشَّخصف

 الشَّخص بهتطلَّ ی الَّذِيبالقدر  ،قانونیَّةال یَّةالشَّخصبسات والمؤسَّ  الدُّولة كعتباریَّ الأشخاص الإ

هي الأشخاص  الدُّولتبر تعفالعام  يالدُّولا في القانون أمَّ ، من صلاحیات لأداء مهامه يعتبار الإ

 يالدُّولحدثت في المجتمع  الَّتِيطورات لكن نظراً للتَّ ، فةلاكتساب هذه الصِّ  ة المؤهلةالوحیدة قلیدیَّ التَّ 

                                                           
  .155-154 ص، المرجع السابق، خالد رسلانو  كافي عیتي ومحمدهبة محمد ال 1
  .76 ص، 1991، العراق، جامعة بغداد، الوسیط في التنظیم الدولي، خلیل إسماعیل الحدیثي 2
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 8المادة  3
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 هذه كلّ ول، يالدُّول التَّنظیممرحلة  ت فيوتجلَّ  ،الدُّولإلى ظهور كیانات أخرى إلى جانب  أدَّى

  .1يالدُّولعامل في سبیل التَّ  یَّةالدُّولمات لمنظَّ ل قانونیَّةال یَّةالشَّخصدت أهمیة إضفاء أكَّ تالأسباب 

 على یَّةالدُّولوفقاً لاجتهاد محكمة العدل  قانونیَّةال یَّةالشَّخص یَّةالدُّول المنظَّماتكتسبت إلقد 

 الَّتِي في حدود الوظائفمة للمنظَّ  قانونیَّةال یَّةالشَّخصبمعترفة بذلك " الكونت برنادوت" ةقضیَّ  ثرإ

  .2الدُّول مثل ةیها بمعنى لیست مطلقتؤدِّ 

 المنظَّمةع ها تمتُّ ونتائج أهمُّ ر ب علیه آثایترتَّ  قانونیَّةال یَّةالشَّخص یَّةالدُّول المنظَّمةمنح ن إ

 منظَّمةوتطبیقاً لذلك على  ،الاتِّفاقیّاتوكذا القدرة على إبرام  ،متیازاتبجملة من الحصانات والإ

 عهاحیث نصَّ على تمتُّ ، قانونیَّةال یَّةالشَّخصفمن خلال المیثاق نجد أنَّه قد منحها  .أوروبامجلس 

ة یاتاتِّفاقفي إبرام  أهلیتهامتیازات و بالحصانات والإ   .المقرّ  اتِّفاقیَّةك خاصَّ

 :الحصاناتو متیازات الإ .1

 أو ولسبة للدُّ لنِّ سواء با ،تسهیل أداء المهاملوسیلة متیازات والحصانات یعتبر نظام الإ

ن في المیثاق المبیّ  وحتقوم بأداء أعمالها على النَّ  حَتَّى منظَّمةولذلك تمَّ منحها لل ،یَّةالدُّول المنظَّمات

ةات یّ اتِّفاق في أيِّ  أو لها المنشئ   .3لهذا الغرض خاصَّ

یضاً الأعضاء وأ الدُّوللي وكذا ممثِّ  ،المنظَّمة متیازات تمنح لمقرِّ هذه الحصانات والإف

ة المادَّ متیازات والحصانات في قد نصَّ على الإ أوروبافنجد أنَّ میثاق مجلس  ،المنظَّمةلموظفي 

ة ستشاریَّ ة الإلي الجمعیَّ وكذا لممثِّ  ،المجلس حت هذه الفقرة أنّها تمنح لمقرِّ منه حیث وضَّ  أ/40

صویت قفهم عند التَّ امو  أو رائهمأفهم بسبب ین توقكلا یم إذ، نت الفقرة طبیعة هذه الحصاناتوبیَّ 

  .4لجانها أو تدار في الجمعیة الَّتِيمناقشات الوفي 

                                                           
  .57 ص، المرجع السابق، محمود مرشحة 1
تم الاعتراف للمنظمات الدولیة بالشخصیة القانونیة  بموجب الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة المتعلقة بالتعویض عن  2

  . 1949أفریل  11الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة بتاریخ 

  .60 ص، المرجع السابق ،قانون المنظمات الدولیة منظمة الأمم المتحدة نموذجا، محمد سعادي
  .44 ص، المرجع السابق، عبد الكریم علوان خضر 3
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروباأ / 40المادة  4



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  156  

 

 :تِّفاقیّاتالإ ة إبرام أهلیَّ  .2

 الدُّولوسیلة لدخولها في علاقات مع  اتیّ تِّفاقلإالإبرام  یَّةالدُّول المنظَّمة ةتعتبر صلاحیَّ 

سواء ، یسمح لها به میثاقها الَّذِي مات أخرى بالقدروكذا مع منظَّ  ،الأعضاء وغیر الأعضاء

ات یَّ اتِّفاقعتبر لذا ت، ویسهل لها تحقیق مقاصدها ،المنظَّمةوبما یخدم مصالح  اضمنی�  أو صراحة

یقام على  الَّتِي الدُّولمع  حیث تبرم یَّةالدُّول المنظَّماتاعد تس الَّتِي ،اتتِّفاقالإهذه  من أهمِّ  المقرّ 

  .1المنظَّمة إقلیمها مقرّ 

 اتِّفاقعقد  ب على أنَّه في المستقبل سیسمح/40 المادَّةي نصَّ ف أوروبافمیثاق مجلس 

 أوروبامجلس  منظَّمةحصانات متیازات و إلضبط وتحدید  بین المجلس والحكومة الفرنسیة خاصّ 

  .2على الأراضي الفرنسیة

 المادَّةعلیه المیثاق في كما نصَّ  ،متیازات والحصاناتخاص بالإ اتِّفاقوقیع على تمَّ التَّ  كما

بأنَّ  تِّفاقالاثبت هذا وأ 10/09/1952في  نفیذتَّ ودخل حیِّزَ ال 02/09/1949 یوم، ب/40

لأعضاء الي منحت له الحصانة لمقره وكذا وبالتَّ ، یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخصع بیتمتَّ  أوروبامجلس 

في متیازات و بجملة من الحصانات والإ المجلس والأمین العامي هم وموظفیومساعد لجنة الوزراء

بحصانات  متعلِّقةال تِّفاقیَّةالاوقیع أیضاً على خمس بروتوكولات ملحقة بتمَّ التَّ  سبیل تعزیزها

  .3أوروبامتیازات مجلس إ و 

  أوروبامجلس  منظَّمةأجهزة  :الثَّاني الفرع

إلیه كوسائل تعتمد تحتاج  الَّذِيو  ،اخلي لهاالبناء الدَّ  یَّةالدُّول المنظَّمةل الأجهزة داخل تشكِّ 

ةعلیها الأخیرة في تسییر أمورها ال جهة أخرى تستعین هذه الأجهزة في من و ، ةوالعامَّ  خاصَّ

یطلق علیهم و ، تفعیل نشاطهامن  المنظَّمةن تمكَّ تمباشرتها لمهامها بمجموعة من العاملین كي 

                                                           

.58خلیل اسماعیل الحدیني، المرجع السابق، ص   1 
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ن من جهاز واحد على أساس في بدایاتها كانت تتكوَّ  یَّةالدُّول المنظَّماتف ،ونیالدُّولالموظفون 

قد ف وسع في نشاطهاتَّ الو وتزایدها  یَّةالدُّول المنظَّماتر تطوُّ بعد و  ،ا حدیثاً أمَّ  ،ة الأهدافمحدودیَّ 

ختصاص بهدف حسن توزیع الإ دت أجهزتهالذلك تعدَّ  ،اخلير في بنائها الدَّ حدوث تطوُّ استلزم ذلك 

  .1إقلیمیَّة أو ةعالمیَّ  سواء ،یَّةالدُّول منظَّمةة أكبر للالیَّ وضمان فعَّ  ،وتنظیم العمل داخلها

إلى زیادة في أعمالها نتیجة  یؤدّيا جهها ممَّ أو ب تشعَّ تو  یَّةالدُّول المنظَّماتقد تزداد نشاطات و 

مات لذلك غالباً ما نجد أنَّ معظم المواثیق المنشأة للمنظَّ ، یَّةالدُّولفي الحیاة  طور المستمرّ للتَّ 

ویطلق علیها عادة  ،ة في أداء مهامهائیسیَّ لمساعدة الأجهزة الرَّ  ةتسمح بإنشاء أجهزة فرعیَّ  یَّةالدُّول

  .ةانویَّ بالأجهزة الثَّ 

مات ة للمنظَّ الأحكام العامَّ  فتنطبق علیه إقلیمیَّة دولیَّة منظَّمة أوروباعتبار مجلس إعلى 

ة ستشاریَّ ة الإالجمعیَّ و  وهي لجنة الوزراء ،نة للمجلسعلى الأجهزة المكوِّ  میثاقالحیث نصَّ  ،یَّةالدُّول

 .2ةوالأمانة العامَّ 

  لجنة الوزراء :أوَّلاً 

 أيِّ نفیذي في تتمحور وظیفة الجهاز التَّ و  أوروباي لمجلس نفیذتعتبر لجنة الوزراء الجهاز التَّ 

 ومتابعة المشكلات المستعجلة، موضع تنفیذ المنظَّمةوتوصیات  وضع قرارات ةمهمَّ ب دولیَّة منظَّمة

على تقریب  اللَّجنةتعمل  ،الوزراء في كونها جهاز سیاسي أیضاً له یة لجنةأهمِّ  ىها لذا تتجلَّ وحلِّ 

راث نة للتَّ وتطویر الأفكار والمبادئ المكوِّ  رابط بین أعضاء المجلس بقصد حمایةوتوطید التَّ 

قابةال في كما لها دور فعَّ ، الأوروبیَّة الدُّولالمشترك بین   واحترام بحمایة يالدُّوللتزام على الإ الرَّ

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّةها دورها في تنفیذ أحكام المحكمة أهمُّ  ،حقوق الإنسان
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 لبیان تشكیلة لجنة الوزراء الدراسة ابع منفصله الرَّ  في أوروباص میثاق مجلس یخصِّ ت تم قدو 

  .ختصاصاتهاإ و  ،وكذا أسالیب عملها ،صویت فیهاوطریقة التَّ 

 :تشكیل لجنة الوزراء  .أ 

تها في وتمَّ تحدید تشكیل، أوروباتعتبر لجنة الوزراء بمثابة هیئة صنع القرارات في مجلس 

  :ن منتتكوَّ  من المیثاق إذ 14 المادَّة

 :ةؤون الخارجیَّ وزراء الشُّ  .1

حیث تجتمع ، أوروباالأعضاء في مجلس  الدُّولة ن لجنة الوزراء من رؤساء خارجیَّ تتكوَّ 

 الوزیر یمكن أن یعوضه ر حضوروفي حالة تعذَّ ، ةسنة على مستوى وزراء الخارجیَّ  ة كلَّ مرَّ  اللَّجنة

من مناقشة  هؤلاءن یتمكَّ  حَتَّى، ائمینبلوماسیین الدَّ الدِّ  لینالممثَّ  أو أحد زملائه من أعضاء الحكومة

  .1ةة البرلمانیَّ مع الجمعیَّ اون عوذلك بالتَّ  ،روبيو الأبالمجتمع  متعلِّقةالمسائل ال كلِّ 

 :الوزراء ومندوب .2

عتمادهم من قبل الأمین إ ویتمُّ  ،أوروباول لدى مجلس لین دائمین للدُّ الوزراء ممثَّ  ویعتبر مندوب

وهم یجتمعون ، راءلاحیات الممنوحة للوز وتمنح لهم نفس الصَّ  ،ن كسفراءیوالعامل منظَّمةالعام لل

ت عمل ومجموعا رینن من مقرِّ ویساعد المندوبین الوزاریین مكتب یتكوَّ  ،قانونیَّة دوریة بصفة

ة على مستوى وزراء الخارجیَّ  اللَّجنةها تعقد الَّتِي لا یوجد فرق في الاجتماعاتو  صةمتخصِّ 

  .2على مستوى المندوبین تعقد الَّتِي والاجتماعات

 :اخلي للجنة الوزراءالدَّ  النِّظام .ب 

 اخلي المعتمد من قبلالدَّ  النِّظامعلى محتوى  أوروبامن میثاق مجلس  18 المادَّةنصَّت 

قانوني المطلوب لعقد لصاب اوالنِّ ، ة مهامهومدَّ  ،د طریقة تعیین رئیسهایحدِّ  الَّذِي اللَّجنة

قتراحات ة تقدیم الإوكیفیَّ ، لوضع جدول أعمال باعهاتِّ إ وكذا الإجراءات الواجب جتماعاتالإ

                                                           
1
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  .1أوروبامن میثاق مجلس  14 المادَّةالمشار إلیها في  اوبینالمنتعیین  بموجبها یتمُّ  الَّتِي ،روطوالشُّ 

 :اللَّجنةرئیس  .1

 الأعضاء بصفة دوریة الدُّول ة أشهر من قبل كلِّ ة ستَّ تعیین من یترأس لجنة الوزراء لمدَّ  یتمُّ 

إذا كانت  ،لأسباب معینة عن منصبه ئاسةتكون لها الرِّ  الَّتِي ،الدَّولة ومع إمكانیة أن یتخلى وزیر

ولیس لها  ،إلى المجلس ات حدیثً قد انضمَّ  الدَّولةتكون  أو ةمستقرَّ غیر  السِّیاسیَّةضاع بلاده أو 

ها في المطالبة بها في حقَّ  ئاسةتتخلى عن الرِّ  الَّتِي الدَّولةالي تفقد تلك وبالتَّ  ،الخبرة الكافیة لذلك

  .2ئاسةعلى الرِّ  داولالتَّ وذلك تطبیقاً واحتراماً لمبدأ  ،تلیها الَّتِيورة الدَّ 

 :صویت في لجنة الوزراءنظام التَّ  .2

 المنظَّمةصویت داخل أجهزة ة أشكال من التَّ توجد عدَّ ، المنظَّماتة لقانون للقواعد العامَّ  طبقاً 

في بدایات تكوین  استخدم هذا الأسلوبو ، بالإجماعصویت ة هي التَّ فالقاعدة العامَّ  یَّةالدُّول

 هصدور  یتمَّ  حَتَّىعلى القرار  المنظَّمةالأعضاء في  الدُّول ومعناه موافقة كلّ  ،یَّةالدُّول المنظَّمات

نتج ، السِّیادةدید بمبدأ مسك الشَّ في التَّ  الدُّولنظراً لإفراط لكن  ،الدُّولبین  المساواةعلى مبدأ  بناء

 أدَّىهذا ما  ،ل ذلك مانعاً لصدور القراراتحیث شكَّ  ،عتراضها في الإدولة بحقِّ  كلّ  ثتشبُّ  عنه

 بسبب هذه القاعدة أهدافهاعلى تحقیق  المنظَّمةا لعجز نظرً  بالإجماعصویت لى فشل طریقة التَّ إ

  .3ةبالأغلبیَّ صویت ا بقاعدة التَّ نحوى العمل تدریجیً  المنظَّماتجهت اتَّ  اليبالتَّ و 

 الأصوات من معین نصاب على حصولها بمجرد القرارات إصدار القاعدة بهذه ویقصد

 أغلبیَّة نوعان والأغلبیة القرار، على توافق لم الَّتِي للدُّول بالنِّسبة حَتَّى ملزمة بذلك القرارات فتصبح

  .موصوفة وأغلبیَّة بسیطة

ة أهمیَّ  مدىهو ومعیار ذلك  ،بطریقتین تمَّ یت داخل لجنة الوزراء نجده قد صو نظام التَّ إنَّ 

 صویتطریقة التَّ  أوروبامن میثاق مجلس  20 المادَّةبیَّنت قد و التي یتم التصویت علیها،  المسائل
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ولكن  ،امعً  ةالأغلبیَّ و  فهي تعمل بنظام الإجماع في إصدار قراراتهاتتمیَّز بها لجنة الوزراء  الَّتِي

الجاري النظر فیها  ة المسائلأهمیَّ هو ك ومعیار ذل ،صویتة للتَّ حسب طبیعة المسألة المعروض

ة بنظام الإجماع في إصدار قراراتها في المسائل المهمَّ  اللَّجنةتعمل  ،20 المادَّةمن أفحسب الفقرة 

  .1دةالمحدَّ 

بالمسائل  متعلِّقةفي إطار إصدارها لقراراتها ال اللَّجنةفتعمل به  ،ةصویت بالأغلبیَّ ا التَّ أمَّ 

 اخليالدَّ  النِّظامة و بالمیزانیَّ  متعلِّقةال كالأمور، فقرة ب من المیثاق 20 المادَّةة حسب لإداریَّ المالیة وا

بشرط  ة ثلثي الأصوات الحاضرةبأغلبیَّ  أوروبالمجلس  نضمامالإاغبة في قبول الأعضاء الجدد الرَّ ل

  .2أوروباالأعضاء في مجلس  الدُّولمن أصوات مجموع  %51على  لا تقلّ أ

بل أیضاً توصیات حسب  ،لجنة الوزراء لا تصدر عنها فقط قراراتأن  وتجدر الإشارة إلى

  .من المیثاق 13 المادَّة

 :لجنة الوزراء ختصاصاتإ  .ج 

 تعمل على تكریس كلِّ  أوروبامجلس  باسمهیئة مختصة للعمل ن لجنة الوزراء هي إ

ووضع ، المعاهدات أو الاتِّفاقیّاتبما في ذلك إبرام  ،الكفیلة بتحقیق أهداف المجلسالإمكانیات 

مع احترام مبدأ سیادة ، ة لدول الأعضاءخطیط للسیاسة الخارجیَّ ة للتَّ سیاسة مشتركة في مسائل مهمَّ 

على أساس أنَّها تراث  الأوروبیَّة الدُّولتربط بین  الَّتِي والعمل على حمایة المبادئ، الدُّولتلك 

 ةجتماعیَّ ة والإقتصادیَّ المجالات الإختصاصاته أیضاً رسم خطط مشتركة في إومن ، مشترك

 أ/15ة المادَّ  طبقا لنصوذلك  ،الأساسیَّةیاته وحمایة حقوق الإنسان وحرِّ  قانونیَّةالة و ة والعلمیَّ قافیَّ والثَّ 

  .أیضا ةة وتنفیذیَّ تنظیمیَّ  یات لاحلها صكما  .3من المیثاق

ةمسألة  لاحیات في أيِّ الصَّ  كلّ  وللجنة الوزراء ولها  أوروبااخلي في مجلس الدَّ  النِّظامب خاصَّ
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ة ستشاریَّ الإ اللَّجنةختصاصات إمع مراعاة  نها من تحقیق ذلكتمكِّ  الَّتِي الإجراءات خذ كلّ أن تتَّ 

  .1أوروبامن میثاق مجلس  16 المادَّةوذلك طبقاً لنص 

ةة ختصاصاتها أیضاً إنشاء لجان فرعیَّ إمن و  الإشراف على ، المجلس میزانیةوتقریر ، خاصَّ

تتوافر  الَّتِي سالالأعضاء الجدد في المج الدُّولماد عتإلتنظیم مسألة  أوروباجدول أعمال مجلس 

 الَّتِي ،السِّیاسیَّةوكذا الإشراف على الحوارات  ،5و 4و 3في المواد  المنصوص علیها روطفیها الشُّ 

 .2المجالات الأعضاء في كلِّ  الدُّول مشترك بین كلِّ  اتِّفاقب اللَّجنةتكون ضمن جدول أعمال 

ة بیَّ و ر و الأادرة عن المحكمة الصَّ  قضائیَّةالالأحكام  ة فیما یخصُّ ختصاصات تنفیذیَّ إجنة للّ و 

ها كما أنَّ  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاجهاز اعتمدت علیه  أهمَّ باعتبارها  ،لحقوق الإنسان

ة، الاتِّفاقیّاتلتزام بالأحكام والإ مسؤولة على مراقبة تنفیذ  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا خاصَّ

 أو تزامها بتنفیذ الأحكامللإنتهاكها إتثبت  الَّتِي ،الدُّولجاه تِّ إزمة الإجراءات اللاَّ  خاذاتِّ  ىإضافة إل

  .الاتِّفاقیّاتب

  ةستشاریَّ ة الإالجمعیَّ  :ثانیاً 

ل هیئة ها تشكِّ لأنَّ ، أوروباأجهزة مجلس  تعتبر من أهمِّ و  ،ةالبرلمانیَّ ة تسمى أیضاً الجمعیَّ 

تكون ل، 1948ة برلمانیة في مؤتمر لاهاي في وقد تمَّ طرح فكرة وجود جمعیَّ  لات المجلسو امد

عبیر عن بما تملكه من صلاحیات للتَّ  ،المجالات في كلِّ  الأوروبیَّةتها تحقیق آمال الوحدة مهمَّ 

تلك  رمن أن تؤثِّ  اتخوفً ، الدُّولواجهة معارضة من قبل بعض  هاروبي مع أنَّ و الأالمجتمع 

ما حدث في دارك تم تنعقاد مؤتمر لندن إوبعد ، الأعضاء الدُّوللاحیات على مبدأ سیادة الصَّ 

جانبها لجنة ب لحقأو ، ةعلنیَّ تكون دورتها  ةستشاریَّ لإة ابالجمعیَّ یت إنشاء لجنة سمِّ بلاهاي مؤتمر 

وقد لقي هذا القرار قبولاً من  ،ةالأمانة العامَّ ى جهاز یسمَّ عبر أداء مهامهم  ة تساعدهم فيوزاریَّ 

                                                           
  .15 ، صالمرجع السابق، شمس الدین معنصري 1
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ة الدُّولقبل   .1بریطانیا خاصَّ

تشرف على المحكمة  ، حیثأوروبالمجلس  الأساسیَّةالأجهزة من  ستشاریةالجمعیة الإ تعتبرو 

ة العمل فصل الخامس لشرح كیفیَّ ال أوروباص لها میثاق مجلس خصَّ  وقد لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

  .2دولة 47يأ أوروبافي مجلس  الدُّولمن برلمانات  ابرلمانی 318نة من ختصاصاتها مكوَّ إ فیها و 

 :ةستشاریَّ الإ ةتشكیلة الجمعیَّ   .أ 

، وقد أوروباالأعضاء في مجلس  الدُّوللین من برلمانات ة من ممثَّ ستشاریَّ ة الإن الجمعیَّ تتكوَّ 

من قبل نتخاب مندوبین إ یتمُّ حیث ، أوروبامن میثاق مجلس  25/1 المادَّةنصَّت على ذلك 

إذا كان هناك  ،صویتیة الكاملة في عملیة التَّ مندوب له الحرِّ  وكلّ  ،البرلمانات ولیس الحكومات

من خلال الفقرة و  ،الدَّولةل ذلك وفداً وطنیاً لتلك فلا یشكِّ  ،مجموعة من المندوبین لدولة واحدة

ولة لدَّ ل المندوبینة تعیین كل مهمَّ أو قد  أوروباضح لنا أنَّ میثاق مجلس یتَّ  25 المادَّةى من لو الأ

 أن كذلك لابدَّ ، وزراء المجلسفي لجنة ا وً كما أنَّ هذا المندوب لا یمكنه أن یكون عض، والعض

  .3ة دولتهنسیَّ جال حاملً  المندوب یكون

ة الأعضاء في الجمعیَّ  الدُّول علىزیع عدد المقاعد في تو  امعیارً  كاننسبة عدد السُّ وتعتبر 

 6وید والسّ  مقعداً وبلجیكا وهولندا 18 من فرنسا وإیطالیا وإنجلترا لكلِّ  مثلاً تمَّ منحف ،ةستشاریَّ الإ

 فحصلت على لكسمبورغ   أما مقاعد 4فقد منحت كل منهم رویج یرلندا والنّ إ و  انمركا الدّ أمَّ  ،مقاعد

  .4فقط مقاعد  3

                                                           
1
 Gerbet Pierre, op cit,  P  772. 

على  02/04/2019م زیارة الموقع ت http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr لمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع 2

  .صباحا 10:45  الساعة
دارسة فقهیة وتأصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي وللأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، المنظمات الدولیة،جعفر عبد السلام 3

  .596 ص، المرجع السابق، الإقلیمیَّةوالمنظمات 
  . 537 ص، المرجع السابق ، علي صادق أبو هیف 4
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 :ةستشاریَّ ة الإالجمعیَّ  جتماعاتإ .ب 

 ةستشاریَّ ة الإتجتمع بها الجمعیَّ  الَّتِيریقة على الطَّ  أوروبامن میثاق مجلس  32 المادَّةنصَّت 

في وقت یختلف مع دورات  لذلك قانونیَّةالدد تحدید المُ  تمُّ یو  ،سنة تنعقد دورتها العادیة كلَّ حیث 

ة للأمم ة العامَّ الجمعیَّ  نعقاد دوراتإوكذا مع ، الأعضاء على المستوى الوطني الدُّول برلمانات

نسیق مع لجنة المدَّة بالتَّ  اوزتج طارئ مثلاً فیتمُّ إلاَّ إذا حدث  ،اشهر  اوزتدوم مدَّة لا تتج، و المتَّحدة

  .1الوزراء

 حتوقد وضَّ ، ةاخلي لعمل الجمعیَّ ظام الدَّ نِّ نتخابه وفقاً للإ ة رئیس یتمُّ ستشاریَّ ة الإللجمعیَّ و 

وتسییر أعمالها دون  ،إدارتها ة له حقّ على أنَّ رئیس الجمعیَّ ، أوروبامن میثاق مجلس  28 المادَّة

ة له مساعد یرافقه مندوب في الجمعیَّ  وكلّ  ،صویتالتَّ  وكذا لیس له حقّ  المشاركة في المناقشة

فتتاح إتبدأ مهمة المندوبین أثناء  ،فقرة ب 25 المادَّةحسب نص  ه في حالة الغیابمحلَّ  ویحلّ 

ة الجمعیَّ  وویمكن للجنة الوزراء أن تدع ،خرىالأعادیة الورة دَّ الوتنتهي عند بدایة  ،ورة العادیةالدَّ 

  .2ةستثنائیَّ إإلى دورة ة ستشاریَّ الإ

 :ةستشاریَّ ة الإصویت في الجمعیَّ التَّ   .ج 

ختلف إلقد و  ،اتتوصیَّ الى ة قرارات غیر ملزمة تسمَّ البرلمانیَّ  أو ةستشاریَّ ة الإتصدر الجمعیَّ 

فإذا عتبرها ملزمة على أساس الجهة المصدرة لها إفهناك من ، وصیةللتَّ  قانونیَّةالالقیمة حول  الفقه

غیر الدول  إذا خاطبت اأمَّ  ،عتبرت غیر ملزمةأ ىدني إلى جهاز أعلأصدرت من جهاز 

 صیاغة من إلزامیتها آخر رأى أنَّها تستمدُّ  اجاهتِّ إإلاَّ أنَّ  .تلك الإلزامیة الأعضاء فلیست لها

عتبرها غیر ملزمة مهما إا فریق آخر أمَّ  ،فإذا صدرت بأمر للمخاطبین بها كانت ملزمة ،وصیةالتَّ 

  .3المنظَّمةالأعضاء في  الدُّوللتزام بها من قبل في حالة عدم الإ قانونیَّةأثار  ب أيّ كانت ولا ترتِّ 

                                                           
  https://www.coe.int/arمن میثاق مجلس أوروبا  32المادة  1

  .18-17ص ، المرجع السابق، شمس الدین معنصري 2
  .5 ص  ،2015-2014، جامعة ورقلة، محاضرات قانون المنظمات الدولیة، مهداوي عبد القادر 3
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من میثاق مجلس  29 المادَّة غیر ملزمة طبقاً لنصِّ  ة قراراتستشاریَّ ة الإتصدر الجمعیَّ و 

والمسائل ، وصیات المحالة إلى لجنة الوزراءتَّ بال متعلِّقةة ثلثي الأصوات في المسائل البأغلبیَّ  أوروبا

 متعلِّقةالفي المسائل  لجنة الوزراء قتراحها علىإ یتمُّ  الَّتِيو  ،ةعمال الجمعیَّ المدرجة في جدول أ

 ق بالمسائل المذكورة في هذهلا تتعلَّ  الَّتِي ،ة الواجبة للقراراتتحدید الأغلبیَّ و ، ةبإنشاء لجان فرعیَّ 

من میثاق  30 المادَّةحفظ على مع مراعاة التَّ  كة الملائمة في حالة الشَّ تحدید الأغلبیَّ  أو المادَّة

 خاصَّةعملها  ةبكیفیَّ   متعلِّقةة في المسائل الخذ قراراتها بالأغلبیَّ یمكنها أن تتَّ كذلك  .1أوروبامجلس 

اخلي مع مراعاة تطبیق الدَّ  النِّظام ىبنَّ توت ،جانلِّ وال نتخاب أعضاء مكتب وتعیین أعضاء المجالسإ

 .292 المادَّة

 :ةستشاریَّ الإ ةختصاصات الجمعیَّ إ .د 

بمثابة  فتعتبر أوروباسبة لمجلس بالنِّ  اولاتمد ة هي هیئةستشاریَّ الإ اللَّجنةكما قلنا سابقاً أنَّ 

 ومن خصائصها ،المنظَّمةالأعضاء في  الدُّولن من جمیع تكوَّ ت لمنظَّمةلبرلمان  أو الجهاز العام

من میثاق  22 المادَّةوهذا ما نصَّت علیه ، یَّةالدُّول المنظَّمةب متعلِّقةالمسائل ال كلّ  فیها ناقشتا أنَّه

  .ةة العامَّ للجمعیَّ تعریفها  في أوروبامجلس 

ات تحال إلى لجنة عن توصیَّ عبارة هو للموضوعات  عن مناقشاتهاغیر أنَّ ما یصدر 

ق بتحقیق أهداف مجلس ة كل ما یتعلَّ ستشاریَّ ة الإتصدرها الجمعیَّ  الَّتِيوصیات تشمل التَّ ، و الوزراء

لالمنصوص علیها في الفصل  أوروبا تقوم به في إبداء  الَّذِيور إضافة إلى الدَّ ، من میثاقه الأوَّ

مثلاً  دون إلزامیة رأي لجنة الوزراء، تعرض علیها من قبل لجنة الوزراء الَّتِي المسائل رأیها في كلِّ 

  .3أوروبامن میثاق مجلس  أالفقرة  23 المادَّةلت في ذلك قد فصَّ و  ،تعیین الأمین العام

                                                           
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 29المادة  1

2
 Alexandre Charles KISS, le conseil de l’europe et les suite données par les Etats membres aux textes adoptés par ses 

organes,  Annuaire Français de droit international, volume 13,  France,  Année 1967,  P 548. 
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 23، 22المادة  3
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 الأوروبیَّة الدُّولبین ظر تقریب وجهات النَّ  ة فيستشاریَّ لإة ادور للجمعیَّ  یتمحور أهمّ و 

ة عتماد سیاسات خارجیَّ إ على الدُّولوتحفیز ، ةالهامَّ  السِّیاسیَّةق بالأمور ما یتعلَّ  ومناقشة كلّ 

 أطبقاً للفقرة  إعداد جدول أعمالهاة توكل لها مهمَّ الفقرة ب من المیثاق  23 المادَّةفحسب  .موحدة

ل ة تمثِّ باعتبار أنَّ الجمعیَّ  الأوروبیَّةة مات الحكومیَّ إضافة إلى فتح المجال للمنظَّ  ،المادَّةمن نفس 

وتتواصل  ةعلى أن تمثل في الجمعیَّ  المنظَّماتص فتحر ، الأوروبیَّة الدُّولة أنشطة مركزاً مهماً لكافَّ 

  .1أعمالها تقاریر على كلِّ معها بشكل دائم بإرسال 

  أوروباة لمجلس الأمانة العامَّ  :ثالثاً 

ى أیضاً سكرتاریة وتسمَّ  ،دولیَّة منظَّمة سبة لأيّ ة الجهاز الإداري بالنِّ ل الأمانة العامَّ تشكِّ 

حیث  ،ومجموعة من المساعدین یرأسها الأمین العام ،ن من عدد من الموظفینتتكوَّ و  المنظَّمة

ة ع الوظائف الإداریَّ یویقوم بجم ،لها في الخارجویمثِّ  المنظَّمةیعتبر الأمین العام أسمى موظف في 

  .2المنظَّمةقد تمنح له بموجب میثاق  الَّتِي السِّیاسیَّةمهام الإضافة إلى 

 :ةتشكیل الأمانة العامَّ   .أ 

 أ/36 المادَّةحسب و  ،مهنیینظفین وأمین مساعد ومو  ة من أمین عامف الأمانة العامَّ تتألَّ 

 الأخیرةعلى طلب  بناء، ة في شكل توصیة للجنة الوزراءستشاریَّ ة الإة الجمعیَّ تعین الأمانة العامَّ 

وزراء حسب توصیة صادرة من لجنة ال قلنا في شكل یعین الأمین العام والأمین العام المساعد كما

ة طبقاً ة الموظفین للأمانة العامَّ العام یقوم بتعیین بقیَّ وبعد تعیین الأمین  ،36 المادَّةالفقرة ب من 

  .363 المادَّةللفقرة ج من 

 یمنع علیهم ممارسة أيّ و ، ام لأداء مهامهمغ التَّ فرُّ ة التَّ یشترط في الموظفین في الأمانة العامَّ و 

                                                           
دارسة فقهیة وتأصیلیة للنظریة العامة للتنظیم الدولي وللأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، منظمات الدولیة، جعفر عبد السلام 1

  .596 ، صالمرجع السابق، الإقلیمیَّةوالمنظمات 
 ص ، 2014- 2013، المغرب، فاس، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، محاضرات في قانون المنظمات الدولیة، نادیة الهواس 2

28  .  
  .19 ص، المرجع السابق، معنصريشمس الدین  3
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إلیهم بموجب  ةوواجباتهم الموكل ،الجهود من أجل القیام بمهامهم وكذا بذل كلّ  ،نشاطات أخرى

تقدیم تصریح بهذا  36 المادَّة یفرض علیهم نصّ  إلاَّ أنَّ الأمین العام والأمین المساعد .المیثاق

  .1صریح أمام الأمین العاما باقي الموظفین فیقومون بالتَّ أمَّ  ،الوزراءالخصوص للجنة 

طبقاً ، موظفین دولیینمتیازات والحصانات باعتبارهم ة الإمنح للموظفین في الأمانة العامَّ ی

كما سبق الإشارة إلیه تسهیل أداء مهامهم  ف منهاهدالو ، أوروبامن میثاق مجلس  40 المادَّة لنصِّ 

  .2أوروبالتحقیق أهداف مجلس 

 :ةختصاصات الأمانة العامَّ إ .ب 

ة الأعمال الإداریَّ  جهازاً رئیسیاً وإداریاً توكل له كلّ  منظَّمة ة في أيّ تعتبر الأمانة العامَّ 

جتماعات الإ قوم بإعداد كلّ ت، و المنظَّمةلاتصال بین أجهزتها وفروع لوأداة  ،المنظَّمةب متعلِّقةال

وكذا إعداد  ،نسیق بینهماة والتَّ ة العامَّ جنة الوزراء والجمعیَّ لم الخدمات لتقدّ  أوروبابمجلس  متعلِّقةال

المهام لى ضافة إإ ،ةة البرلمانیَّ والجمعیَّ جتماعات لجنة الوزراء إ وكذا حضور كلّ  المنظَّمةة میزانیَّ 

  .3أوروباروبي وفقاً لمجلس و الأ اونعوهي إعداد تقاریر حول مدى التَّ  1957نة سلها  كلتأو  الَّتِي

 الَّذِيور على أساس الدَّ وذلك ، المتَّحدةلأمم عام لال مینالأك أوروبالمجلس  العاممین الأن إ

بل مرتبطة ، أوروبایقوم به إضافة أنَّ مهام الأمین العام لیست منحصرة على میثاق مجلس 

حقیقات المنصوص في التَّ  من خلال دوره ،قوق الإنسانلح الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإها بمواثیق أخرى أهمُّ 

قابةما یعرف بوهذا  ،تِّفاقیَّةالإمن  52 المادَّةعلیها في  شریعات التَّ  وتوافق ،على مدى مطابقة الرَّ

  .4الفعلي لأحكامها حتكامالإومدى  ،تِّفاقیَّةالإول الأطراف في للدُّ  الوطنیَّة

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإمن  52 المادَّة على نصِّ  بناء أوروبالمجلس العام  نیقوم الأمیو 

طرف متعاقد سام ویطلب  ر كلّ یوفِّ « :نهعلى أ المادَّةحیث نصَّت ، ة القیام بتحقیقاتالإنسان بمهمَّ 

                                                           
  https://www.coe.int/ar فقرة ه من میثاق مجلس أوروبا 36 المادة 1

  .158 ، صالمرجع السابق، كافي وخالد رسلان محمدمحمد العیني و  هبة 2
  .42 ص، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 3
  .21ص ، المرجع السابق، شمس الدین معنصري 4
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طبیق ة تأسیس قانونه الوطني التَّ الإیضاحات المطلوبة عن كیفیَّ  أوروبامن الأمین العام لمجلس 

  .»1تِّفاقیَّةالاة أحكام هذه عال لكافَّ الفَّ 

 الدُّولیرتكز على طلب المعلومات من  الَّذِي ،من خلال عمله المادَّةیطبق الأمین العام هذه 

وبعد تلقي تلك المعلومات ، الدُّولفیقوم بإرسال طلبات لتلك  ،حقیقویستخدمها في التَّ  ،الأطراف

عهدته یقوم عام عند بدایة  مینأ وكلّ ، تِّفاقیَّةالإومدى تطابقها مع أحكام  ،بدأ عملیة فحصهات

  .2ة واحدة على الأقلمرَّ  المادَّةبتطبیق هذه 

درة على والق ،هدافه وتطویرها بشكل مستمرلى تحقیق أإنشائه سعى مجلس أوروبا منذ إ

صبح یحتل مكانة حتى أ نسان في أوروباحقوق الإب تحیط خطار التىمواجهة جل التغیرات و الأ

حقوق الإنسان رائدا عالمیا ولیس في بناء نظام حمایة ل ،فریدة جعلت منه عمیدا للمنظمات الدولیة

  .لیات المعتمدة في میثاق مجلس أوروباوالأ سسبفضل المبادئ والأ ، وذلكقلیما فقطإ

على حقوق  قضائیَّةال الرَّقابةوروبا في تفعیل أمجلس ساس القانوني لدور لأا :الثَّانيالمطلب 

  .نسانالإ 

عانت من ویلات حربین  الَّتِي الأوروبیَّةرائدة في القارة  تجربة أوروبایعتبر تأسیس مجلس 

ة لإقامة أساسیَّ أهداف  كزا على تحقیق ثلاثِ مرَّ ، إقلیمیَّة منظَّمةفكان عمل المجلس ك ،عالمیتین

حیث ، سیادة القانون وكذا تعزیز حقوق الإنسانو  الدِّیمقراطیَّة سسِ أعلى  نظام إقلیمي كامل مبني

ل أوروبامجلس  منظَّمةعتبرت أ في حمایة  یَّةالدُّول المنظَّماتنفردت عن غیرها من إتجربة  أوَّ

نتیجة للمناخ  ،من خلال مجهودات المجلس في تفعیل هذه الحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها

ع الإنسان لضمان تمتُّ  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإإبرام  هعننتج  الَّذِي، ریمقراطي المتوفِّ الدِّ 

 .3ةإخلاصاً حقیقیاً للإنسانیَّ ة تخلص رحاب حكومات دیمقراطیَّ  ظلِّ في  ،كاملةبحقوق  روبيو الأ
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ي العالم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد سنین من تبنِّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاعتماد إقد تمَّ و 

غیر أنَّ الإعلان ، ع بها الفرد في دولتهیتمتَّ  الَّتِي ن الكثیر من الحقوقتضمَّ  والذي لحقوق الإنسان

قابةن آلیات لممارسة لا یتضمَّ و  ،غیر ملزم بمثابة میثاق أخلاقيالعالمي لحقوق الإنسان كان   الرَّ

 تِّفاقیَّةالاإلى تدارك هذا النقص من خلال ، أوروبااستناداً لذلك عمد مجلس  تلك الحقوقلحمایة 

ة بعلى آلی صَّ النَّ  نهایتضمب الأساسیَّةللحقوق والحریات  الأوروبیَّة قابةات مختصَّ إذ  ،والحمایة الرَّ

القانوني الوحید  النِّظامو  في تطویر نظم حمایة حقوق الإنسان أوروبامنطلقاً لمجلس  تِّفاقیَّةالاتعتبر 

للأفراد  التَّقاضي نحها حقّ وم، الدُّولة في مواجهة ذات الولایة الإجباریَّ  قضائیَّةهیئة  أنشأ الَّذِي

 .1لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاإذا ما خرقت أحكام  الدُّوللمقاضاة تلك  العادیین

 تِّفاقیَّةالاإبرام بكفي تلم ی ،في مجال حمایة حقوق الإنسان أوروباإنَّ العمل القانوني لمجلس 

بروتوكولاً  14لى صیاغة إ أدَّى، القانوني شاطالنَّ المجلس في هذا  ستمرَّ إبل  ،فحسب الأوروبیَّة

 الأوروبیَّة اللَّجنةالعمل ب ألغى هوذلك لأنَّ  ،البروتوكول الحادي عشر على الإطلاق هاأهمُّ  افیاإض

ابع ا البروتوكول الرَّ أمَّ  ،لحقوق الإنسان في مجال الحمایة الجدیدة الأوروبیَّةستبدلت بالمحكمة ا الَّتِي

وتنوع  ،الفردیَّةلبات یات الهائلة للطَّ نظراً للكمِّ  قضائیَّةالفقد ساهم في تطویر نظام الحمایة  عشر

 .2موضوعاتها عن طریق إدخال العمل بنظام القاضي الفرد

في بناء نظام إقلیمي لحمایة حقوق الإنسان  الحقوق الإنسان أساسً  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتعتبر و 

 يالدُّوللقانون لیتها في كونها نواة أهمِّ  فتظهر، یاتوالحرِّ  للحقوقأصبحت بمثابة میثاق عام  حَتَّى

الة لیس لها مثیل لحمایة فعَّ  احقیقیً  اباعتبارها نموذجً  ،ةالثَّانی العالمیَّةلحقوق الإنسان منذ الحرب 

 الَّتِيو  ،تِّفاقیَّةالاهذه  طارإفي  الدِّیمقراطیَّةاظ على مبادئ الحف الأوروبیَّة الدُّولمن خلال حرص 

ما و ، لتحقیقه الأوروبیَّة الدُّولوهذا ما سعت  ،الأوروبیَّة الدُّولمجال تطبیقها في كل أنحاء  متدَّ إ

                                                           
 الجزائر، سعیدة، 8العدد ، 4المجلد، مجلة الدراسات الحقوقیة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا، ویس نوال 1

  .222 ص، 2017
  .58 ص السابق،المرجع ، زازة لخضر 2
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  .1أجهزة لحمایة حقوق الإنسان تعن غیرها أنَّها أنشأ تِّفاقیَّةالاز یمیِّ 

روبي المعني بحمایة حقوق الإنسان تتطلب تحلیل عام و الألذلك فإنَّ دراسة الجهاز القضائي 

كیفیة إعدادها وكذا تحدید جملة  وأ على نشأتهبالوقوف وذلك ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةللا

  .تِّفاقیَّةالاتحتویها  الَّتِيالحقوق 

ل الفرع   لحقوق الإنسان أوروبيإنشاء تشریع  :الأوَّ

لإعلانات نة بامقار  یَّةالدُّول لتزاماتإومصدراً لإنشاء  قانونیَّةآلیة  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتتعتبر 

ملزمة فهي  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتما أ، ولفأحكامه غیر ملزمة للدُّ  ،الإنسانعلان العالمي لحقوق كالإ

بعد  الدُّوللذلك نجد أنَّ ، علیها صدیقلها والتَّ  الدُّولنضمام إبعد  إقلیمیَّة أو ةسواء كانت عالمیَّ 

ة، المجالات بینها في جلِّ  الاتِّفاقیّاتحرصت على إبرام  ةالثَّانی العالمیَّةنهایة الحرب   مافی خاصَّ

  .ق بحقوق الإنسانیتعلَّ 

إلى مؤتمر لاهاي  الأساسیَّةیات والحرِّ  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا ةترجع جذور نشأو 

روبي متزامنة مع و الأتحمي حقوق الإنسان  اتِّفاقیَّةمرة لصیاغة  وَّلحیث تمَّ طرح الفكرة لأ، 1948

للحربین  لبیةنعكاسات السِّ لإنتیجة ل أوروبا مجلس منظَّمةوإنشاء ، موضوع مؤتمر لاهاي

ق إلاَّ باحترام حقوق لا تتحقَّ  الَّتِي ،صیانة كرامة الفرد الأوروبیَّة الدُّولأصبح هدف و  ،العالمیتین

لملأنَّها مرتكزاً أساسیاً للحفاظ على  ،الإنسان لم تنجز في ذلك  تِّفاقیَّةالاإلاَّ أنَّ  ینیالدُّولوالأمن  السِّ

وإعداد میثاق له فتمَّ  ،أوروباإنشاء مجلس  ىنحو  هت كافة جهودهاوجَّ  الدُّولنظراً لأنَّ  ،المؤتمر

  .19492ماي  5ظام الأساسي للمجلس في مؤتمر لندن نِّ الوقیع على التَّ 

حقوق  في سبیل حمایة يالدُّول اونعتحقیق التَّ  أوروباكما أشرنا سابقاً أنَّ من أهداف مجلس 

 أوروباالأعضاء في مجلس  الدُّولنَّ كلَّ أ ة من المیثاقالثَّانی المادَّةما نصَّت علیه هو و  ،الإنسان

                                                           
مكتبة ، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 1

  .  58 ، ص2015، مصر، الإسكندریة، الوفاء القانونیة
الطبعة ، مصر، الإسكندریة، ة المعارفمنشأ، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الشافعي محمد بشیر 2

  .314 ص، 2008، الرابعة
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والعمل  اون عوتلتزم بالتَّ  ،الأساسیَّةیات لحقوق والحرِّ باع الأشخاص الخاضعین لها تعترف بمبدأ تمتُّ 

  .1خاذ كافة الإجراءات لتحقیق ذلكتِّ إإخلاص وجهد في  بكلِّ 

جتمع أعضاء المجلس لدراسة مشروع إ أوروبامجلس  میثاقمن  ةالثَّالثة تطبیقاً للمادَّ و 

وقیع علیها في حیث تمَّ الإعلان عنها والتَّ ، الأساسیَّةیات لحقوق الإنسان والحرِّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا

ة على أوروبی دول ترة قصیرة أي بعد مصادقة عشربعد ف نفیذتَّ ودخلت حیِّزَ ال ،1950نوفمبر 4

 أهمِّ  من لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتعتبر و  ،1953سبتمبر  3وكان ذلك في  ،تِّفاقیَّةالا

زها أنَّها وما یمیِّ ، الأوروبیَّةة صة في حقوق الإنسان في القارَّ المتخصِّ  قلیمیَّةالإ الاتِّفاقیّاتأعظم و 

ة تِّفاقیَّةالاكرَّست آلیات مراقبة لهذه الحقوق المنصوص علیها في  لة المتمثِّ  قضائیَّةالالآلیة  خاصَّ

 يالدُّولرتقاء بمكانة الفرد في المجتمع في الإ تساهم حیث، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةفي المحكمة 

الاً ستكمإوذلك  ،بروتوكولاً بها 14إلحاق  تمَّ و ، دولیَّة اتِّفاقیَّةفریدة من نوعها في  میزة تعتبر ذإ

  .2أثناء تطبیقها الدُّول یمكن أن تواجهها الَّتِي ،قائصدارك النَّ وكذا ت لأحكامها

  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا أحكام إعداد : أوَّلاً 

 الَّتِي یَّةالدُّولتستخدم لوصف المعاهدات  الَّتِيمن المصطلحات  تِّفاقیَّةالایعتبر مصطلح 

 البروتوكول، النِّظام، العهد، كالمیثاق :تطلق علیها الَّتِي ،دت الألفاظ دولیا فتعدَّ عملاً  تعتبر

غیر أنَّ الفقه ، سمیات إلاَّ أنَّها تستعمل للدلالة على المعاهدةومع كثرة هذه التَّ ، لخإ.....الإعلان 

لجاه تِّ الإ: تجاهینإختلف في ذلك إلى إ يالدُّول على المعاهدة  المصطلحات تدلُّ  عتبر أنَّ كلَّ إ الأوَّ

ینصرف  تِّفاقیَّةالامثلاً لفظ ف ة المعاهدةفقال بوجود فرق بینهما رغم دلالتها بشمولیَّ  الثَّانيأمَّا الفریق 

  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامثل تصلح كتشریع دولي  دولیَّة قانونیَّةتضع قواعد  الَّتِي ،لوصف المعاهدات

                                                           
  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 31المادة  1

2 Marc-AndéEissen, La cour européenne des Droit de l’homme : de la convention reglement,  Annuaire Français de 

Droit international,  volume 5,  France,  1959,   p  618-619-620. 
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  .1ست لقانون دولي لحقوق الإنسانأسّ  الَّتِي ،لحقوق الإنسان

المعاهدات تنطبق على ب متعلِّقةالأحكام ال فإنَّ كلَّ  ،تِّفاقیَّةالابما أنَّ لفظ المعاهدة یشمل 

یمكن تعریف المعاهدة  ذلك، ل1969لقانون المعاهدات  فیَّنااهدة مع نتهاتضمَّ  الَّتِي ،الاتِّفاقیّات

 تِّفاقإ« :بقانون المعاهدات بأنَّها قةمتعلِّ ال 1969 فیَّنا اتِّفاقیَّةى من لو الأة الفقرة الثَّانی المادَّةحسب 

سواء  في إطار هذا القانون قانونیَّةبغیة ترتیب آثار  العام يالدُّولمكتوب یبرم بین أشخاص القانون 

  .»2تهاتسمیَّ أكثر ومهما كانت  أو تمَّ في وثیقة واحدة

عریف الوارد للمعاهدة ینطبق على نستنبط أنَّ التَّ  ،ىلو الأالفقرة  ةالثَّالث المادَّةمن خلال و 

من  1969 نایفیَّ قانون المعاهدات  اتِّفاقیَّةفي  الواردة الأحكام ق كلّ وعلیه تطبَّ  ،تِّفاقیَّةالامصطلح 

 قانونیَّةالتها حفظات الواردة علیها وكیفیة الانسحاب ودرجة قوَّ وكذلك التَّ  ،تِّفاقیَّةلااحیث مراحل إبرام 

  .ول الأطراف فیهاسبة للقانون الوطني للدُّ بالنِّ 

 لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا مراحل إبرام   .أ 

 فاذتكون ساریة النَّ  حَتَّى، ة بمراحل عدَّةاحیة الإجرائیَّ من النَّ  دولیَّةعملیة عقد معاهدة  تمرُّ 

تحریر  اوضات،المف أهمها ولذلك ینبغي مرورها بعدة مراحل ،ف المخاطبین بهاملزمة للأطرا

 تِّفاقیَّةالات بها مرَّ  الَّتِيالمراحل  وهي ذات ،شرسجیل والنَّ وبعده التَّ  ،صدیقلتَّ مَّ اث ،وقیعوالتَّ  تِّفاقیَّةالا

  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

یتم خلال هذه المرحلة و  ،ةبلوماسیَّ الدِّ  الإجراءاتضمن  فاوضاتتدخل الم :اوضاتالمف .1

بعد ة المفوضین لتلك المهمَّ  الدُّولظر بین الأطراف من خلال مندوبي تبادل وجهات النَّ 

ج من /2/1 المادَّةحیث نصَّت علیها ، فویضمنحهم وثیقة التَّ و  ،ختیارهم من قبل دولهمإ

 تعینة في دولة ما بلطة المختصَّ ة من السُّ وثیقة صادر « :لقانون المعاهدات نایَ فیّ  تِّفاقیَّةإ

                                                           
جامعة بجایة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -المبادئ والمصادر -محاضرات في القانون الدولي العام ، أوكیل محمد أمین 1

  .37 ص، 2014-2015
  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html 1969 المعاهداتن اتفاقیة فینا لقانون م 3/1المادة  2
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 توثیقهاأو  عتمادهاإ أو معاهدة ما بشأن نصِّ  اوضففي التَّ  الدَّولةأشخاص لتمثیل  أو شخص

عمل آخر إزاء  في القیام بأيِّ  أو بمعاهدة ما لتزامالإعلى  الدَّولةفي الإعراب عن موافقة  أو

 .»1معاهدة ما

إذا  رف الآخروتبادلها مع الطَّ  اوضة المفإثبات هویَّ  هو فویضالهدف من وثیقة التَّ ن إ    

دة الأطراف فإنَّه یكتفي بإیداعها لدى الجهة ا إذا كانت متعدِّ أمَّ  ،ثنائیة تِّفاقیَّةالاكانت 

رئیس  أو الدَّولةرئیس  اوضا إذا كان المفأمَّ  تِّفاقیَّةالاة في المؤتمر المنعقد لإبرام المختصَّ 

المستضیفة  الدَّولةة المعتمدة لدى بلوماسیَّ رئیس البعثة الدِّ  أو ةخارجیَّ وزیر  أو الحكومة

 مفإنَّ هؤلاء بإمكانه ،تِّفاقیَّةالاقامت بدعوى لإبرام تلك  الَّتِي المنظَّمةلدى  أو للمؤتمر

جرت العادة على ممارسته بین  اویعتبر ذلك عرفً  ،دون الحاجة لإظهار هذه الوثیقة اوضفالتَّ 

  .2الدُّول

 اتِّفاقیَّة ول الأعضاء فیها بغرض إعدادللدُّ  الدَّعوىبتوجیه  أوروبامجلس  منظَّمة تبادر وقد  

على  أوروباظهر في  الَّذِيجاه نتیجة للاتِّ  الدَّعوىوجاءت هذه ، بحقوق الإنسان متعلِّقة دولیَّة

والبدء في  ،الأوروبیَّة المنظَّمةكان ینادي بضرورة توحید  الَّذِي، ةالثَّانی العالمیَّةأعقاب الحرب 

  .3شاط العسكريالعمل المشترك في جمیع المجالات باستثناء النَّ  عملیات

 لحقوق الإنسان بنقاشات جادَّة دقیقة الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاحول مشروع  فاوضاتزت المتمیَّ 

حضیر لإعداد والتَّ اورات شمودامت ال ،أوروبافي مجلس  الأعضاء الدُّوللي وتبادل الآراء بین ممثِّ 

أدوار  أوروبامجلس  منظَّمةحیث كان لأجهزة  ،1950إلى  1949 عامي بین تِّفاقیَّةالامشروع 

  .4یاتهترعى حقوق الإنسان وحرِّ  إقلیمیَّة دولیَّة اتِّفاقیَّةة في سبیل الوصول إلى زة وهامَّ متمیِّ 

                                                           
 1969ینا لقانون المعاهدات یج من اتفاقیة ف/2/1المادة  1

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  
   90.  ص، 2014، السعودیة، الریاض، مكتبة القانون ولاقتصاد، الطبعة الأولى، القانون الدولي العام، سعود بن خلف النویمیس 2
 ص، 2009، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمر سعد االله 3

210.  
  .21ص  ، المرجع السابق، شمس الدین معنصري 4
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كان  الأساسیَّةیات ابق أنَّ مسألة حمایة حقوق الإنسان والحرِّ في المطلب السَّ كما سبق وأشرنا 

تمَّت أثناء  الَّتِي قاشاتالنِّ  فكلّ  رئیسیاً من أهدافها اوهدفً  ،أوروباالسبب الجوهري في إنشاء مجلس 

 تِّفاقیَّةلاكانت تمهد ضمنیاً و ، وبعدها مؤتمر لندن ،أوروبابإنشاء مجلس  مؤتمر لاهاي الخاصّ 

  .روبيو الأ بحقوق الإنسان ة تعنىأوروبیَّ 

ستشاري ولجنة مجلس الإد بین الة تمیَّزت بالأخذ والرَّ أعمال تحضیریَّ  تِّفاقیَّةالا سبق إبرام فلقد

ستشاري بوضع قائمة من الحقوق المستوحاة من الإعلان العالمي قام المجلس الإوعلیه ، الوزراء

قابة على مدى تبنیها لفكرة وجود آلیات للرَّ هو لكن ما میَّزها عنه  ،1948سنة للحقوق الإنسان 

ما  الفردیَّة الشَّكوىتقدیم  وتمكین الأفراد من حقِّ  ،تِّفاقیَّةالافي  الالتزام باحترام الحقوق المضمونة

ةالقاشات نِّ ة في القاط المحوریَّ النِّ  شكَّلت أهمَّ  الَّتِي ،الأوروبیَّةمحكمة الب إنشاء تطلَّ  بمشروع  خاصَّ

دولة  أيِّ  ضدَّ  التَّقاضي نتج عنه جدل واسع في مسألة تمكین الأفراد العادیین من حقِّ و ، تِّفاقیَّةالا

  .1أوروبافي مجلس  وعض

ةال اوضاتدور جدُّ هامٍ في مرحلة المف  لجنة الوزراءولقد كان ل  اتِّفاقیَّةبإعداد مشروع  خاصَّ

ةبإنشاء لجنة فرعیة  اللَّجنةقامت حیث ، ة لحقوق الإنسانأوروبیَّ  استناداً لصلاحیاتها  ،خاصَّ

سمیَّت بلجنة  الَّتِي الفرعیة اللَّجنةتمَّ تكلیف هذه و  ،أوروباالموكلة إلیها بموجب میثاق مجلس 

من خبراء قانونیین بارزین مثل شارل شومون  لةكانت مشكَّ والتي  ،تِّفاقیَّةالاعداد مشروع بإ الخبراء

ق ظر فیما یتعلَّ في وجهات النَّ  حدث اختلاف كبیر اللَّجنةاجتماعات  أنَّه أثناء غیر ،من فرنسا

  .2بتعریف الحقوق وضبطها

قیقة في دَّ اللتزام باحترام الحقوق غیر بعدم إمكانیة الإ أي القائلذهبت للرَّ  المتَّحدةفالمملكة  

لة في بذكر مختصر للحقوق المشمو  أي القائلأما بلجیكا وفرنسا وإیطالیا فذهبوا للرَّ  ،محتواها

ى یسمَّ نتیجة لهذا الاختلاف تمَّ إنشاء ما و ، المتَّحدةیات الأمم اتِّفاقوذلك بهدف ملائمتها ب تِّفاقیَّةالا

                                                           
 2007-2006 ،جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر، معماش صلاح الدین القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق 1

  . 43 ص

.44المرجع نفسه، ص ، معماش صلاح الدین  2
 



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  174  

 

ل ممثلي ل من كجتمع المؤتمر المشكَّ إ و  ،تمَّ إحالة المسألة إلیهو  ،امیینالموظفین السَّ  بمؤتمر

على  تِّفاقللاوصل في الأخیر بعد مناقشات ساخنة التَّ  یتمَّ ل ،1950لعام  أوروباأعضاء مجلس 

  .1مشروع نهائي

 :تِّفاقیَّةالا  صیاغة .2

الأطراف یشرع هؤلاء في مرحلة تحریر  اتِّفاقب اتِّفاقیَّةحول مشروع  اوضاتنتهت المفإإذا 

ة المعاهدات  ،في شكل مكتوب تِّفاقالا ذلك هو هدفها ، یَّةالدُّوللأنَّ الكتابة شرط من شروط صحَّ

وجرت العادة أنَّ المعاهدات تنقسم إلى  ،عدَّة لغات أو الكتابة بلغة واحدة تمُّ ثبات وتالإفي هولة سُّ ال

هو ببروتوكولات كما  الاتِّفاقیّاتوقد تستكمل بعض  ،ختامیةأحكام و  صلب الموضوع ،دیباجة

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةلاسبة لالحال بالنِّ 

 انعقادیة أهمِّ  على وتحتوي غالباً  ،تِّفاقیَّةالامة مقدّ  أو ى كذلك تمهیدتسمَّ  :الدیباجة .1.2

وتنطوي عادة ، يالدُّول اونعالتَّ  وبالأخصِّ  ،یَّةالدُّولودورها في تعزیز العلاقات  المعاهدة

بعض في و ، من أجلها تمَّ إبرام المعاهدة الَّتِي ،الأساسیَّةرات ص بالمبرَّ على ملخَّ 

 اوضةالمف الدُّول والإشارة إلى مندوبي ،الأطراف الدُّولذكر أسماء   یتمُّ  اتالمعاهد

 .3حكوماتها أو بأسماء رؤسائها

یة احترام فقد نصَّت على أهمِّ  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالادیباجة أمَّا فیما یخص 

في  أوروبامجلس  منظَّمةل الأساسیَّةتجسید واقعي للأهداف هو  تِّفاقیَّةالاوأنَّ هدف  ،حقوق الإنسان

حمایة وتطویر حقوق هو وسیلة في سبیل تحقیق ذلك  وأنَّ أهمَّ  ،توثیق الوحدة بین أعضائه

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لشكَّ  فقد لذا، نسانیةوتعزیز الحقوق المشتركة للإ ،الإنسان

 .4حكامهاأ الأوروبیَّةة الاتفاقیَّ ا استلهمت منه ساسیً أا مصدرً 

                                                           
  . 45 ص ، السابق، المرجع القانون الأوروبي لحقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق، صلاح الدینمعماش  1
  .46 ص ، 2010، الجزائر، تیزي وزو، دار الأمل، محاضرات في القانون الدولي العام، عمر صدوق 2
  .151 ص، 2010، الأردن، عمان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، القانون الدولي العام في السلم، سهیل حسین الفتلاوي 3
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنساندیباجة الا 4
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ولا  ،الدُّولأنَّها لم تذكر أسماء  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالایلاحظ على دیباجة ما 

 .روباأو هم أعضاء مجلس  تِّفاقیَّةالاأنَّ الأعضاء في  بذكر ت فقط كتفوا اوضینأسماء المف

یها عل تِّفاقالاتمَّ  الَّتِي تِّفاقیَّةالان أحكام یأتي بعد الدیباجة المتن ویتضمَّ  :صلب الموضوع .2.2

 تِّفاقیَّةالاویكتب متن ، ةالإجرائیَّ  أو ةبالأحكام الموضوعیَّ  قتسواء تعلَّ  ،الأطراف الدُّولبین 

ویمكن أن تحتوي  ،على شكل مواد متسلسلة الدَّاخلیَّةالمستخدمة في القوانین  ریقةبنفس الطَّ 

 أيِّ أو م المواد إلى أبواب وفصول وقد تقسَّ  ،موضوع ذلكالفقرات إذا تطلب  الواحدة عدَّة المادَّة

في  متعلِّقةمادة  59لحقوق الإنسان من  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالان وتتكوَّ  ،تقسیمات أخرى

قابةووسائل  ،موضوعها بنصوص تشمل الحقوق الواجب احترامها  .1على احترامها الرَّ

تاریخ  ذكر فیهایوهي عبارة عن نصوص  ،ب الموضوعتلي مرحلة صل :الختامیةالأحكام  .3.2

وطرق  ،صدیقبالتَّ  متعلِّقةوالإجراءات ال ،بهاومدَّة العمل  نفیذالتَّ ز دخول المعاهدة حیِّ 

لحقوق  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتأیضاً في  كما تنصُّ ، في المستقبل الدُّولنضمام لها من قبل الإ

 . 2بها وإنهاء العمل ،عدیلالإنسان على كیفیة التَّ 

عبیر عن في شكل مكتوب تأتي مرحلة التَّ  تِّفاقیَّةالابعد صیاغة  :تِّفاقیَّةالا وقیع على التَّ  .3

ت توصل الَّذِيفاق تِّ الابحول مدى رضاها  اوضاتشاركت في المف الَّتِي ولسبة للدُّ الإرادة بالنِّ 

وقیع فرقة بین نوعین من التَّ لكن یجب التَّ ، خطوة في ذلك أوَّلوقیع ویعتبر التَّ  ،الدُّولإلیه 

ل بهدف  الدُّولمن طرف ممثلي ، 3اوضاتنتهاء من المفبعد الإ مباشرة یتمُّ  الَّذِي وقیعها التَّ أوَّ

لأنَّه قد تكون لهم رغبة في العودة  ،ولةتوثیق نصها فلا تصبح المعاهدة بموجبه ملزمة للدَّ 

تظهر ى لو الأوقیع بالأحرف عادة بالتَّ  مُّ ویت، وقیع النهائيأي بشأن التَّ رَّ اللحكوماتهم لأخذ 

ظهور المعاهدات ذات والأحرف الكاملة نتیجة  ،ىلو الأوقیع بالأحرف فرقة بین التَّ أهمیة التَّ 

                                                           
  .93 ص، المرجع السابق، سعود بن خلف النویمیس 1
  .68 ص، المرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان،  ،عبد العزیز قوطة نبیل عبد الفتاح 2
مجلة البحوث والدراسات القانونیة    مراحل ابرام المعاهدات الدولیة وادماجها ضمن النظام القانوني الجزائري،  بن حوة امینة،  3

  . 43 ، ص2020الجزائر،  العدد الثاني، البلیدة،  المجلد التاسع، والسیاسیة، 
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ا وقیع بالأحرف كاملة نافذً تبر التَّ حیث یع ،المعاصر يالدُّولط في إطار القانون الشكل المبسَّ 

 .1بین الأطراف

 ةستثنائیَّ بعض الحالات الإفي إلاَّ ، ة إلزامیةوقیع فلا تكون له قوَّ للتَّ  قانونیَّةالسبة للقیمة أمَّا بالنِّ 

عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقیعها  الدَّولة رتعبِّ  « :بقولها 1فقرة  12 المادَّةنصَّت علیها  الَّتِي

  :الیةمن قبل ممثلها في إحدى الحالات التَّ 

 .وقیع هذا الأثرإذا نصَّت المعاهدة على أن یكون للتَّ   . أ

وقیع هذا فقت على أن یكون للتَّ تَّ إكانت قد  اوضةالمتف الدُّولإذا ثبت بطریقة أخرى أنَّ  . ب

 .الأثر

 ةفویض الكاملوقیع هذا الأثر من وثیقة التَّ في إعطاء التَّ  ةالمعنیَّ  الدَّولةة إذا بدت نیَّ   .ج 

 .»2ضاتاو عن مثل هذه النیَّة أثناء المف الدَّولةرت بَّ ع أو لممثلها ادرة الصَّ 

عة الموقّ  الدُّوللتزامات على ب بعض الإلكونه یرتِّ  قانونیَّةع بقیمة یتمتَّ ع وقییمكن القول أنَّ التَّ و 

ة إلاَّ في لتزام التَّام بأحكامها كقاعدة عامَّ المعاهدة والإ كافٍ لنفاذ لكن غیر، بعض الحالات في

  .أعلاه 12 المادَّةالحالات الواردة في 

وترتیب  تِّفاقیَّةالا أو بالأحكام الواردة بالمعاهدة الدَّولةسمي لرضى الإعلان الرَّ هو :صدیقالتَّ  .4

هو صدیق إجراء قانوني الغرض منه فالتَّ ، في حالة الإخلال بتلك الأحكام قانونیَّةالآثارها 

صدیق وفقاً للإجراءات التَّ  تموی ،لتزام بالمعاهدةعن رضاها رسمیاً على الإ الدَّولةتعبیر 

نشر النَّص  یتمُّ بعدها ول الأطراف في المعاهدة للدُّ  الدَّاخلیَّةة الواردة في القوانین الدستوریَّ 

جاه تِّ إولة اخلي للدَّ ما یضفي الإلزام الدَّ هو و ، دولة سمیة لكلِّ المصادق علیه في الجریدة الرَّ 

                                                           
 ص، 2008، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیةالجزء الأول،  ،مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان 1

279.  
 1969نا لقانون المعاهدات یمن اتفاقیة فی 12/1المادة  2

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  
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  .1يالدُّولو اخلي مستوى الدَّ الملزمة بها على  الدَّولةوتصبح بذلك  ،المعاهدات

نائیة ففي حالة المعاهدة الثُّ  ،صدیقعملیة تبادل وثائق التَّ  بعد القیام بهذا الإجراء تتمُّ و          

وتصبح بذلك  ،ا بنسخةمواحد منه ویحتفظ كلّ  ،رفانع علیه الطَّ ویوقِّ  ارسمیً  ار الطرفین محضرً یحرِّ 

د ا في حالة تعدُّ أمَّ  لقانون المعاهدات نایفیَّ  اتِّفاقیَّةمن  16/1 المادَّة طبقاً لنصِّ  منفذةالمعاهدة 

 منظَّمةة لللدى الأمانة العامَّ  أو الدُّولبإیداع الوثائق لدى إحدى  الدُّولأطراف المعاهدة فتقوم 

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةسبة للاالحال بالنِّ هو كما ، دولیَّة منظَّمةفي رحاب إذا تمَّ إبرام المعاهدة  یَّةالدُّول

  .2لحقوق الإنسان

في  معا والتَّصدیق التَّوقیع على النَّصُّ  تمَّ فقد  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةسبة للابالنِّ و 

وقیع علیها للتَّ  أوروبامطروحة على أعضاء مجلس  تِّفاقیَّةالاإنَّ هذه « :كالتالى منها 59 المادَّة

  .»3أوروباصدیق لدى الأمین العام لمجلس تودع صكوك التَّ 

أي العام تسجیل ونشر المعاهدة هدفه الإعلان عنها للرَّ  نإ: تِّفاقیَّةالا سجیل ونشر التَّ  .5

ة يالدُّولوالمجتمع  ا لظاهرة كما أنَّ هذا الإجراء سیضع حد�  ،بعد ظاهرة العولمة خاصَّ

نفیذ وقابلیتها للتَّ  یَّةالدُّولة المعاهدات ر على صحَّ لا یؤثِّ إلاَّ أنَّه ، ریةحالفات السِّ المعاهدات والتَّ 

نصَّ في  حیث المتَّحدةعلى هذا الإجراء في میثاق الأمم  صُّ النَّ  كما تمَّ  ،طرافسبة للأبالنِّ 

من أعضاء الأمم  وعض دولي یعقده أيّ  اتِّفاق أو على أنَّ كلَّ معاهدة1فقرة  102 المادَّة

  .4ل في أمانة الهیئة وأن یقوم بنشره بأسرع ما یمكنیجب أن یسجَّ  ،المتَّحدة

 تسجیلها ونشرها لدى الأمانةتم  اأیضً هي لحقوق الإنسان ف الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاق بأمَّا فیما یتعلَّ 

ة ذلك لدى الأمانة العامَّ  أنَّه یتمُّ  تِّفاقیَّةالامن  5الفقرة  59 المادَّةفقد نصَّت ، أوروباة لمجلس العامَّ 

وبأسماء  تِّفاقیَّةالا تنفیذب أوروباة أعضاء مجلس ویقوم الأمین العام بتبلیغ كافَّ  ،أوروبالمجلس 

                                                           

.   44 ، ص بن حوة امینة، المرجع  السابق  1 
  .59 ص، المرجع السابق، أوكیل محمد أمین 2
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الا 59/1  المادة 3

  .49- 48 ص، المرجع السابق، عمر صدوق 4
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في  تصدیق یتمُّ  صكّ  وكذلك بإیداع أيِّ ، تكون قد صادقت علیها الَّتِي ،امیةالأطراف المتعاقدة السَّ 

  .1لاحق وقتٍ 

 تِّفاقیَّةسبة للاشر بالنِّ والنَّ  سجیلبها إجراء التَّ  یتمُّ  الَّتِي ةللكیفیَّ  اتفسیرً  ل هذه الفقرةتشكِّ و 

  .تِّفاقیَّةالا تأنشأ الَّتِيهي  المنظَّمةباعتبار أنَّ هذه  أوروبال به أمانة مجلس تتكفَّ  الَّتِيو  ،الأوروبیَّة

 :لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإ حفظات على التَّ  .ب 

عند  الدَّولة تصدره ،جانب واحد مهما كانت صیغتهإعلان إنفرادي یصدر من  وحفظ هالتَّ 

اغبة في الرَّ  تِّفاقیَّةالامستبعدة بعض أحكام ، نضمامها إلى معاهدة ماإ أو تصدیقها أوتوقیعها 

ویلجأ إلى هذا ، لهاظ علیها من قبمواد المتحفَّ إلاَّ ال تِّفاقیَّةالا لتزامها بكلّ إالي وبالتَّ  ،نضمام إلیهاالإ

قد  الدَّولةإذا كانت  اوضاتذلك أثناء مرحلة المف إبداء ویتمُّ  ،ةالإجراء عادة في المعاهدات الجماعیَّ 

 انضمام مفتوحً بقى باب الإفی نفیذتَّ ز الدخولها حیِّ وبعد ذلك  ،تِّفاقیَّةالمؤتمر المنشأ للا شاركت في

معاهدة لأنّه توجد  بحسب ما تقتضیه كلّ  ،حفظلقانون المعاهدات التَّ  فیَّنا تِّفاقیَّةإوقد أجازت  ولللدُّ 

  .2حفظ وأخرى تمنعهمعاهدات تجیز التَّ 

بحقوق الإنسان بحكم طبیعتها  متعلِّقةتلك ال حفظتتعارض مع فكرة التَّ  الَّتِي من المعاهداتو 

ةة ز بطبیعة موضوعیَّ لأنَّها تتمیَّ   الأساسیَّةفالمیزة ، شارك فیها مع المعاهدات الأخرىتلا ت خاصَّ

اخلي بقواعد ى المستوى الدَّ أنَّها تهدف إلى حمایة الأفراد عل يهلحقوق الإنسان  یَّةالدُّولیات تِّفاقللا

ع بها بمجرد في التمتُّ  له الحقّ  نسان، فالإالأساسیَّةیات حرِّ الحقوق و المنها  مباشرة ستمدّ ت دولیَّة

لتزامات على عاتق إبقدر ما ینشأ  الدُّولفهذا النوع من المعاهدات لا ینشأ علاقات بین  إنسانیته

  .3جاه الأفرادتِّ إ الدُّول

ةال الاتِّفاقیّاتحفظ على لذلك فإنَّ مسألة التَّ  بحقوق الإنسان جرى فیها نقاش طویل  خاصَّ

                                                           
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الا 59/5  المادة 1

  .161 ص، المرجع السابق، سهیل حسین الفتلاوي 2
 ص  ،2006، ائرالجز ، جامعة بومرداس، مذكرة ماجستیر، التحفظ في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، كرغلي مصطفى 3

16.  



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  179  

 

  .1969لقانون المعاهدات  نایَ فیّ  تِّفاقیَّةإحول مدى تطبیق هذا الإجراء المنصوص علیه في 

إلى  ،لخصوصیتهاات حقوق الإنسان نظراً یّ تِّفاقسبة لإحفظ بالنِّ نقسمت الآراء حول التَّ إلذلك 

معاهدة القضاء  نهاوهي كثیرة م، حفظ على أحكامهاترفض التَّ  إنسانات حقوق یّ اتِّفاقفهناك  موقفین

ةالمعاهدة الو  ،منها 28 المادَّةفي ) سیداو(المرأة  ضدَّ على جمیع أشكال التمییز العنصري   خاصَّ

 یَّةالدُّولالمعاهدة و ، منها 9 المادَّةحفظ في التَّ  منعتوالتي  علیمربة التمییز في مجال التَّ بمحا

الملحق  الثَّانيختیاري البروتوكول الإ، منها 20 المادَّةشكال التمییز العنصري في ألمحاربة جمیع 

  .1بهدف إلغاء عقوبة الإعدام 2 المادَّةفي  السِّیاسیَّةة و بالحقوق المدنیَّ  الخاصّ  يالدُّولبالعهد 

حفظ ولكن التَّ  یزجتبحمایة حقوق الإنسان  متعلِّقةدات فیرى أنَّ هناك معاه الثَّانيأمَّا الموقف 

 1950لحقوق الإنسان لسنة  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاها وأهمُّ  ،یَّةالدُّولبشروط معیَّنة في كثیر من الوثائق 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  57 المادَّة علیه نصَّت وهذا ما حفظ على أحكامها،أجازت التَّ  الَّتِيو 

  :الإنسان

صدیق علیها التَّ  عند إیداعها صكّ  أو تِّفاقیَّةالادولة عند توقیعها على هذه  یجوز لأيِّ  « .1

بقدر وجود عدم توافق نافذ المفعول وذلك  ،تِّفاقیَّةالان من أحكام إبداء تحفظ على حكم معیَّ 

ابع العام غیر مسموح بها وفقاً حفظات ذات الطَّ ومن هذا الحكم إنَّ التَّ  ،فیها في الحین

 .المادَّةلشروط هذه 

 .»2للقانون المعني ن عرضاً وجیزاً أن یتضمَّ  المادَّةعنه وفقاً لهذه ر تحفظ یعبّ  على أيِّ  .2

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاحفظ على أحكام نستنتج أنَّ إعمال إجراء التَّ  صِّ من خلال هذا النَّ 

  :هماد بشرطین یَّ الإنسان مق

ةبیعة الحفظات ترد على الأحكام ذات الطَّ أنَّ التَّ  قانون داخل  بمعنى عدم وجود أيّ ، خاصَّ

ل في یتمثَّ ف الثَّانيرط أمَّا الشَّ ، حفظ علیهترغب في التَّ  الَّذِي ظة یتطابق مع الحكمالمتحفِّ  الدَّولة

                                                           
  .160-159 ص ، 2014مصر،  ،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، القانون الدولي للمعاهدات، محمد سعادي 1
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  .حفظن فیه دوافع طلبها للتَّ لتقریر تبیِّ  الدَّولةإعداد 

 :لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإ نسحاب من الإ مكانیة إ   .ج 

لقانون  نایَ فیّ  تِّفاقیَّةإ روتعتب ،ةعهدیَّ لتزاماتها التَّ إرها من وتحرُّ  الدُّولإنهاء هو نسحاب یقصد بالإ

أحكام إنهاء  نایفیَّ  اتِّفاقیَّةوقد وضَّحت  ،نسحاب من المعاهدةة في مسألة الإالمعاهدات مرجعیَّ 

المعاهدة هي عقد یربط بین الأطراف  نَّ أ رعتباإبما فیها الانسحاب على ، ةعاقدیَّ العلاقة التَّ 

الانسحاب  نصَّت على أنَّ والتي  لقانون المعاهدات  نایفیَّ  اتِّفاقیَّةمن  42/2 المادَّةف علیها عةالموقّ 

 .1ابنسحعلى إمكانیة الإإذ نصَّت المعاهدة ذاتها ، لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین انتهاكً إل لا یشكِّ 

 نسحابالإ على یترتب ثنائیة كانت فإذا المعاهدة، طبیعة حسب نسحابللإ القانونیَّة الآثار وتختلف

  .طفق المنسحب الدَّولة على ینطبق الأثر فهذا الأطراف متعدِّدة كانت إذا أمَّا المعاهدة، إلغاء منها

هو و  ،نسحاب منها لكن وفق شروطإمكانیة الإ لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإوقد قررت 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإنسحاب من وهي أنَّه لا یجوز الإ ،منها 58 المادَّةصَّت علیه ما ن

اغب في الرَّ  ومن قبل العض نضمام لهابعد مرور خمس سنوات من تاریخ الإ الإنسان إلاَّ 

أمَّا . نسحابالإة أشهر قبل تنفیذ ستَّ  أوروبالا بدَّ من إخطار الأمین العام لمجلس و  ،نسحابالإ

 ةر لتزاماته المقرَّ إمن  تِّفاقیَّةالإفي  والعض ررّ تح فقد أكَّدت على عدم المادَّةة من نفس الثَّانیالفقرة 

أمَّا الفقرة ، نتهاكاً لهاإل فعل یشكِّ  رتكاب أيِّ إنسحاب في حالة قبل سریان الإ تِّفاقیَّةالإعلیه بموجب 

 تِّفاقیَّةالإنسحاب من الإ بحكم یعتبر أوروبافي مجلس  الدَّولةة عتبرت زوال عضویَّ أ فقد ةالثَّالث

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

منح  ونسحاب هفي الإ الدَّولةلعام برغبة ة أشهر لإخطار الأمین اشتراط ستَّ إالغرض من ن إ

الآن من  دولة لحدِّ  نسحاب أيّ إ كما أنَّه لم یتمَّ ، راجع عنهداً والتَّ فكیر مجدَّ التَّ ولة في فرصة للدَّ 

                                                           
  5المجلد  ،دفاتر السیاسة والقانون، ستخدام النووي وفق قواعد القانون الدوليتفاقیات حظر الإإنسحاب من ، الإبن داود إبراهیم 1

  .255 ص،  2013، ورقلة، الجزائر، 8 العدد
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 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  181  

 

ة الدُّولبعض  ق بتصریحات مسؤوليلاَّ فیما یتعلَّ إ تِّفاقیَّةالا حول رغبتهم في  وروسیا بریطانیا خاصَّ

في  تِّفاقیَّةالإف، السِّیاسیَّة اوراتالمن إطارصریحات في وتدخل تلك التَّ  ،تِّفاقیَّةالإنسحاب من الإ

ة، المنظَّمةعامل مع الجریمة في التَّ  الدُّولل عائقاً أمام تلك نظرهم أصبحت تشكِّ  الهجرة غیر  خاصَّ

  .1لبریطانیا ةاخلیَّ عندما كانت وزیرة للدَّ  2013حت به تریزا ماي سنة كما صرَّ ة رعیَّ شَّ ال

  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا البروتوكولات الملحقة ب :ثانیاً 

 نایَ فیّ  اتِّفاقیَّةمن  2/1 المادَّةعلى نص  على تسمیات عدیدة بناء یَّةالدُّولتشمل المعاهدات 

ومهما كانت  أكثر أو یبرم بین دولتین مكتوب دولي اتِّفاقأنَّ المعاهدة هي  لقانون المعاهدات

وأهم الألفاظ  تِّفاقالایة للأطراف في تسمیة ذلك تركت الحرِّ درك أنها ن المادَّةمن خلال هذه  تسمیته

 تِّفاقیَّةالإر مضمونها تفسی دولیَّةمعاهدة  یعتبرالبروتوكول إذ  :تطلق على المعاهدات مصطلح الَّتِي

  .2الأم تِّفاقیَّةالإلم تدرج في  قانونیَّةقواعد  إضافة أو

 يالدُّولعد القانون في تقنین قوا لحقوق الإنسان نموذجاً إقلیمیاً  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإ تعتبرو 

لة لها یة فقد تمَّ إلحاق بها عدد معتبر من البروتوكولات المكمِّ نظراً لهذه الأهمِّ و ، لحقوق الإنسان

عة على ة موزَّ مادَّ  66عدیل مشكلة من قبل التَّ  تِّفاقیَّةالإفقد كانت  ،یَّةالدُّولطورات التَّ  لمواكبةوكذا 

یة البروتوكول كعمل لذلك تظهر أهمِّ  مادة، 59 لكن بعد تعدیلها أصبحت تضمُّ  ،خمسة أبواب

 أو إدراج أحكام جدیدة أو تِّفاقیَّةالاوسیع من دائرة الحقوق الواردة في من خلاله إمَّا التَّ  دولي یتمّ 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاابع عشر الملحقان بكالبروتوكول الحادي عشر والرَّ ة تعدیلات جذریَّ 

  .3الإنسان

هذه  أهمّ  ،وتوكولاتمن بر لحقوق الإنسان عدد معتبر  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالابألحق فلقد 

                                                           
  https://acihl.org/home یرجي الاطلاع على الموقع ،المركز العربي للتربیة على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 1
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  .16 ص ، 2010-2009، جامعة الجزائر، )المصادر، المدخل(محاضرات في القانون الدولي العام ، بوبكر عبد القادر 2
 ، صالمرجع السابقن في ضوء قضاء المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان، حقوق الانسا  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 3
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حقوق ل الأوروبیَّةفي نظام الحمایة  الت تغییر جذری� یمكن القول أنَّها شكَّ  الَّتِيالبروتوكولات 

فالبروتوكول  14و 11 نالبروتوكولا منها تِّفاقیَّةالاالة على وفعَّ  وأدخلت تغیرات جوهریة ،الإنسان

بهدف تنظیم  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةوأنشأ المحكمة  الأوروبیَّة اللَّجنةالحادي عشر ألغى العمل ب

الة من ابع عشر فقد أدخل تعدیلات فعَّ أمَّا البروتوكول الرَّ  مایة،ات المراقبة وتحسین نظام الحآلی

  .1الفرد قاضيالخلال إدراج نظام 

ة الآن ستَّ  لحقوق الإنسان لحدِّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوصل عدد البروتوكولات الملحقة بوقد 

قسم منها أضاف لائحة من الحقوق : عشر بروتوكولاً یمكن تقسیمها إلى نوعین من البروتوكولات

 شملفی الثَّانيوع أمَّا النَّ ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالایات إلى الحقوق المكفولة في والحرِّ 

قابةة على أجهزة تعدیلات إجرائیَّ أدخلت  الَّتِي البروتوكولات لذلك یمكن أن  .تِّفاقیَّةابعة للاالتَّ  الرَّ

  .2ةإجرائیَّ  وأخرى ةى بروتوكولات موضوعیَّ مها إلنقسِّ 

  والقیود الواردة علیها تِّفاقیَّةالا طبیعة الحقوق المضمونة في  :الثَّاني الفرع

ة یات في القارَّ لحقوق الإنسان بأنَّها المیثاق العام للحقوق والحرِّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإوصفت 

لحقوق الإنسان  يالدُّولالقانون هو ألا و  يالدُّولفرع للقانون  بنى علیه أهمّ یوسندٌ قانوني  ،الأوروبیَّة

 السِّیاسیَّةو  الفردیَّةیة إذ ركَّزت على الحرِّ ، یاتللحقوق والحرِّ  اإقلیمیً  اعترافً إ تِّفاقیَّةالإلت شكَّ حیث 

  .3ةالحقیقیَّ  الدِّیمقراطیَّةة لتجسید ل دعائم أساسیَّ وسیادة القانون لأنَّها تشكِّ 

عتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كقاعدة الإ تِّفاقیَّةالایتَّضح من خلال دیباجة و 

مقارنة الإذ نلمس ذلك بوضوح عند ، تِّفاقیَّةالاة في صیاغة الحقوق المنصوص علیها في أساسیَّ 

فضلاً ، كثیر منها تمَّ نقلها حرفیًا حیث نجد أنَّ  عالميلوالإعلان ا ،تِّفاقیَّةالامواد الواردة في البین 

به أثناء  يهتدإر مصدرًا أنَّ الإعلان یعتب حوا مباشرة في الدیباجةقد صرَّ  تِّفاقیَّةالاو على أنَّ واضِع

                                                           
 المرجع السابق، الجزء الأول، مصادر ووسائل الرقابةنسان الالقانون الدولي لحقوق الإ، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل مرسي 1

  .161ص 
  .46 ص، المرجع السابق، والتطبیقالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان بین النظریة ، معماش صلاح الدین 2

3 Tania Racho,  Le système européen de protection des droits fondmentaux, doctrat, université paris II panthéon-Assis 
France, 2018, p 18. 
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وتوفیر حمایة فعَّالة للإنسان  ،تحقیق العدالة والسَّلامهو لأنَّ الهدف  ،تِّفاقیَّةالاإنجاز مشروع 

  .1روبيو الأ

لذلك ظهرت عدَّة اتِّجاهات  ،في تحدید طبیعة الحقوق وتصنیفها يالدُّوللقد اختلف الفقه 

ع بها یتمتَّ  الَّتِيحقوق المن إلى من حیث الزَّ  تنقسم إذ، لتحدید تقسیمات الحقوق وفق معاییر معیَّنة

لمالأفراد وقت  یتمتَّع بها الأفراد  الَّتِيوالحقوق ، لحقوق الإنسان يالدُّولویطلق علیها بالقانون  السِّ

  .2الإنساني يالدُّولوقت الحرب ویطلق علیها بالقانون 

یتمتَّع بها كلُّ  الَّتِي ل في تلك الحقوقة تتمثَّ تقسَّم أیضًا حسب نطاق تطبیقها إلى حقوق فردیَّ و 

جاه تِّ أمَّا الإ ،تقریر المصیر ة مشتركة بین الناس كحقِّ وإلى حقوق جماعیَّ  ،الحیاة فردٍ لوحده كحقِّ 

ة ة والمستقبلیَّ اریخیَّ ظرة التَّ النَّ  اویةعتمد في ذلك من ز إفقد قسیمات اجح من بین التَّ الرَّ  ووه الثَّالث

لى حقوق الجیل تسمَّ و  ،ةمت إلى ثلاث فئات الحقوق المدنیَّ وعلیه قسِّ  ،لمضمون الحقوق  الأوَّ

ة قتصادیَّ ل في الحقوق الإة تتمثَّ الثَّانیامن عشر أمَّا الفئة ابع عشر والثَّ رت في القرن السَّ تطوَّ 

إضافة ، اسع عشررت في أحقاب القرن التَّ تطوَّ  الثَّانيى حقوق الجیل تسمَّ و  ةقافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ والإ

مثل  الثَّالثسم الجیل إأطلق علیها والتي ة الحقوق الجماعیَّ  أو ضامنى بحقوق التَّ إلى ما یسمَّ 

  .3لامنمیة والسَّ في البیئة والتَّ  حقّ ال

دوین لحقوق الإنسان شكَّلت ثورة في مجال التَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاكما قلنا سابقًا أنَّ و 

 وتعتبر أهمَّ  ،ص في حمایة حقوق الإنسان بعد الإعلان العالميأسیس لقانون دولي متخصِّ والتَّ 

 على جمیع فئات تِّفاقیَّةالایطرح هل اشتملت  الَّذِيفي هذا المجال لذلك السؤال  إقلیمیَّةوثیقة 

  ؟فعَّالة إقلیمیَّةتعتبر رائدة في تكریس حمایة  الأوروبیَّةة على اعتبار أنَّ القارَّ  الحقوقوأنواع 

إلاَّ أنَّه  ،الأطراف فیها الدُّولجاه تِّ إة إلزامیة ع بقوَّ والبروتوكولات الملحقة بها تتمتَّ  تِّفاقیَّةالارغم أنَّ 
                                                           

  .32 ص، 1955، 11 جلدالم، المجلة المصریة للقانون الدولي، الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، حسن كامل 1
ترابط العلاقات بین القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، الطبعة الأولى، دار الرایة غسان مدحت الخیري،  2

 .57، ص 2013ردن، ، الأعمان
 ص، 2015، السعودیة، شبكة الألوكة، حقوق الإنسان المفهوم والخصائص والتصنیفات والمصادر، نسرین محمد عدَّة حسونة 3

13.  
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 علىوإنَّما تمَّ فرض قیود  ،الأطراف الدُّولجاه تِّ إ لیست ملزمة بشكل مطلق تِّفاقیَّةالایلاحظ أنَّ 

  .ذاتها تِّفاقیَّةالا

حفاظًا  تِّفاقیَّةالایات المنصوص علیها من خلال یعتبر وضع قیود لممارسة الحقوق والحرِّ و 

ع الأفراد بالحقوق إذ أنَّ تمتُّ ، ول ومصلحتها في الحفاظ على أمنها القوميالعام للدُّ  النِّظامعلى 

وتستعمل كذریعة  ،لبیةیة إلى نوع من السِّ ل تلك الحرِّ لا تتحوَّ  حَتَّىیات له ضوابط تحكمه والحرِّ 

  .بالأمن القومي للبلد فلا مجال لحقوق الإنسانق الأمر لأنَّه عندما یتعلَّ  ،لإحداث الفوضى

وكذا  تِّفاقیَّةالانتها تضمَّ  الَّتِي من خلال هذا الفرع طبیعة الحقوق ناحوضَّ على ذلك  بناءو 

  .القیود الواردة علیها

  تِّفاقیَّةالا طبیعة الحقوق الواردة في  :أوَّلاً 

 الَّتِي ة الحقوقنجد نوعیَّ  ،لحقوق الإنسان وملاحقها الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاإذا فحصنا بنود 

لتعتبر من حقوق الجیل  الَّتِي السِّیاسیَّةة و حتوتها هي الحقوق المدنیَّ إ ة قتصادیَّ أمَّا الحقوق الإ، الأوَّ

ة في ع فیها بل ذكرتها بشكل محدود بمعنى أنَّ الحقوق المحمیَّ وسَّ تفلم ت ،ةقافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ والإ

لكن هذا لا یعني أنَّها أهملت الحقوق ، الفردیَّةهي في الأصل من طائفة الحقوق  تِّفاقیَّةالاإطار 

  .الأخرى

تطرأ على المجتمع  الَّتِي غیراتالمتأقلم مع التَّ ر طوُّ ة التَّ ز بخاصیَّ تتمیَّ  تِّفاقیَّةالابما أنَّ و 

قابة ةقامت أجهز  فقد، يالدُّول الحقوق المعترف بها من خلال بتوسیع نطاق  تِّفاقیَّةالاة بالمعنیَّ  الرَّ

معالجتها للحقوق  ض لها أثناءعندما تتعرَّ ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةمحكمة فسیر من قبل الالتَّ  آلیة

على هذه الحقوق  نصٍّ  إذ لا نجد أيّ  ،الثَّالثسبة لحقوق الجیل بالنِّ  كذلك الأمر ،السِّیاسیَّةة و المدنیَّ 

تمَّ ضمانها بطریقة غیر مباشرة عن طریق  الَّتِي إلاَّ أنَّه یعتبر من بین الحقوق ،جوء مثلاً اللُّ  كحقِّ 

ر في المقرَّ ستفادة من آلیات الحمایة بغرض الإ جئینیمكن أن یشمل اللاَّ  الَّذِي ،مییزعدم التَّ  حقّ 
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  .1تِّفاقیَّةالا

من إلاَّ أنَّه  السِّیاسیَّةة و رغم ضمانها ظاهریًا فقط للحقوق المدنیَّ  تِّفاقیَّةالانستطیع القول أنَّ 

أنواع الحقوق  شملت كلّ نجدها قد ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأحكام المحكمة  فيدقیق خلال التَّ 

 مستقبلاً  تحدث الَّتِيو  ،اتطور للتَّ  تِّفاقیَّةالاة وذلك راجع لقابلیَّ  ،لاثي للأجیالصنیف الثُّ عتمدت التَّ إ و 

  .بعد الإشارة إلیها لم یتمّ  الثَّالثوإن كانت حقوق الجیل  ،روبيو الأفي المجتمع 

 :السِّیاسیَّةو ة الحقوق المدنیَّ   . أ

فالحقوق ، ستقلاله وتحقیق ذاته وكرامة الإنسانإتضمن للفرد  الَّتِيل في جملة الحقوق تتمثَّ 

أمَّا الحقوق  ،أجنبیًا أو وطنیًا كان الفرد سواء، تهع بها الفرد لمجرد إنسانییتمتَّ  الَّتِية هي المدنیَّ 

ابطة لأنَّها الرَّ  ،ةالجنسیَّ  ع بها الفرد بصفته مواطنًا منتمیًا لدولته بواسطة رابطةفیتمتَّ  السِّیاسیَّة

من خلال الحقوق و ، تجاههاإ بواجباتزم تویل ابمقتضاها یكتسب حقوقً و بین الفرد ودولته  قانونیَّةال

نتماء للأحزاب ة والإالوظائف العامَّ  يوتول ،ن الفرد من المشاركة في نظام حكم بلادهیتمكَّ  السِّیاسیَّة

قع على دولة یة بأنَّها حقوق سلبیَّ  السِّیاسیَّةة و الحقوق المدنیَّ  عادة ما توصف، و إلخ.....ات والجمعیَّ 

  .2دخل في ممارسة الأفراد لهاوعدم التَّ  ،ستقلال الفعلي لهالضمانها الإ

  :ل في الآتيتتمثَّ  عدَّة أنواع السِّیاسیَّةو  ةتشمل هذه الحقوق أي المدنیَّ 

ز تتركَّ  الَّتِي ة تثبت للفرد وهي أكثر الحقوقز هذه الحقوق أنَّها شخصیَّ تتمیَّ  :الفردیَّةالحقوق  .1

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوما  ،إقلیمیَّة أو ةعالمیَّ  یَّةالدُّولعلیها الحمایة في جمیع المواثیق 

وهي تها لتزام بها نظرًا لأهمیَّ الأعضاء الإ الدُّولعلى  وجبتأقد ف، الإنسان إلاَّ تجسید لذلك

ها حسب ما جاء في ویمكن ذكر أهمُّ  .3الإعلان العالمي لحقوق الإنساننفسها الواردة في 

                                                           
 المرجع السابق، الجزء الأول، لمصادر ووسائل الرقابةالإنسان ا القانون الدولي لحقوق، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى 1

  .162 ص
 2014  – 2013، جامعة سطیف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محاضرات في قانون حقوق الإنسان، بوجلال صلاح الدین 2

  . 15 ص

.161عبد االله أسود،  تأثیرات الاتفاقیات الدولیة  الخاصة بحقوق الانسان في التشریعات الوطنیة،  المرجع السابق، ص  على   3 
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 :وبروتوكولاتها الملحقة بها كالآتي ،تِّفاقیَّةالا

تقوم  الَّذِي الحقُّ هو و  ،على الإطلاق في الحیاة أقدس حقٍّ  یعتبر الحقّ  :في الحیاة الحقّ  .1.1

العیش  رم من نعمةحقوق إذا حُ الع الإنسان بتُّ إذ لا فائدة من تم ،علیه جمیع الحقوق الأخرى

بل  ،مساس بهقتصر على عدم الوحمایته لا ت ،مضمون دولیًا وداخلیًا واحترام هذا الحقّ 

لذلك تحرص جمیع  عتداء علیه من قبل الأفراد والهیئاتمنع حدوث الإ الدَّولةب من یتطلَّ 

 .معتدي علیه بتوقیع الجزاء على كلِّ  یحمي هذا الحقَّ  على وضع تشریع جنائي الدُّول

ة منها في الفقرة الثَّانی المادَّةلحقوق الإنسان في  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالقد نصَّت وعلیه 

إنَّ «:حیث جاء فیهایجوز المساس به مهما یكن  وأنَّه لا ،على قدسیَّة هذا الحقِّ ى لو الأ

شخصٍ  عمدًا لأيِّ سبب بالموت لا یجوز التَّ ، كلَّ شخصٍ في الحیاة محمي بالقانون حقَّ 

العقوبة ادر عن محكمة في حال نصَّ القانون على هذه صَّ الإلاَّ تنفیذًا لحكم بالإعدام 

  . 1»جزاء على الجرم

 عتداء على حقِّ الإل فیها فعل یتحوَّ  الَّتِي الحالاتدت حدَّ  المادَّةة من نفس الثَّانیإلاَّ أنَّ الفقرة 

 :مباح فعل إلى مجرم فینتقل من فعل الحیاة 

  ِّعنف غیر شرعي كلِّ  ضدَّ  شخصٍّ  فاع عن أيِّ لتأمین الد. 

  َّحتجاز قانونیًالمنع قرار شخص قید الإ أو قانونیَّةعتقال إة لتنفیذ عملی. 

 .2عصیان وفقًا للقانون أو لقمع شغب                 

غیر أنَّه تم تدارك مسألة جواز اللُّجوء إلى  ،ة لجریمة القتلت أسباب إیجابیَّ ستثناءال هذه الإتشكِّ و 

ادس بالبروتوكول الإضافي السَّ  2/1 المادَّةدیل الإعدام في حالة قضى القانون بتلك العقوبة بتع

  .3حفظات علیهى عقوبة الإعدام ومنع التَّ ألغ والتي لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالملحق ب

نت كلمة الحیاة تشمل نتج عنها عدَّة تساؤلات إذا ما كا الَّتِي من الحقوق یعتبر هذا الحقّ و 

                                                           
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الا 2/1المادة  1

  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf نمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسا 2/2المادة  2

  .34 ص، المرجع السابق، حسن كامل 3
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ذلك حیث تم عرض  ،بدأ الحیاة ومتى تنتهيمتى ت ة وهي الإجهاضثیر مسألة مهمَّ إذ ت ،الجنین

 قتتعلَّ  ةقضیّ  11بموجب البروتوكول ، لحقوق الإنسان قبل إلغاء دورها الأوروبیَّة اللَّجنةعلى 

من  الإجهاضلیس في كلِّ الحالات یعتبر « :هة أعضائها بأنَّ بغالبیَّ  اللَّجنةرت قرَّ  إذ ،بالإجهاض

 »لمواطنیها خاصَّةل في الحیاة القد تتدخَّ  الدَّولةف ،للمرأة خاصَّةق بالحیاة التتعلَّ  الَّتِي صمیم المسائل

  .1ة الإجهاضعملیَّ إباحة  هذا النص یدعو الى وكأنَّ 

 دولیَّةوثیقة  أيّ  وباقي الحقوق لا تخل عتباره ركیزة لضمانإ و  ،في الحیاة حقّ الة نظرًا لأهمیَّ و 

ضمنته تبمختلف أشكالها  الوطنیَّة قانونیَّةالظم كما أنَّ النَّ ، أوَّلاً بحقوق الإنسان من ذكره  متعلِّقة

  .الدُّولدساتیر ها أهمُّ 

 لحمایة حقّ  شكٍّ  لاً بلا أيِّ مكمّ  یعتبر هذا الحقّ  :لا إنسانییة عذیب والممارساتمنع التَّ  .2.1

صیانة هو  ،الحاطة بكرامتهلإنسان للمعاملات المهینة عذیب وتعرض االحیاة لأنَّ تجریم التَّ 

ة تستهدف الكرامة الإنسانیَّ  الَّتِيوكثیرًا ما تمارس المعاملات  جسدیًا ومعنویًا الشَّخصلذات 

  .حتجازعتقال والإفي أماكن الإ

جون وما حدث في السُّ ، معارضین لسیاسات دولهمالو  یاسیینجناء السِّ السُّ ویتعلق الأمر ب    

ة تعتمدها كمنهجیة كتاتوریَّ یبیة إلاَّ دلیل على ذلك لأنَّ الأنظمة الدِّ ة واللِّ ة والسوریّ المصریّ 

للحقوق الإنسان  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوتعتبر  ،لاستنطاق الأشخاص وقمعهم دولي یمنع  صكٍّ  أوَّ

متهان لكرامته إمعاملة فیها  لأيِّ  أو عذیبإنسان للتَّ  جواز إخضاع أيِّ  معذیب صراحة بعدالتَّ 

 .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  ةالثَّالث المادَّةت علیه ما نصَّ هو و 

ة فعلاً تاریخیاً زال بزوال العصور لا تعتبر العبودیَّ  :سترقاق والعمل الإجباريحظر الإ .3.1

 اوإن كان لیس معرفً  ،إلاَّ أنَّه موجود في عصرنا الحدیث یمارس بأشكال مختلفةالوسطى 

                                                           
  .49-48 ص، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني  1
بدعم من الاتحاد الأوروبي لمزید من ، مجموعة التقاریر المعدة من قبل الصحافیین العاملین على تغطیة قضایا التعذیب 2

 16:19 الساعة 06/05/2016ة الموقع یوم تم زیار  www.redress.org المعلومات یرجى الاطلاع على الموقع الالكتروني

  .مساءا
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لیون شخص م 40صرحت أنَّ أكثر من  الَّتِي یَّةالدُّولالعمل  منظَّمةل افوفقً ، بشكل دقیق قانوناً 

بطرق مختلفة  یمارس الَّذِي ،الحدیثایا لما أسمته بالرِّق ضح من جمیع أنحاء العالم هم

 ستغلالالإحالات وكذا  بالبشر جارتِّ الإ، ريواج القصالزَّ ، ستعباد المدینإ، ريكالعمل الجب

 .1لطةستعمال السُّ إ وإساءة د والعنف والإكراه والخداعهدیتحت طائلة التَّ 

لحقوق الإنسان  يالدُّولبالقانون  متعلِّقةة في كلِّ المواثیق السترقاق والعبودیَّ الإ لقد تمَّ حضر

ولا  ،إنسان سترقاق أيّ إمنها بأنَّه لا یجوز  4 المادَّةنصَّت على ذلك في  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاف

  .عمل إجباري ستعباده بأيِّ إ

سبة للأفراد بالنِّ  مقدَّستعتبر الخصوصیة شيء  :خاصَّةحترام الحیاة الإفي  الحقُّ . 4.1

من  8 المادَّة دت على هذا الحقّ ولقد أكَّ ، بكرامة الأفراد تمسُّ  الَّتِي ،الممارساتوانتهاكها من 

في احترام حیاته  الحقّ  شخصٍّ  لكلِّ . 1« :نصها علىلحقوق الإنسان ب الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا

ةال  .رمة منزله ومراسلاتهة وحُ یَّ والعائل خاصَّ

 الَّذِي إلاَّ بالقدر ة في ممارسة هذا الحقِّ العامَّ لطة ل من السُّ لا یجوز حصول تدخُّ  .2

ل فیه هذا الأخیر تدبیراً ضروریًا في یشكِّ  الَّذِيو ، دخلفیه القانون على هذا التَّ  ینصُّ 

 أوة قتصادیَّ رفاهیة البلد الإ أو ةلامة العامَّ السَّ  أو یمقراطي للأمن الوطنيالمجتمع الدِّ 

حمایة  أو الأخلاق أو حةحمایة الصِّ  أو ةالجزائیَّ منع الجرائم  أو النِّظامفاع عن الدِّ 

  .»2هیاتحقوق غیر وحرِّ 

ا من ناحیة عدم تحدید نطاق حرمة الحیاة  واسعً جدلاً  تِّفاقیَّةالامن  8 المادَّة أثارتوقد 

ةال  قانوني دقیق إطارفي تفسیرها لوضعها في  تلعب دورا الأوروبیَّةهذا ما جعل المحكمة  خاصَّ

 بل یمتدُّ  ،فقط یَّةالشَّخصلا ینطبق على العلاقات  هذا الحقّ  أنمة كعتبرت المحإوبناءا علیه 

                                                           
 03/05/2019تم زیارة الموقع یوم    https://www.un.org لمزید من المعلومات یرجى الإطلاع على الموقع الإلكتروني 1

  .زوالا 14:40على الساعة 
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على المكالمات الهاتفیة  تصنالتَّ  أن عتبرت المحكمةإ إذ ،كالمهنیة والتجاریة أخرى لیشمل علاقات

وبذلك  ،ةلطات العامَّ ریة من قبل السُّ لا في المراسلات السِّ تدخُّ  یعتبر جاریةالمعاملات التِّ إطار في 

ةتم توسیع مفهوم الحیاة ال   .1خاصَّ

نظرًا لتكریسه  يالدُّولة على المستوى مكانة مهمَّ  هذا الحقّ  یحتلُّ  :مییز العنصريحظر التَّ  .5.1

ةات یَّ اتِّفاقوتخصیص ، ةبحقوق الإنسان عامَّ  متعلِّقةال یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتفي كثیر من   خاصَّ

وبما  ،1965 عام مییز العنصريللقضاء على جمیع أشكال التَّ  یَّةالدُّول تِّفاقیَّةالاك بهذا الحقِّ 

 المادَّةفي  ست هذا الحقّ فهي أیضًا كرَّ ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةأنَّنا بصدد دراسة للا

و أ، اللُّغة، الجنس، ینالدِّ  ة صوره سواء على أساسمییز بكافَّ منعت التَّ  الَّتِي تِّفاقیَّةالامن  14

وعدم  ،المساواةفي  ق بالحقِّ المتعلِّ  12لبروتوكول رقم زت ذلك باعزَّ ا كمخر آشيء  أيِّ 

  .2تِّفاقیَّةالاما نقص في مواد ل تكملةمییز وهذا البروتوكول جاء التَّ 

 :السِّیاسیَّة الحقوق .3

أي یة الرَّ منها حرِّ  ،ةتعتبر ذات طبیعة سیاسیَّ  الَّتِي ینضوي تحت هذا العنوان مجموعة الحقوق

باعتبارها  تِّفاقیَّةالاف يالسِّلمجمع والتَّ  نتخابالإو  في تولي المناصب العلیا في البلاد عبیر والحقّ والتَّ 

ت نصَّ  الَّتِي 10 المادَّةدت هذه الحقوق من خلال فقد جسَّ ، ة في حمایة حقوق الإنسانوثیقة مهمَّ 

الاجتماع وتكوین  یةت على حرِّ نصَّ  الَّتِي 11 المادَّةو  ،للجمیععبیر مكفولة التَّ  یةحرِّ  أنَّ  على

یات الأشخاص لهذه الحقوق والحرِّ وضعت بعض القیود على ممارسة  تِّفاقیَّةالاإلاَّ أنَّ  .3الجمعیات

  .من هذا الفرع الثَّانيض لها في الجزء سنتعرَّ 

لطات أساس بناء دولة القانون لكي یتمَّ یعتبر الفصل بین السُّ  :قضائیَّةالو  قانونیَّةالالحقوق  .4

                                                           
1
 Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale du domisile et de la 

correspondance  Mis à jour au 31 août 2020 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_fra.pdf visité site le 
20/04/2019 a’ 10:15h.   

 المرجع السابق، الجزء الأولالمصادر ووسائل الرقابة، ولي لحقوق الإنسان القانون الد، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل موسى 2

  . 163 ص
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لمتحقیق  جلأمن ، بین أفراد المجتمع المساواةوازن و تطبیق القانون في إطار التَّ   والأمن  السِّ

هیئة في مجال تحقیق  أهمَّ  قضائیَّةاللطة وتعتبر السُّ  ،یاتحترام الحقوق والحرِّ إفي إطار 

 الأساسیَّةیات تلعبه في الحفاظ على الحقوق والحرِّ  الَّذِي ور الأساسينظرًا للدَّ و ، الاستقرار

یجب أن  الَّتِيو  قضائیَّةو  قانونیَّة ابتضمین نصوصها حقوقً  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتهتمت إولذا 

 .1فرد أمام هذا الجهاز كل ع بهایتمتَّ 

ةال الاتِّفاقیّاتعن غیرها من  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتمیَّزت ولقد  بحقوق الإنسان بإعطائها  خاصَّ

كما نصَّت علیه ، المحاكمة العادلة ق بحقِّ والأمر هنا یتعلَّ  ،ضمانات كبیرة لحمایة المتقاضین

لا (رعیة واحترام مبدأ الشَّ ، تِّفاقیَّةالامن  5 المادَّة حتجازالإوظروف  ،وكذا حقوق المحتجز 6 المادَّة

 تِّفاقیَّةالانصَّت علیه و  ،ساتیرس في جمیع القوانین والدَّ مبدأ مكرَّ هو و  )جریمة ولا عقوبة إلاَّ بنصٍّ 

  .2منها 7 المادَّةمن خلال 

 :ةقافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ ة والإقتصادیَّ الحقوق الإ . ب

للحقوق  ة الأسد في تصنیفها للحقوق في نصوصهاأعطت حصَّ  تِّفاقیَّةالاكما أشرنا سابقًا أنَّ 

لحقوق الجیل  أيّ  ،السِّیاسیَّةة و المدنیَّ  أهملت باقي الحقوق فقد  إلاَّ أنَّ هذا لا یعني أنَّها ،الأوَّ

 .بها وكذا في البروتوكولات الملحقة، تِّفاقیَّةالافي  الثَّانيبالجیل  متعلِّقةمن الحقوق ال ذكرت بعض

قابةفة بالمكلَّ  تِّفاقیَّةالاهیئات مام أطار معالجة القضایا إ في لكن قد نلمس هذه الحقوق  الرَّ

وسیع تَّ الالي وبالتَّ  ،فسیرتَّ ال عملیة من خلالة فاقیَّ حمایة واحترام الحقوق المكفولة في الاتِّ على 

كما أنَّ حمایة الحقوق  ،الثَّالثونفس الأمر ینطبق على حقوق الجیل ، من مجال الحقوق

ة اتِّفاقیَّة روبي بإقرارو الأ المستوىعلى  تز تعزَّ  ،ةقافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ ة والإیَّ قتصادالإ  بها خاصَّ

ةلكن لها وسائل رقابة  ،أوروباأشرف علیها مجلس  قابةلیست خاضعة لآلیات  خاصَّ  الرَّ

                                                           
  . 206 صالمرجع السابق،  ،تأثیرات الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان في التشریعات الوطنیة، علي عبد االله أسود 1
  .206 ص المرجع نفسه، ،علي عبد االله اسود 2
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 .1لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاسة في المكرَّ 

والبروتوكولات الملحقة  تِّفاقیَّةیمكن إجمال هذه الحقوق من خلال إجراء فحص موضوعي للاو 

 علیمالتَّ   حقّ فمثلاً  السِّیاسیَّةة و الحقوق المدنیَّ  بنظیرتها نجدها قلیلة جدًا مقارنة نناحیث أبها 

لطبقًا للبروتوكول الإضافي مضمون  واحترام  ،ةالملكیَّ  حقّ  على ایضً أ 2 المادَّة تنصَّ  حیث الأوَّ

لمن البروتوكول  1 المادَّةنصَّت علیه  ، كماالأملاك المضمونة ة ق بضمان الملكیَّ المتعلِّ و  الأوَّ

ةة الیَّ وضمان الملك  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاهذه الحقوق في  ركیز علىإلاَّ أنَّه رغم عدم التَّ  ،خاصَّ

ردة الواة قافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ ة والإقتصادیَّ حمایة فعَّالة مقارنة بالحقوق الإع بأنَّها تتمتَّ  لاإ وبروتوكولاتها

قابةة بآلیة الحمایة المعنیَّ لضعف ذلك راجع في سبب الو ، جتماعيفي المیثاق الإ   .2ا للمیثاقطبقً  الرَّ

   :ةالحقوق الجماعیَّ . ج

ا مشتركة بین ة الحقوق الأخرى بأنَّهز عن بقیَّ وتتمیَّ  ،الثَّالثى أیضًا بحقوق الجیل تسمَّ 

ة تشمل حقوق جماعة قة بمجموعات بشریَّ یفهي لص لهاة ز بحمایة جماعیَّ تتمیَّ مجموعة من الأفراد 

ص إلاَّ أنَّنا من خلال تفحُّ  .إلخ....جوء اللُّ و  نمیةلام والبیئة والتَّ في السَّ  لحقّ تقریر المصیر وا حقِّ ك

على ، بتاتًا اجد لها أثرً نلا  ةحقلحقوق الإنسان والبروتوكولات اللاَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالانصوص 

بشكل و الإشارة إلیها ول تَ على الأقل تمّ  الَّتِي ةقافیَّ ة والثَّ جتماعیَّ والإ ةقتصادیَّ الحقوق الإعكس 

لحقوق الإنسان كان لها دور فعَّال في تكریس هذه الحقوق في  الأوروبیَّةإلاَّ أنَّ المحكمة ، محدود

 اللَّجنةف تِّفاقیَّةالاحقوق المنصوص علیها في لمن خلال معالجتها ل قضائیَّةالجتهاداتها إ و  ،أحكامها

حظر على  تنصُّ  الَّتِي المادَّةجوء من خلال اللُّ  لحقِّ  في كثیر من القضایا اضتتعرَّ المحكمة و 

 .3لصالحهم الأوروبیَّة قضائیَّةالوتفعیل الحمایة  ،لتحصیل ذلك الحقّ  زمییالتَّ 

                                                           
ص ، المرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان،  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 1

408.  
  . 171 صیمر، المرجع السابق،  نعیمة عم 2
  .589 ص، 2018، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، اللجوء السیاسي، ديیورار العفجمال  3
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  الأروبیة لحقوق الانسانلاتفاقیة القیود الواردة على ا :ثانیًا

لحقوق الإنسان بهدف حمایة الأفراد من انتهاكات غیر مبررة من  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا تأنشأ

 الدُّوللتزام إها لآلیات رقابة على مدى ؤ إنشاهو  ةوما زادها أهمیَّ  ،المصادقة علیها الدُّولقبل 

حمایة كل  مسؤولیَّةتقع علیها  الدُّوللأنَّ ، تِّفاقیَّةالاباحترام وحمایة حقوق الإنسان المضمونة في 

حلل من إلى التَّ  الدُّولقد تطرأ ظروف تؤدي به إلاَّ أنَّ ، امن یقیم على إقلیمها مواطنًا كان أم أجنبی� 

وإنَّما وضعت  ،لم تترك الحقوق على إطلاقها تِّفاقیَّةالالذلك یلاحظ أنَّ  تِّفاقیَّةالاجاه التزاماتها اتِّ 

لا ینبغي أن  الَّذِي، و في الحفاظ على أمنها ونظامها العام الدُّولقیودًا بغرض مراعاة مبدأ سیادة 

یات لخلق توازن یهدف إلى ضمان الحقوق والحفاظ ر علیه ممارسة الفرد لهذه الحقوق والحرِّ تؤثِّ 

  .1ول في نفس الوقتاخلي للدُّ على الأمن الدَّ 

عتبرت أنَّ إ و  ،یاتع بأقصى الحقوق والحرِّ متُّ لتمكین الفرد من التَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاسعت لقد 

روبي القائم على و الأإلاَّ أنَّه لمَّا كانت حمایة المجتمع ، الدِّیمقراطیَّةاحترامها وحمایتها أساس قیام 

 النصَّ  تِّفاقیَّةالا وفقد حرص واضع ،لحقوق بفرض قیودلیقتضي ممارسة الفرد  الدِّیمقراطیَّةمبادئ 

یاتهم دون وضمان ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرِّ  ،الأطراف بها لتحقیق الدُّولعلى هذه القیود لتلتزم 

  .2ولوالمصلحة العلیا للدُّ  ،العام النِّظامبالإخلال 

 الَّتِي حفظاتفي إطار التَّ  تِّفاقیَّةالال العمل بأحكام قد تعطّ  الَّتِي غیر أنَّ هناك نوع من القیود

ویمكن  ،حفظاتق شرط مصادقتها بقبول تلك التَّ فتعلّ ، تِّفاقیَّةعند إبرامها للا الدُّولتلجأ إلیها 

 لذا فالقیود. 3ائمةى في بعض الكتابات القیود الدَّ تسمَّ و  ،ذاتها الدُّولصادرة عن إرادة  اارها قیودً عتبإ

ة وقیود ةیمكن تصنیفها إلى قیود عامَّ  تِّفاقیَّةالاالواردة في نصوص    .خاصَّ

                                                           
  .80 ، صالمرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان،  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 1
  .34  ، صالمرجع السابق، حسن كامل 2
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 :ةالقیود العامَّ   . أ

یة لا تستخدم حرِّ  حَتَّىو  ،ولالعام للدُّ  النِّظامالمساس ببأسلوب لا یسمح له  یتهیمارس الفرد حرِّ 

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالااشتملت لذا ، ي إلى الفوضىتؤدِّ قد الأفراد ومسألة حقوق الإنسان بصورة سلبیة 

ها ة نجدوفي نطاق القیود العامَّ  ،نةد في حالات معیَّ ن تقیّ أیمكن  الَّتِي الإنسان على الحقوقلحقوق 

  .ةضمنیَّ  صریحة وأخرىقیود  :هيو صنفین على 

 : ریحةالقیود الصَّ  .1

على جملة من الحقوق  11إلى  8 المادَّةلحقوق الإنسان من  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا تنصَّ 

في ممارسته من  الحقِّ  لهذا اصریحً  اقیدً ، فقرة من هذه المواد صت في كلِّ إلاَّ أنَّها خصَّ  ،یاتوالحرِّ 

  .قبل الأفراد

 خاصَّةت على احترام الحیاة النصَّ  الَّتِي تِّفاقیَّةالامن  8 المادَّةنجد فعلى سبیل المثال 

ةفیشمل حرمة الحیاة ال، سبة للأفرادبالنِّ  امقدَّس تعتبر هذا الحقَّ  الَّتِيو  ،ةوالعائلیَّ  ختیار إفي  خاصَّ

د بموجب عدم الإضرار مقیَّ  إلاَّ أنَّه حقٌّ ، من سلطة حاكمةأو ل من الغیر أسلوب حیاته دون تدخُّ 

 یعیش فیه الَّذِي ،العام للمجتمع النِّظامفق و بما یتَّ  یاتهممارسة حرِّ  الشَّخصعلى  بدَّ إذ لا ،بالغیر

ةتشمل حرمة الحیاة الو   ى بالحقِّ ما یسمَّ  أو الشَّخصنزل ومراسلات محرمة ال 8 المادَّةحسب  خاصَّ

ةیة الحیاة الفي سرِّ    .1صالاتهیة معلوماته واتِّ بسرِّ  حتفاظالإللإنسان  بموجبه یحقُّ و  خاصَّ

إذ  الحق رغم أهمیته بالنسبة للأفرادعلى هذا  اوضعت قید 8 المادَّةة من الثَّانیغیر أنَّ الفقرة 

ضرار الأ منإذا تطلبت الضرورة الحفاظ على المجتمع  یمكن للسلطة التدخل في حدود القانون

  .2تصل إلى جرائم تمس بحقوق الغیر قد ،الناتجة ربما على ممارسة هذا الحق بشكل مطلق

ق عتناإ حق فيالفلكل شخص  ،فقد نصت على حریة الفكر والضمیر والدین 9 المادَّةأمَّا 

إلاَّ أنَّ ، علنًا أو وإظهار ممارسة الشعائر الدینیة سرًا ،ر الدینیحریة تغی تشمل الَّتِيو  ،عقیدةي أ

                                                           
1
 Chistophe Bigot, La protection de la vie privée par la cour européenne des droits de l’homme, revue Légicom 

informations de droit de la communication,  n° 43, France, 2009, p  43-44. 
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مع  یتلاءموأنَّ هذه الحریة مضمونة بما ، تقیده بما نص علیه القانون المنظم للمجتمع تم هذا الحق

  .1العام النِّظام

 شخصٍ  أنَّ لكلِّ ي أ، عبیرالتَّ یة على حرِّ  تِّفاقیَّةالامن  10 المادَّة وفي نفس السیاق نصت

د یتقیلكن یجوز  والحصول على المعلومات ونقلها أيیة الرَّ ن لحرِّ عبیر المتضمِّ یة التَّ في حرِّ  حقَّ ال

 المادَّة ت علیهنصَّ  لى ماة إإضاف، ةلامة العامَّ السَّ  أو ل خطرًا على الأمن الوطنيإذا شكَّ  هذا الحقّ 

إلیها فهي  نتماءالإقابات و والنَّ  ،وتكوین الجمعیات ،يالسِّلمجتماع یة الإحرِّ  دت علىكَّ أ یثح 11

  .2الوطنیَّةلامة والسَّ  ،ظام العاممضمونة إلاَّ ما كان فیها ضرر للنِّ 

في فرض القیود على الحقوق  نجد أنَّ هناك دوافع مشتركةابقة من خلال المواد السَّ و 

 ة حة العامَّ الصِّ ، العام النِّظام، امالأمن العالحفاظ على  وهي :یات المنصوص علیهاوالحرِّ 

الدیمقراطي في المحافظة لأقصى حد ممكن على  النِّظاممع مراعاة منهج  ،ةالأخلاق العامَّ و 

  .3یات دون المساس بسلامة المجتمعالحقوق والحرِّ 

  بل ،دفعت إلیها الَّتِيعلى الأسباب  بناء أو غیر أنَّ هذه القیود لا تفرض بشكل عشوائي

  :مایلي في تتمثل دةمن توافر شروط محدَّ  بدَّ لا

 :القید قانونیَّة .1.1

 اخلي لتمكین أيّ لنصوص القانون الدَّ  ارضه مطابقً خذة لفیكون القید والإجراءات المتَّ یجب أن 

 معرفة المواطنین مالهم وما علیهمل أن یكون معلومًا ودقیقًا ولا بدَّ  ،لاع على القانونفرد من الإطِّ 

قابةحیث یبرز دور هیئات  من  الدَّاخلیَّةصوص للنُّ  أكد من مطابقة القیدفي التَّ  تِّفاقیَّةابعة للاالتَّ  الرَّ

، وكمثال على ذلك حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  في لاع علیها وتفسیرهاخلال الإطِّ 

لمعنى الضرورة  المحكمة  حیث تعرضتالسوید ضد   (Olsson Case)المقدم من قبل الطعن
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  .1في المجتمع الدیمقراطي وأن تقدیرها متروك للدول المتعاقدة

 :رورةمقتضیات القید للضَّ  .2.1

   الأوروبیَّة تِّفاقیَّةمتها للاوضرورة ملاء ،الوطنیَّةفي القوانین  ودإلى جانب النَّص على القی

من خلال حفظ  ،من أجل ضبطه یمقراطيمجتمع الدِّ الة في حتمیَّ الوجود القیود بدَّ أن یكون  فلا

 قضائیَّةالفقد أشارت الهیئة  العام النِّظاموتقویض الجرائم لحمایة الغیر و  ةوالآداب العامَّ الأمن العام 

رات للقیود ل مبرِّ هذه الأسباب مجتمعة تشكِّ  لحقوق الإنسان أنَّ كلَّ  الأوروبیَّةلة في المحكمة المتمثِّ 

  .2تِّفاقیَّةالاالعمل بها خروج عن مقتضیات  ولا یعدُّ  ،یاتالمفروضة على الحقوق والحرِّ 

 :ةمنیَّ القیود الضِّ 

 ول إمكانیة فرض قیودنة عددًا كبیراً من الأسباب تمنح للدُّ متضمِّ  تِّفاقیَّةالاجاءت نصوص 

 الدُّولهذا الباب أمام  تسدَّ  تِّفاقیَّةالامن  17 المادَّةأنَّ إلاَّ ، ویلأتَّ لأنَّها جاءت بصیغة قد تحتمل ال

نصَّت على أنَّه لا  إذ ،ةكتاتوریَّ وحذره من الأنظمة الدِّ  روبيو الأ رعالمش حیث عكست مدى خوف

 لفرد أيّ  أو لجماعة أو ولةلدَّ  على أنَّه قد یسمح تِّفاقیَّةالاحكم من أحكام هذه  یجوز تفسیر أيّ 

یات الحرِّ  أو الحقوق على باعتداء هدفه القیامالقیام بعمل یكون  أو شاطفي الانخراط في ن الحقّ 

  .3سع غیر المكتوبة فیهاأو فرض قیود  أو تِّفاقیَّةالاالمضمونة في 

ذرع بها لتبریر والتَّ  ،المتعاقدة الدُّولستخدام القانون من قبل إوكل ذلك خوفًا من إساءة 

 الدَّولةتوازن بین ممارسة  على خلقرع حرص المشَّ  المادَّةمن خلال هذه  هأنَّ  إضافة إلاَّ ، تصرفاتها

قابةوسائل لیات ومراعاة والحرِّ  ،عرض للحقوقدون التَّ  لسلطاتها  الدُّول لتزامإعلى مدى  یَّةالدُّول الرَّ

                                                           
 مصرأطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس،  ،حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، البرعيالسید  دعزت سع1

  .99 ص، 1988
Arrêt  Olsson c. Suède  (n° 1) - 10465/83 publie le 24/03/1988 
A. Octroi d'une indemnité pour le préjudice moral causé par ceux des aspects des 
modalités d'exécution de la décision de prise en charge qui ont entraîné une violation del'article 8. 
B. Demande de remboursement des frais et dépens: accueillie, mais seulement en partie. 

  .106 ص، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمد أمین المیداني 2
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  .1بتعهداتها المتعاقدة

ةالقیود ال . ب  :خاصَّ

نجدها  قلیمیَّةالإ أو ةعالمیَّ البحقوق الإنسان سواء  متعلِّقةال الاتِّفاقیّاتجمیع  عند تفحص

ترك ذلك لكن لم ی، جاههاتِّ إلتزاماتها إحلل من نة التَّ ول في ظروف معیَّ یضمن للدُّ  انت نص� تضمَّ 

لحقوق الإنسان قد  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاإذ نجد أنَّ ، لهة ستثنائیَّ إ و  خاصَّةدت شروط بل حدَّ  ،مطلقًا

ولة یجوز للدَّ و ، ةد الأمَّ خطر یهدِّ  أو حالة الحربمنها في  15حلل في مادتها ت نظام التَّ تبنَّ 

  .2تِّفاقیَّةالانة خارجة عن معیَّ خاذ تدابیر المتعاقدة اتِّ 

أن یمارس تلك  له لا یعقل، یتلاءم مع مجتمعه الأصل أنَّ الإنسان یمارس حقوقه في إطارف

 تبفإذا ما تطلَّ  ،تلك الحقوق مارس فیهتمجتمع قائم  من وجود بل لا بدَّ  ،یات بمفردهالحقوق والحرِّ 

حترامًا إنصیاع لذلك فعلى الفرد الإ ،تة لظروف طارئة في ذلك المجتمعدها بصفة مؤقَّ یرورة تقیالضَّ 

  .3للقانون

من توافر  بل لا بدَّ  ،لیس على إطلاقه تِّفاقیَّةالإمن  15 المادَّةإلاَّ أنَّ تطبیق القیود الواردة في 

  :جملة من الشروط

  ِّةهدید لحیاة الأمَّ التَّ  أو زمة لمواجهة حالة الحربة الإجراءات اللاَّ كافَّ خاذ ات. 

  يالدُّولعدم مخالفة الإجراءات للالتزامات الأخرى وفقًا للقانون. 

 3 المادَّةو  2 المادَّة(ل أساس حقوق الإنسان تشكِّ  الَّتِي ،مخالفة والمساس بالموادال عدم 

 .لا عقاب بغیر قانون 7إضافة للمادة ) 4/1 المادَّةو 

  خذة في حالة وجود ظرف دابیر والإجراءات المتَّ التَّ  بكلِّ  أوروباإخطار الأمین العام لمجلس

وقف إضافة إلى تحدید تاریخ التَّ ، خاذهاتِّ إإلى  الدَّولةأدَّت ب الَّتِي وافعستثنائي مع ذكر الدَّ إ

                                                           
  .37 ص، المرجع السابق، كاملحسن   1
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 .1تِّفاقیَّةالاأحكام  عمالوالعودة للإ ،ةبالعمل بالإجراءات الإنسانیَّ 

أنَّ فرنسا نظرًا للأحداث لحقوق الإنسان نجد  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  15ة كمثال تطبیقي للمادَّ و 

أعلنت   2015 نوفمبر 13 بتاریخ باریس التي وقعت في ةعتداءات الإرهابیَّ شهدتها بسبب الإ الَّتِي

وعلیه قامت فرنسا بإبلاغ الأمین العام لمجلس  ئبسبب فرضها لحالة الطوار  تِّفاقیَّةالاأنها ستخالف 

وافع لذلك وذكرت الدَّ ، ةلطات الفرنسیَّ خذتها السَّ اتَّ  الَّتِي ببعض الإجراءات »یاغلاند ثوربیون«أوروبا

 باو ر أو إلاَّ أنَّ مجلس ، تِّفاقیَّةالا فة بعض الحقوق المضمونة فيب مخالهذه الإجراءات قد تتطلَّ  وأنَّ 

ختصاصات المحكمة إبل یعتبر ذلك من  ،من عدمها الإجراءاتة لیس له إعطاء رأیه في صحَّ 

قابةفي  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة   .2تهاعلى مدى صحَّ  الرَّ

  نسانلحقوق الإ  الأوروبیَّةة فاقیَّ سة في الاتِّ المكرَّ  الرَّقابةسالیب أر مراحل تطوُّ  :الثَّانيالمبحث 

إلاَّ أنَّها تنطوي على  الأوروبیَّة الدُّولب تعتبر تشریع إقلیمي خاصّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأنَّ  رغم

على  دیباجتهاوما تصریحها في  تیاوالحرِّ  للحقوق قانونیَّةالة في مجال الحمایة مبادئ عالمیَّ 

إذ توصف  إلاَّ دلیل على ذلك ،مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتماده في تحدید الحقوق

  .3ولا یوجد لها مثیل الأوروبیَّةة بأنَّها دستور للقارَّ 

 نسانلحمایة حقوق الإ اإقلیمیً  اقانونً  ةفاقیَّ الاتِّ  لتشكَّ  ة إلى الیومالثَّانی العالمیَّةالحرب  ذمنف

یة جدِّ ل دت نتیجةوإنَّما تجسَّ  ها،نصوصمضمون والعظمة لم تتبلور نتیجة ل ،ةلكن هذه الأهمیَّ 

قریر تلم تكتفي فقط ب ذإ .لهاد من خلاتجسَّ  ذا ماهو ، صوصلتزام باحترام روح النُّ طبیق والإالتَّ 
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2
  Le décret du 14 novembre 2015 

L'article 1er de la loi du 3 avril 1955 modifiée instituant l'état d'urgence dispose que "l'état d'urgence peut être déclaré 
sur tout ou partie du territoire métropolitain", soit "en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public" 
soit "en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique". 
La déclaration de l'état d'urgence donne aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter 
contre les menaces terroristes. Les mesures permises par ces dispositions ont été utilisées immédiatement par les 
autorités administratives et ont vocation à être poursuivies. Les préfets ont ainsi la possibilité de prévenir la commission 
de nouveaux actes par des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit. Ils peuvent 
également prononcer la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et lieux de réunions de toute 
nature, ainsi qu'interdire des réunions. Le ministre de l'Intérieur peut assigner à résidence des personnes évoluant dans 
la mouvance terroriste. 

tps://www.assistancescolaire.com/site visite le 08/05/2019 a htsite  La convention européenne des droits de l’homme  
3
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قابةتها بإنشائها لأجهزة وآلیات مهمَّ مت ذلك وإنَّما دعّ  ،علیها صِّ الحقوق والنَّ  حترام إهر على والسَّ  الرَّ

  .1تِّفاقیَّةالاجاه تِّ إلتعهداتها  الدُّول

قابةمنها لتحدید آلیات  جزء تِّفاقیَّةالاصت فقد خصَّ  على تطبیق هر ة في السَّ الیَّ ذات فعَّ  الرَّ

قد تحدث في المجتمع  الَّتِي طوراتدت على قابلیتها لمواكبة التَّ أكَّ  تِّفاقیَّةالاإلاَّ أنَّ  ،أحسن لأحكامها

إلى  وكذلك أشارت، حفظ من جهةراء التَّ وذلك من خلال قبولها لإج ،ةوالعالم عامَّ  خاصَّةروبي و الأ

 أو حكامهاالأطراف إبرام بروتوكولات ملحقة بها بغرض إجراء تعدیلات على أ الدُّولأنَّه بإمكان 

بتخطي العدید من  فساهم ذلك .المجتمعاتات في المستجدَّ و  روراتضَّ ال بهاالقیام بإضافات تتطلَّ 

  .2العقبات وكسر حاجز الخوف في مواجهة كل ،عوباتالصُّ 

قابةیمكن القول أنَّ نظام   الأوروبیَّة اللَّجنة :همال من جهازین یتشكَّ  تِّفاقیَّةالاس في المكرَّ  الرَّ

الإعلان  عن تِّفاقیَّةالاز هذه هذا ما یمیِّ و  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةلحقوق الإنسان والمحكمة 

أصلاً امتازت  الَّتِي قابة على تنفیذ أحكامهآلیة للرَّ  من أيِّ  ویخل الَّذِيو  ،العالمي لحقوق الإنسان

  .بیعة الإلزامیةذات الطَّ  تِّفاقیَّةالاخلاف  ،علىوالأخلاقي ابع الأدبيبالطَّ 

قابةإلا� أنَّ نظام  ة ،ریغیتَّ العدیل و ض للتَّ روبي لحقوق الإنسان تعرَّ و الأ الرَّ وقیع بعد التَّ  خاصَّ

قابةفي مسار  لاً إذ أحدث تحوُّ  ،على البروتوكول الحادي عشر فبعد  تِّفاقیَّةالإعلى تطبیق أحكام  الرَّ

قابةوالمحكمة أصبح نظام  اللَّجنةأن كانت رقابة مزدوجة تجمع بین  وقضائي بامتیاز  أحادي الرَّ

قابةأصبحت حیث  ،1998سنة  نفیذتَّ الحادي عشر حیِّز البعد دخول البروتوكول  منحصرة في  الرَّ

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

قابةمرَّت آلیات وعلیه  رات منها بتطوُّ  19 المادَّة في الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاعلیها  نصَّت الَّتِي الرَّ

ص في حقوق إنشاء قضاء دولي إقلیمي متخصِّ وصل إلى ة إلى غایة التَّ ة عبر مراحل زمنیَّ هامَّ 

تعتبر  الَّتِي لحقوق الإنسان الجدیدة الأوروبیَّةفي المحكمة  لاً متمثِّ ، روبيو الأالإنسان على المستوى 

                                                           
  .224ص ، المرجع السابق، آلیات حمایة حقوق الإنسان في إطار مجلس أوربا، ویس نوال 1
  .161ص ، المرجع السابق، نعیمة عمیمر 2
  .10ص ، المرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان،  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 3
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م ضهاللُّجوء إلیها مباشرة في حالة تعرُّ  إذ منحت للأفراد حقّ  ،يالدُّول التَّقاضيثورة في مجال 

  .يالدُّول القانونتطویر مركز الفرد في في هذا ما ساهم و م یاتهوتقویض حرِّ  محقوقهلانتهاك 

قابةلنظام  ضنالذا تعرَّ  حقوق الإنسان عبر ل الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاروبي من خلال و الأ الرَّ

قابةنظام : مرحلتین زمنیتین لالمطلب (قبل البروتوكول الحادي عشر  الرَّ قابةنظام و  ،)الأوَّ بعد  الرَّ

  ).الثَّانيالمطلب (نفیذالتَّ بروتوكول الحادي عشر حیِّز دخول ال

ل المطلب   قبل البروتوكول الحادي عشر الرَّقابةنظام  :الأوَّ

قابةروبي في و الأ النِّظامتمیَّز  على حمایة واحترام حقوق الإنسان قبل إبرام البروتوكول  الرَّ

والمحكمة محور تلك  الأوروبیَّة اللَّجنة إذ تعدُّ ، مزدوجة برقابة الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاملحق بالإضافي ال

بل یجب  ،اللُّجوء إلى المحكمة مباشرة للفرد إذ لا یمكن ،التَّقاضيالحمایة في إطار ممارسة حقَّ 

إلاَّ أنَّه هناك من ، لباتتساعد المحكمة في فحص الطَّ  قضائیَّةكآلیة شبه  أوَّلاً  اللَّجنةالمرور على 

قابةیرى أنَّ نظام   اللَّجنة :من ل في كلٍّ من ثلاث آلیات تتمثَّ  افي تلك الفترة كان متكونً  الرَّ

  .1وكذا لجنة الوزراء ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةوالمحكمة 

وقد  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاة على تنفیذ أحكام تمارس لجنة الوزراء رقابة سیاسیَّ 

إضافة إلى دورها في تنفیذ ، أوروبامجلس  منظَّمةكجهاز تنفیذي ل اللَّجنةضنا لهذه سبق أن تعرَّ 

قابةفي ممارسة هذه  امنح لجنة الوزراء دورً  إلاَّ أنَّه تمَّ  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأحكام المحكمة   الرَّ

قابةلة لها في إطار المخوَّ ریقة منها على الطَّ  22 المادَّةإذ نصَّت  ،تِّفاقیَّةالابموجب  على احترام  الرَّ

  .2حقوق الإنسان

ة إلى المحكمة في ظرف ثلاثة أشهر في حالة عدم إحالة القضیَّ لجنة الوزراء  لیقتصر تدخُّ و 

في حالة ف .تِّفاقیَّةالالثین مدى خرق ة الثُّ لبیَّ ر بأغتقرَّ  اإذ یهاإل الأوروبیَّة اللَّجنةمن إحالة تقریر 

                                                           
ص ، 2002، الجزائر، دار هومة، المحتویات والآلیات، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، قادري عبد العزیز 1

171.  
التعدیل  من الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان قبل  22  المادة 2
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الواردة في ة لتنفیذ الإجراءات ولة المعنیَّ دة للدَّ مهلة محدَّ  اللَّجنةتمنح  ،حصول ذلك الخرقد من أكُّ التَّ 

 نت تبیِّ شكیلة قرارابنفس التَّ  اللَّجنةخذ فتتَّ  ،في تنفیذ قرار لجنة الوزراء الدَّولةوإذا تقاعست  ،قرارها

 ظلِّ ح أن رقابة لجنة الوزراء یبرز دورها في ویتضِّ  ثم تقوم بنشر تقریرها ،نفیذإجراءات التَّ  فیها

عدیل بموجب البروتوكول لحقوق الإنسان قبل التَّ  الأوروبیَّةللمحكمة  ختیاريالإختصاص تكریس الإ

  .1الحادي عشر

قابةمارست  الَّتِي وء في هذا المطلب على الآلیاتالضَّ  طنالذا سلَّ   قضائیَّةالبیعة طَّ الذات  الرَّ

لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  19 المادَّةنصَّت  حیث ،الشَّكاوىفي تلقي  قضائیَّةالبه والشِّ 

ة امیَّ تقع على عاتق الأطراف السَّ  الَّتِيعهدات احترام التَّ  نلضما« :عدیل على مایليقبل التَّ 

  :تنشأ تِّفاقیَّةالاعة على هذه المتعاقدة الموقَّ 

 ".اللَّجنة"سم اا بعد موقد أطلق علیها فی، الإنسانة لحقوق أوروبی لجنة . أ

 .»"2المحكمة"ا بعد اسم موقد أطلق علیها فی، ة لحقوق الإنسانأوروبیَّ  محكمة . ب

لالفرع    نسانفي حمایة حقوق الإ  الأوروبیَّةجنة قابي للَّ ور الرَّ الدَّ  :الأوَّ

تطبیق أحكام  على اعتمدت للمراقبة الَّتِيإحدى الآلیات الهامة  الأوروبیَّة اللَّجنةتعتبر 

أدمجت  إذ ،ها بموجب البروتوكول الحادي عشرؤ إلغا تمَّ  الَّتِيو  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا

رغم  مهمٌّ  له دورٌ  یاقالحدیث عنها في هذا السِّ فلذلك و ، لمحكمةي لقانونال النِّظامفي  اختصاصاتها

ص في مجال ال ومتخصِّ فعَّ  أوروبيمساهمتها تاریخیًا في بناء وتطویر نظام حمایة ل اها نظرً حلِّ 

  .حقوق الإنسان

لالجهة  اللَّجنةتعتبر و  من قبل الأفراد إضافة إلى  أو الدُّولمن قبل  الشَّكاوىى تتلقَّ  الَّتِي یةالأوَّ

عملها بعد عام من دخول  اللَّجنة إذ بدأت، مارسة نشاطها مقارنة بالمحكمةاقة في مأنَّها كانت سبَّ 

 لا تعدُّ حیث  1954جویلیة  12كان ذلك في و ، نفیذلحقوق الإنسان حیِّز التَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا
                                                           

  .303ص ، المرجع السابق ،الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان 1
قبل التعدیل  الإنسانحقوق من الاتفاقیة الأوروبیة ل 19المادة  2
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بل  ،مة إلیهالبات المقدَّ لكون عملها لا ینتهي بالفصل في الطَّ  قضائیَّةة هیئة احیة الفنیَّ من النَّ  اللَّجنة

هنا و  وإذا تعذر علیها ذلك فتحیل المسألة إلى المحكمة، یةسویة الودِّ تَّ الالنزاع ب غالبًا ما تسعى لحلِّ 

  .1لحقوق الإنسان الأوروبیَّةجوء إلى المحكمة اللُّ  في تمكین الأطراف من اللَّجنةدور و  ةأهمیَّ ظهر ت

ةلحقوق الإنسان  قضائیَّةاللدورها في الحمایة  انظرً  هذه الهیئة على وءالضَّ لقینا ألذا   خاصَّ

ضنا وعلیه تعرَّ  ،الدُّولعكس  في الولوج إلى المحكمة مباشرة إذ لم یكن لهم الحقُّ  ،سبة للأفرادبالنِّ 

  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنة أمام الشَّكاوىوإجراءات تقدیم  ،ختصاصاتهاإ و  ،اللَّجنةلتشكیلة 

  ختصاصاتهاإ و روبیة لحقوق الانسان و الأ  اللَّجنةتشكیل  :أوَّلاً 

على الالتزام بتنفیذ  قابةلحقوق الإنسان كآلیة للرَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالابموجب  اللَّجنةأنشأت 

لت تشكَّ  الَّتِي ،قلیمیَّةالإجان اللِّ  ةولیس كبقیَّ  تِّفاقیَّةلالست استنادًا سّ ما تمتاز به أنها أو  ،أحكامها

 حَتَّىلة لها ختصاصات المخوَّ من ضبط الإ ل لا بدَّ هیئة تشكَّ  أيّ ف ،المنظَّماتبموجب قرارات من 

  .ق أهداف إنشائهاتحقِّ 

 :لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةتشكیل   . أ

من عدد من  اللَّجنةف تتألَّ «: على لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  20 المادَّةنصَّت 

تابع و ة أكثر من عضنجولا یجوز أن تشتمل الل، المتعاقدة ةامیَّ السَّ  عدد الأطراف اويالأعضاء یس

الأطراف  الدُّولعدد  اوين من مجموعة من الأعضاء یستتكوَّ  اللَّجنةبمعنى أنَّ ، 2»الدَّولةلنفس 

مبدأ  سهذا ما یكرِّ و ، اللَّجنةزاد عدد أعضاء  تِّفاقیَّةللا الدُّولنضمام إبالتالي كلَّما زاد و  تِّفاقیَّةالافي 

واحد لضمان العدالة في  ونتداب عضإفي  دولة لها الحقّ  كلّ ف ،اللَّجنةة في عضویَّ  المساواة

نتخابهم من قبل لجنة الوزراء من على القائمة إ أسماء یتمُّ  ثلاث ح كل دولةحیث ترشِّ  ،تشكیلها

                                                           
  .203ص المرجع السابق، ، عزت سعد السید البرعي 1
 عدیلمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبل الت 20المادة  2
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  .1ةستشاریَّ ة الإتضعها الجمعیَّ  الَّتِي ،ةسمیَّ الإ

ها ؤ كما لا یجوز أن یكون أعضا ،جدیدقابلة للتَّ  ة سنواتة ستَّ لمدَّ  اللَّجنةنتخاب أعضاء إ یتمُّ و 

 وكلّ ات سنویًا ستراسبورغ مقرًا لها بحیث تنعقد دورتها خمس مرَّ  اللَّجنةخذ تتَّ ، ةمن نفس الجنسیَّ 

 الَّتِيتمامًا عن دولهم  لةمستقِّ بصفة  اللَّجنةمل الأعضاء في یعو ، ة أسبوعینمدَّ ستغرق تدورة 

  .2تِّفاقیَّةالامن  23 المادَّةوهذا ما نصَّت علیه  ،تهایحملون جنسیَّ 

 :اللَّجنة ختصاصاتإ . ب

ویمكن تحدیدها  ،تِّفاقیَّةالاختصاصاتها من نصوص إلحقوق الإنسان  الأوروبیَّة اللَّجنة تستمدُّ 

  :كالآتي

 :ختصاص الموضوعيالإ .1

على تنفیذ أحكامها والبروتوكولات  تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّوللتزام إمراقبة  حقّ  اللَّجنةتمتلك 

إلى غیر  دُّ تولا تم، تِّفاقیَّةالافي یات الواردة وتنحصر هذه المراقبة على الحقوق والحرِّ  ،الملحقة بها

من  تِّفاقیَّةالاالأطراف لأحكام  الدُّولكما تشمل أیضًا مراقبة مدى احترام  ،تلك المنصوص علیها

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةللا الوطنیَّةخلال مواءمة تشریعاتها 

المعاهدات  ولمبدأ سم ااحترامً  الدَّاخلیَّةء تعدیلات على قوانینها إجرا وعلیه تعمل الدول على

 یاتمن حقوق وحرِّ  تِّفاقیَّةالاومضمون  الوطنیَّةشریعات التَّ  وخلق تطابق بین ،اخليالقانون الدَّ  على

إضافة إلى  ،تِّفاقیَّةالالحسن تطبیق أحكام روط الإمكانات والشُّ  على توفیر كلّ  الدُّولمع حرص 

ة، لها الوطنیَّةالمحاكم  احتراممراقبة مدى  سة المكرَّ  قانونیَّةالو  قضائیَّةالعلق بالحقوق فیما یتَّ  خاصَّ

                                                           
مركز ، لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة الإقلیمیَّةالحمایة الدولیة و ، شهاب طالب الزوبعي ورشید عباس الجزراوي 1

  .108 ، ص2014، الأردن، عمان، الكتاب الأكادیمي
  .108ص المرجع نفسه، ، شهاب طالب الزوبعي ورشید عباس الجزراوي 2
 وروبیة لحقوق الانسان قبل التعدیلمن الاتفاقیة الأ 23المادة  3
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  .1عادلةالمحاكمة الفي  حقُّ ال مثلاً ها أهمُّ  تِّفاقیَّةالافي نصوص 

 :يالشَّخص ختصاصالإ .2

من قبل  أو الدُّولإمَّا من قبل  ،مة إلیهاعون المقدّ والطُّ  الشَّكاوىنظر في ت اللَّجنةیقصد به أنَّ 

 لانتهاكهالحقوق الإنسان  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي  دولة طرف أيّ  ضدَّ هیئات أخرى  أو الأفراد

 لوَّ فلأ ،تِّفاقیَّةالالیه ما نصَّت ع یعتبر أهمَّ  جنةمة للَّ المقدَّ  الفردیَّة الشَّكوىتقدیم  إذ أنَّ حقَّ  ،أحكامها

ة ع الفرد بحمایة مباشر دایة تمتُّ ما مهَّد لب ،دولیَّةم أمام هیئة ظلُّ التَّ  حقَّ  بیعيطَّ الخص شَّ لل ة یمنحمرَّ 

  .2يالدُّولالقانون  في

 :المكانيو  مانيختصاص الزَّ الإ .3

ها أنَّ بمعنى  نفیذتَّ حیِّز ال تِّفاقیَّةالاالوقائع المرتكبة بعد دخول  ماني كلَّ ختصاص الزَّ یشمل الإ

بشرط  تِّفاقیَّةالالنصوص  الدُّولمن قبل  لمخالفات المرتكبةبا متعلِّقةال الشَّكاوىظر في ص بالنَّ تختَّ 

 الَّتِي ةالمعنیَّ  الدَّولةنفیذ من قبل التَّ  حیِّز تِّفاقیَّةالاحدثت قبل دخول  الَّتِيأمَّا الأفعال یها تصدیقها عل

ختصاص إر من غیِّ ی تِّفاقیَّةالالتزامها بأحكام إف تصدیقها علیها بعد د عنها وقائع ومواقف تستمرّ یتولَّ 

  .3مانمن حیث الزَّ  اللَّجنة

 تِّفاقیَّةالاصادقت على  الَّتِي الدُّولأقالیم  فیشمل كلّ  ،ختصاص المكانيسبة للإأمَّا بالنِّ 

طبقًا  دولیَّةعلاقات  مسؤولیَّةتمارس علیها  الَّتِي إضافة إلى الأقالیم ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

ة یَّ وفي أ تِّفاقیَّةالاصدیق على هذه دولة عند التَّ  یجوز لكلِّ « :والتي جاء فیها 63/1 المادَّة صِّ لنَّ 

ستطبق  تِّفاقیَّةالاأنَّ ، أوروباكرتیر العام لمجلس تعلن بإخطار یوجه إلى السَّ  لحظة أخرى لاحقة أن

  .»4یَّةالدُّولى مباشرة علاقاتها تتولَّ  الَّتِي على أحد البلاد أو على جمیع البلاد

                                                           
  .233ص المرجع السابق، ، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي، عباس عبد الأمیر إبراهیم العامري 1
 2014، ائرالجز ، جامعة بسكرة، أطروحة دكتوراه، نظام الشكاوى كآلیة للتطبیق الدولي للاتفاقیات حقوق الإنسان، جنیدي مبروك 2

  .142ص ، 2015
  .227 ، صالمرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 3
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf یة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاق 63/1المادة  4
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المذكور  -ختصاصهاالخاضعین لإ-في بعض قراراتها على أنَّ مصطلح  اللَّجنة دتكَّ أوقد 

 ایضً أ تضمن هانَّ أ بل، فقط تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّوللا ینطبق على  هى أنَّ لو الأ المادَّةفي 

  .1ستعماريرط الإى بالشَّ ما یسمَّ  أویات خارج إقلیمها الحقوق والحرِّ 

  وروبیة لحقوق الانسانالأ  اللَّجنةجوء إلى آلیات اللُّ  :ثانیًا

إذ  ،الشَّكاوىي ستنادًا على آلیة تلقّ إاتها ختصاصإلحقوق الإنسان  الأوروبیَّة اللَّجنةتباشر 

 یَّةالدُّول المنظَّماتجدتها أو  الَّتِيو  ،لحقوق الإنسان یَّةالدُّوللحمایة ة باالمعنیَّ  الآلیات تعتبر من أهمِّ 

 حقَّ  رةبإعطاء الأفراد والجماعات المتضرِّ  الشَّكاوىإذ یمتاز نظام ، نتهاكات المختلفةواجهة الإفي م

م تقدو ، 2في تحقیق تلك الحمایة الوطنیَّةة إذا ما فشلت المنظومة الالتجاء إلى هیئات فوق وطنیَّ 

 أو الدُّولإمَّا عن طریق ، حكامهاأخرقت  تِّفاقیَّةالاطرف في  دولة أيِّ  ضدَّ  اللَّجنةإلى  الشَّكاوىهذه 

  .حكومیةالمات غیر منظَّ المن قبل الأفراد و 

 :الدُّول اوىشك  . أ

بانتهاك حقوق  متعلِّقةفي مسألة  تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّولمن قبل  الشَّكاوى اللَّجنةى تتلقّ 

یجوز لكل دولة « :تِّفاقیَّةالامن  24 المادَّةوقد نصَّت على ذلك ، الإنسان من قبل دولة أخرى

 تِّفاقیَّةالاة مخالفة لأحكام هذه أیَّ ، أوروباكرتیر العام لمجلس بواسطة السَّ  اللَّجنةمتعاقدة أن تبلغ 

  .»3إلى دولة أخرى متعاقدةة إسنادها ترى إمكانیَّ 

في أن تكون بل یك ،أوروبامن مواطني دول مجلس  الشَّخصذلك أن یكون لا یشترط في 

تعتبر قلیلة مقارنة  الدُّول اوىإلاَّ أنَّ شك، 4تِّفاقیَّةالافي  اأطرافً  منها ىالمشتك الدَّولةة و اكیّ الشَّ  الدَّولة

                                                           
  .228 ، صالسابق ، المرجع السید البرعيعزت سعد  1
للإطلاع على المقال في الموقع الالكتروني تم ، وى نموذجاً آلیة الشكا، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسانعبد الإله أمین،  2

  .مساءا  20:21ساعة ال  https://revuealmanara.comعلى  21/5/2019زیارة الموقع في 
  قبل التعدیل من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 24المادة  3

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
  .173ص ، المرجع السابق، قادري عبد العزیز 4
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فترة ممارستها لنشاطها إلاَّ  ظلِّ لحقوق الإنسان في  الأوروبیَّةجنة م للَّ إذ لم تقدَّ  الفردیَّة الشَّكاوىب

إلى  الشَّكوىبعد إحالة  1971بریطانیا  ضدَّ  یرلنداإمة من المقدَّ  الشَّكوى، شكوى فقط منها مثلاً  13

من قبل  تِّفاقیَّةالامن  3 المادَّةصدر حكم یقضي بانتهاك حیث  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

  .1حقیق معهم من قبل الأمن البریطانيبریطانیا بسبب انتهاك حقوق المساجین الإرلندیین في التَّ 

 :ةغیر الحكومیَّ  المنظَّماتالأفراد و  اوىشك . ب

 منها بأنَّه یمكن لأيِّ  25 المادَّة لحقوق الإنسان من خلال نصِّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأجازت 

دولة  أيِّ  ة في حقِّ جنتقدیم شكوى للَّ  ،جماعة أفراد أو ةغیر حكومیَّ  منظَّمة أو شخص طبیعي

كرتیر العام لمجلس ریق السَّ عن ط تِّفاقیَّةالارة بموجب عتدت على حقوقهم المقرَّ إإذا  طرف فیها

قابةز ة في تعزیالیَّ كانت لها فعَّ  اللَّجنةالأفراد أمام  اوىجد أنَّ آلیة شكنَ  لذا .أوروبا على حقوق  الرَّ

 جنة لَّ الفرد في اللُّجوء ل حقَّ  نَّ إلذا ف ،الوطنیَّةعن أنَّها مشروطة باستنفاذ طرق الطَّ  غیر ،الإنسان

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاجدته و أ الَّذِي في بناء نظام الحمایة الأساسیَّةبنة اللَّ  لشكَّ 

 الَّتِي ،الدُّولمن مقاضاة  تمكینهمفي  قضائیَّةجوء للجنة عملیة شبه الأفراد في اللُّ  یعتبر حقُّ و 

                                                           
 .230ص ، المرجع السابق، نظام الشكاوى كآلیة للتطبیق الدولي للاتفاقیات حقوق الإنسان ،مبروكجنیدي  1

Affaire Irlande c. Royaume- uni (Requête no 5310/71), Arretstrasbourg 18/01/1978 
AR CES MOTIFS, LA COUR   
1. dit, à l’unanimité, que malgré l’absence de contestation sur certaines violations de l’article 3 (art. 3) il y a lieu de 
statuer à leur sujet. 
2. dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour connaître des cas de violation alléguée de l’article 3 (art. 3) dans la 
mesure où le gouvernement requérant les invoque afin de démontrer l’existence d’une pratique. 
3. dit, par seize voix contre une, que l’emploi des cinq techniques en août et octobre 1971 a constitué une pratique de 
traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3 (art. 3). 
4. dit, par treize voix contre quatre, qu’il n’a pas constitué une pratique de torture au sens de cet article (art. 3). 
5. dit, par seize voix contre une, que nulle autre pratique de mauvais traitements ne se trouve établie pour les centres 
non identifiés d’interrogatoire. 
6. dit, à l’unanimité, qu’il a existé à Palace Barracks, à l’automne 1971, une pratique de traitements inhumains 
incompatible avec l’article 3 (art. 3). 
7. dit, par quatorze voix contre trois, qu’il ne s’agissait pas d’une pratique de torture au sens de cet article (art. 3) 
8. dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas établi que la pratique en question ait persisté au-delà de l’automne 1971. 
9. dit, par quinze voix contre deux, que nulle pratique contraire à l’article 3 (art. 3) ne se trouve établie pour d’autres 
lieux. 
10. dit, à l’unanimité, que la Cour ne saurait prescrire à l’État défendeur d’engager des poursuites pénales ou 
disciplinaires contre ceux des membres des forces de sécurité qui ont perpétré les infractions à l’article 3 (art. 3) 
constatées par elle et contre ceux qui les ont couvertes ou tolérées. 
 

  
  .302ص ، المرجع السابق، الجزء الأولمبادئ القانون الدولي العام،  ،محمد بوسلطان 2
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 ولیس لها حقّ  ،وفحصها وىاالشَّكي یبقى محصورًا في تلقّ  اللَّجنةتنتهك حقوقهم إلاَّ أنَّ دور 

تقوم بإعداد تقریرًا تحیله إلى وعلیه  لبیة للطَّ ة ودِّ إیجاد تسویَّ هو بل ما تسعى إلیه  ،الفصل بحكم

  .1وصل إلیهتمَّ التَّ  الَّذِي ائع والحلّ الوق االمعنیة متضمنً  الدَّولةإلى و  أوروبالجنة الوزراء في مجلس 

إذا كانت و  ،قائعتقریرًا مشفوعًا برأیها حول الو  تعدّ  اللَّجنةفإنَّ أما في حالة فشل الحل الودي  

راحات من قبلها قتإة وضع مع إمكانیّ  ،ةالمعنیَّ  الدَّولةالوزراء وإلى تحیله إلى لجنة  تِّفاقیَّةللامخالفة 

ول د فیه مهلة للدُّ تحدِّ  اخذ قرارً تتَّ  ،اللَّجنةت لجنة الوزراء على تقریر فإذا وافق، مناسبة لإیجاد حلّ 

ة إحالة المسألة إلى المعنیَّ  الدَّولةجنة و یمكن للَّ و ، دابیر المطلوبة في القرارخاذ التَّ المتعاقدة لاتِّ 

بنفسه  التَّقاضيفي مباشرة إجراءات  لأنَّ الفرد لیس له الحقّ  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

  .2أمام المحكمة

  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةأمام  الشَّكوىإجراءات تقدیم  :ثالثاً

من  36 المادَّة ها طبقًا لنصِّ وضع تمَّ  الَّتِي الدَّاخلیَّةئحة اللاَّ ریق أعمالها عن ط اللَّجنةر تسیِّ 

تعدیلات علیها سنة  وأجریت 1955ذلك سنة  إذ تمَّ  ،الدَّاخلیَّةلائحتها  اللَّجنةبأن تضع  تِّفاقیَّةالا

لبات عند والطَّ  الشَّكوىى ما تسمَّ  دةعا ئحةمراجعة شاملة للاَّ ب القیام تمَّ  ،1980إلى غایة  1960

عون أمام توضیح شروط قبولها وإجراءات فحص الطُّ  ونجد أنَّه تمَّ  ،عونبالطُّ  اللَّجنةرفعها إلى 

  .3جنةللَّ  الدَّاخلیَّةمن خلال اللائحة  اللَّجنة

 :روبیة لحقوق الانسانو أمام اللجنة الأ  عونشروط قبول الطُّ  . أ

ة ة والموضوعیَّ كلیَّ روط الشَّ جملة من الشُّ  لابدَّ من أن تتوافر عونفي فحص الطُّ  اللَّجنةقبل بدأ 

  .شكلاً  الشَّكوىتلك ل اللَّجنةإلى رفض  یؤدّيفانعدامها  ،الشَّكوىظر في من النَّ  اللَّجنةن تمكِّ 

                                                           
1
  René Jean Dupuy,  La Commission Européenne des droits de l’ homme, Annuaire Français de droit international 

volume 3,  France, 1957,  p  450. 
الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیَّة، الطبعة الأولى،  منشورات الحلبي الحقوقیة  ، هبة عبد العزیز المدور 2

  .109ص ، 2009بیروت، لبنان، 
  .232ص ، المرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 3



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  207  

 

 :لقبول الشكوى أمام اللجنة الأوروبیة لحقوق الانسان ةكلیَّ روط الشَّ الشُّ  .1

لتزام بتقدیمها من قبل الأفراد مع الإ أو الدُّولن طرف سواء كانت م اللَّجنةإلى  الشَّكاوى تودع

 أ/27 المادَّة اكي طبقًا لنصِّ عن مكتوبًا وموقعًا علیه من قبل الشَّ م الطَّ یقدّ  ن،في قالب شكلي معیَّ 

 :الیةالتَّ  ا على البیاناتمحتویً  تِّفاقیَّةالان م

 .الأمرقتضى إله إذا من یمثِّ  أو، اعنإقامة الطَّ  ووظیفة ومحلّ  سم وسنّ إ -

 .لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  هاخرق تمَّ  الَّذِي المادَّة د نصّ حدّ ی -

 .عنشرح أسباب تقدیم الطَّ  -

 .عنبموضوع الطَّ  مستند له علاقة  أو وثیقة كلّ  -

أن  اكيعن یمكن للشَّ لتقدیم الطَّ ، ةوثیقة نموذجیَّ  اللَّجنةة مع العلم أنَّه یتوفر على مستوى سكرتاریَّ 

ذلك في  بل قد یتمُّ  ا،تلك الوثیقة شرطً  غیر أنَّه لا تعدُّ  الشَّكوىلتقدیم ویملأها تسهیلاً له  ،یستلمها

  .1ورقة عادیة

 :نسانأمام اللجنة الأوروبیة لحقوق الإ  لقبول الشكوى ةروط الموضوعیَّ الشُّ  .2

 تِّفاقیَّةالالقد نصَّت علیها و ، جنةم للَّ عن المقدَّ روط المطلوبة في جوهر الطَّ یقصد بها تلك الشُّ 

اعن مشترك وعام سواء كان الطَّ هو ة ما روط الموضوعیَّ ومن الشُّ  ،منها 27و 26في المادتین 

 الإنصاف لیاتآ استنفاذ كل كالآتيویمكن تعدادها  ،بالأفراد خاصٌّ هو ومنها ما  ،فردًا أو دولة

جنة إلاَّ بعد استنفاذ لتجاء للَّ لا یجوز الإ« :تِّفاقیَّةالامن  26 المادَّةما نصَّت علیه هو و  ،ةالمحلیَّ 

ة أشهر وفي خلال ستَّ ، ر بوجه عامالمقرَّ  يالدُّولوفقًا لمبادئ القانون  .الدَّاخلیَّةعن جمیع طرق الطَّ 

  .2»اخلي النهائيمن تاریخ صدور القرار الدَّ  بتدءإ

یجب أن یكون  اللَّجنةإلى  الشَّكوىة أنَّه قبل تقدیم عن المحلیَّ یقصد باستنفاذ طرق الطَّ و 

إضافة إلى عدم  ،الأمر لحلِّ  المتوفرة وطنیًا قضائیَّةالو  ،قانونیَّةالة الوسائل المشتكي قد استخدم كافَّ 

                                                           
  2016- 2015، الجزائر، جامعة بلعباس، أطروحة دكتوراه، والعربیة لحمایة حقوق الإنسان الضمانات الأوروبیة، ویس نوال 1

  .118ص 
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf وروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأ 26المادة  2
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ثبات أنَّه قد بذل جهدًا ولم ب على المشتكي إیترتَّ  لذا ،الوطنیَّةظر أمام المحاكم بقاء المسألة قید النَّ 

 الَّتِيالخطوات  ة المعلومات عن كلِّ مع تقدیم كافَّ  وطنیًا ،استفاء حقوقهوسیلة في سبیل  أيّ  خریدَّ 

  .1الوطنیَّةخذت عبر الآلیات اتّ 

 الدَّاخلیَّةعن ربط شرط استنفاذ جمیع طرق الطَّ  نلاحظ أنَّه تمَّ  26 المادَّة من خلال نصِّ و 

احتسابها من تاریخ صدور آخر قرار نهائي على مستوى المحاكم  ة أشهر یتمُّ بتحدید مدة ستَّ 

لنصوص  الشَّكوىملائمة موضوع و للجنة  الالتجاء وذلك لتمكین المشتكي من حقّ ، الوطنیَّة

أن تكون وقائع  بدَّ رف إلى جانب ذلك لاالطَّ  الدَّولةحفظ علیها من قبل وكذا التَّ  ،وأحكامها تِّفاقیَّةالا

لعدم  الشَّكوىوإلاَّ رفضت  ،الأطراف الدُّولمن قبل  تِّفاقیَّةالالاحقة لسریان  الشَّكوىموضوع 

  .2مانيختصاص الزَّ الإ

ةنَّ هناك شروط موضوعیة كما أ ظر في النَّ  اللَّجنةترفض حیث  الفردیَّة الشَّكاوىب خاصَّ

ما سبق توضیحه في البیانات ك اكي معلومًا بكلّ فلا بدَّ أن یكون الشَّ  ،مة من مجهوللبات المقدَّ الطَّ 

 اللَّجنة حَتَّى ىأخر  دولیَّةهیئات قد عولجت من قبل لة أنفس المس أن لا تكونو  ة،كلیَّ روط الشَّ الشُّ 

  . عسف في استعمال الحقّ إلى التَّ  یؤدّي الَّذِي الشَّكاوى راة تكر إشكالیَّ  ىدالتف ،ذاتها

  :أمام اللجنة الأروبیة لحقوق الانسان عونإجراءات فحص الطُّ   . ب

ة تسجیله في سكرتاریَّ  تكالیف یتمُّ  مجانًا دون أيّ  اللَّجنةلب بإرساله إلى رئیس بعد تقدیم الطَّ 

ة فحص تبدأ عملیّ  اللَّجنةبناء على طلب رئیس و  ،زمةوثائق اللاَّ الستكمال الملف بإمع  اللَّجنة

مًا من قبل عن مقدَّ لبات إذا كان الطَّ ة فحص الطَّ إذ تختلف إجراءات عملیّ  ،اللَّجنةمن قبل  الشَّكوى

  .3أفراد دولة أمِ 

المشتكى علیها  الدَّولةبإخطار  اللَّجنةیقوم رئیس  ،الدُّولمًا من قبل لب مقدَّ إذا كان الطَّ ف

                                                           
  .239ص ، المرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 1
  .121ص ، المرجع السابق، الضمانات الأوروبیة والعربیة لحمایة حقوق الإنسان، ویس نوال 2
  .118ص ، نفسه، المرجع ویس نوال 3
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غ هذه الملاحظات وتبلَّ  ،بملاحظاتها مرفقبتقریر كتابي  اللَّجنةطلب منها إفادة یو  ،لببموضوع الطَّ 

ا بالنِّ ، عنالطَّ  أو الشَّكوىولة صاحبة للدَّ  منها  وبتعیین عض اللَّجنةفتقوم  الفردیَّةلبات سبة للطَّ أمَّ

بإمكانه طلب معلومات سواء من  أو، الشَّكوىلب یلزم بإعداد تقریر حول موضوع الطَّ ظر في للنَّ 

  .1نه من الإحاطة بكل جوانب الموضوعلتمكّ  ،عنها الطَّ ضدَّ مة المقدّ  الدَّولة أو اعنالفرد الطَّ 

وملحقًا  ،لببالطَّ  متعلِّقةة الوقائع المفصَّل لكافَّ  ى شرحٍ له عءحتواإط قریر یشتر بعد إعداده للتَّ و 

من  إلیهاساؤلات المشار وضع التَّ و ، ل الأفرادمة من قبة المقدَّ فویَّ ة والشَّ یَّ باتبالوثائق والملاحظات الك

مع إرفاق ذلك بملاحظات ومقترحات  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاعلى  لب بناءخلال الطَّ 

إلى  قریرم ذلك التَّ سلَّ وی ترفضه أولب تقبل الطَّ  اإمَّ  ،وبعدها قریربإنجاز التَّ  فكلَّ مال اللَّجنة وعض

  .2اللَّجنةرئیس 

 :عون المقبولةنتائج فحص الطُّ . ج

لبعد الفحص  ة كلیَّ احیة الشَّ لب من النَّ ة الطَّ ق صحَّ وتحقّ  ،اللَّجنةكوى من قبل ي للشَّ الأوَّ

  :الیةحتمالات التَّ صرف إلى إحدى الإعون تنة فإنَّ مآل الطُّ والموضوعیَّ 

نظر في  ستمراربول إذا لم یكن هناك مصلحة في الإقالفي حالة  حَتَّى :عنشطب الطَّ  .1

روف قتضت الظُّ إإذا  أو ،رغبته في سحبه الشَّكوىإذا صرَّح صاحب  ،طبالشَّ  عن یتمُّ الطَّ 

اعن ه بمثابة تنازل الطَّ وكأنّ ، دة لتقدیم المعلومات المطلوبةإلى ذلك كعدم احترام الآجال المحدَّ 

ضغوط على  أيّ د من عدم وجود طب تتأكَّ بإجراء الشَّ  اللَّجنةوقبل أن تقوم  هاء حقِّ استف عن

ة ،اعن دفعته لذلكالطَّ  حقق التَّ  یتمُّ ف یَّةالدُّوللبات أمَّا الطَّ ، الفردیَّةلبات إذا كنا أمام الطَّ  خاصَّ

ل مة لا یشكِّ المقدَّ  الشَّكوىظر في د من أنَّ وقف النَّ أكُّ تَّ وال ،حب من الأطرافمن طلب السَّ 

 .3ةخطرًا على المصلحة العامَّ 

                                                           
  .119ص ، السابق، المرجع لحمایة حقوق الإنسانالضمانات الأوروبیة والعربیة ، ویس نوال 1
  .232ص ، المرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 2
  .122ص ، نفسه،  المرجع ویس نوال 3
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رت  :ةیسویة الودِّ التَّ  .2 وإجراء تحقیقات  ،فتواصل بحثها في المسألة الشَّكوىقبول  اللَّجنةإذا قرَّ

ما نصَّت هو و  ،الشَّكوى عي لإیجاد تسویة للموضوع محلرورة لذلك مع السَّ إذا دعت الضَّ 

 :الشَّكوىفي حالة قبول « :والتي جاء فیها تِّفاقیَّةالامن  28 المادَّةعلیه 

وإذا اقتضى  ،في مواجهة الخصوم وبحضور ممثلیهم الشَّكوىلتحدید الوقائع بنظر  اللَّجنةتبدأ   . أ

أن بجمیع ذات الشَّ  الدُّولها وتمدُّ  ،حقیقتجري هذا التَّ  اللَّجنةفإنَّ ، الأمر إجراء تحقیق

زمة لتسیره سیرًا فعَّالاً بعد تبادل الرَّ التَّ   .أي معهاسهیلات اللاَّ

تسویة ودیَّة للموضوع تراعي فیها  أن للوصول إلىف ذوي الشَّ فسها تحت تصرُّ ن اللَّجنة تضع . ب

 .»1تِّفاقیَّةالاها احترام حقوق الإنسان كما تقرّ 

لب عن طریق إجراءاتها لتسویة المسألة موضوع الطَّ  تِّفاقیَّةالامن  29 المادَّةحسب  اللَّجنةتمارس و 

نة من سبعة أعضاءلجنة فرعیَّ  في  ون عضیعیِّ ، صاحب مصلحة طرف منها یمكن لأيِّ  ة مكوَّ

 الدَّاخلیَّةئحة ح في اللاَّ موضَّ هو كما  قتراعالإن باقي الأعضاء عن طریق ویعیِّ  ،ةالفرعیَّ  اللَّجنة

إلى و  وترسله للجنة الوزراء ائع والحلّ على الوق، تقریرًا یحتوي اللَّجنةجنة وفي الأخیر تضع للَّ 

  .2تِّفاقیَّةالامن  30ة ة وفقًا للمادَّ المعنیَّ  الدَّولةوإلى  ،أوروبالمجلس  العام الأمین

 28 المادَّة ي للمسألة وفق نصِّ ودِّ  وصل إلى حلٍّ في التَّ  اللَّجنةفي حالة فشل  :اللَّجنةتقریر  .3

مع إبداء رأیها حول ما إذا  ة الوقائع والحقائقتقریرًا متضمنًا كافَّ  اللَّجنة تعدّ  تِّفاقیَّةالامن 

قتراحات إمع جواز وضع  ،المشتكي علیها الدَّولةمن قبل  تِّفاقیَّةللا اانتهاكً لت تلك الوقائع شكَّ 

 ذات الشأن طبقًا لنصِّ  الدُّولقریر إلى لجنة الوزراء و تحیل التَّ  ثمَّ  مناسبة اللَّجنةلحلول تراها 

قریر إلى لجنة الوزراء ة ثلاثة أشهر من تاریخ إحالة التَّ خلال مدَّ  تِّفاقیَّةالامن  31 المادَّة

                                                           
قبل التعدیل  الأوروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقیة 28المادة  1

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
قبل التعدیل  الأوروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقیة 30، 29المادتین  2

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
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 .1حتمالینإفتكون أمام 

الأطراف قبل انتهاء  الدُّولأحد  أو اللَّجنةرفع دعوى أمام المحكمة بواسطة  إمَّا یتمّ      

ة خذ لجنة الوزراء قرارًا في حالة عدم إحالة المسألة إلى المحكمة بعد المدَّ تتَّ  أو لاثة أشهرالثَّ 

في حضور جلساتها إذا كان  ن لهم الحقّ الأعضاء ممَّ  ثلثية خذ القرار بأغلبیَّ تتَّ ف، دةالمحدَّ 

 .2منها 32 المادَّة وفقًا لنصِّ  تِّفاقیَّةهناك انتهاك للا

ى لتمكین الأطراف لو الألحقوق الإنسان یعتبر الخطوة  الأوروبیَّة اللَّجنةجوء إلى یمكن القول أنَّ اللُّ و 

ممارسة ذلك مباشرة أمام  لیس بإمكانهملأنَّه ، دولیَّة أمام هیئة التَّقاضي د من حقِّ الأفرا خاصَّة

فإنَّ قرارها نهائي غیر قابل  ،اللَّجنةمن قبل  الشَّكوى رفض قبول رغم من أنَّه إذا تمَّ الب ،المحكمة

استئناف  ل المحكمة جهةولا تشكِّ  ،لةمستقِّ  اللَّجنةعلى اعتبار أنَّ  جهة أخرى عن أمام أيّ للطَّ 

 اللَّجنةحول دور  الإشكالاتإلى إثارة بعض  أدَّىمرتبطة بالمحكمة هذا ما  غیرو  ،سبة لهابالنِّ 

  .خلي عنهاأدَّت إلى التَّ  الَّتِي یعتبر من أبرز الأسباب الَّذِي، و الفردیَّةلبات سبة للطَّ بالنِّ 

  الرَّقابة ةزدواجیَّ إ حقوق الانسان في ظلِّ ل الأوروبیَّةالمحكمة دور  :الثَّانيالفرع 

والمحكمة تعتبر  اللَّجنةلحقوق الإنسان على أنَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  19 المادَّةت نصَّ 

والمحكمة شریكان  اللَّجنةأنَّ  أيّ ، تِّفاقیَّةالاقابة على احترام حقوق الإنسان المكفولة في آلیات للرَّ 

متاز نظام إ، وقد روبيو الأعلى المستوى  الأساسیَّةت یامان الجماعي للحقوق والحرِّ في تحقیق الضَّ 

قابة بالرغم  اللَّجنةة مع فالمحكمة تقاسمت المهمَّ  ،ة في الآلیاتفي هذه الحقبة الزَّمنیة بالازدواجیَّ  الرَّ

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةكاملة مقارنة ب قضائیَّةأنَّ المحكمة تمتلك سلطة 

ي ودِّ  إیجاد حلٍّ في  اللَّجنةیتجلى دورها في حالة فشل و ، فعَّالا اقضائیً  اتعتبر المحكمة جهازً و 

 إلیها مقترن الدُّولفلجوء ، ایً ختیار إختصاص المحكمة كان إأنَّ  كما ،الشَّكوى للمسألة محلّ 

                                                           

  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfقبل التعدیل  وروبیة لحقوق الانسانمن الاتفاقیة الا 31المادة  1 
  .148  ص، المرجع السابق، كارم محمود حسین نشوان 2
  .39ص ، المرجع السابق، حسن كامل  3
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ا بالنِّ ، للمحكمة الإجباريختصاص بتصریحها بقبول الإ كن بإمكانهم اللُّجوء إلیها سبة للأفراد فلم یأمَّ

  .1یتبعها الأفراد الَّتِي الدُّولطریق  نع أو اللَّجنةذلك بواسطة  بل یتمّ  ،مباشرة

لحقوق الإنسان حیِّز  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالم تمارس المحكمة نشاطها مباشرة بعد دخول و 

نفیذ التَّ ز حیِّ ختیاري تشكیلها بعد دخول البروتوكول الإ بل تمَّ  ،جنةسبة للَّ الحال بالنِّ هو كما  نفیذتَّ ال

ئحة وضع اللاَّ  ذلك إلى أن تمَّ  واستمرّ ، علیه الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاثماني دول أطراف في بعد تصدیق 

 الَّتِي، و تِّفاقیَّةالامن  55 المادَّةوذلك بموجب  ،1958لتنظیم عمل المحكمة في سبتمبر  الدَّاخلیَّة

 باعهاإتِّ د الإجراءات الواجب وتحدِّ  الدَّاخلیَّةتضع لائحتها  الَّتِي نصَّت على أنَّ المحكمة هي

  .2أمامها

قابةالمحكمة كجهاز قضائي في ممارسة  ة أن نبحث في دورلذلك نجد أنَّه من الأهمیَّ   الرَّ

ستخلاص لإ معها في ذلك اوىتتس في وجود هیئة أخرى لها ،على حمایة واحترام حقوق الإنسان

عن طریق  تِّفاقیَّةالاس في المكرَّ  الرَّقابةشهدها نظام  الَّتِي طوراتأدَّت إلى تلك التَّ  الَّتِي الأسباب

ة ،لحقتها الَّتِي البروتوكولات حول الجذري ل جوهر التَّ شكَّ  الَّذِيو ، البروتوكول الحادي عشر خاصَّ

قابةفي آلیات  ة یلشكتعلى  لقاء نظرةنحاول إوعلیه  ،ةحادیَّ أة إلى زدواجیَّ من رقابة ا الرَّ

  .الفرع هذا من خلال اللَّجنةوكذا علاقتها مع  ،ختصاصات المحكمةإ و 

  ي عشردة بموجب البرتوكول الحافاقیَّ عدیل الاتِّ قبل تَّ  الأوروبیَّة القانوني للمحكمة النِّظام :أوَّلاً 

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالابموجب  الدَّاخلیَّةوضعت لائحتها  الَّتِي المحكمة هي فانَّ كما قلنا أعلاه 

ختصاصات والإجراءات كذا تحدید الإو  ،نهایكو خلال تمن  اللَّجنةلحقوق الإنسان لتسییر عمل 

  .1959جلسة للمحكمة سنة  أوَّلت قد عقدو  ،المتَّبعة أمامها

 :ختصاصاتهاإ و تشكیلة المحكمة   . أ

ضمان هو وهدفها الأساسي  ،نسانالإ لحقوق الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأنشأت المحكمة بموجب 

                                                           
  .111ص ، المرجع السابق، بة عبد العزیز المدوره 1
  .304ص ، المرجع السابق، الجزء الثانيمبادئ القانون الدولي العام،  ،محمد بوسلطان 2
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قابةاحترام حقوق الإنسان عن طریق  ل شكِّ وهي ت ،تِّفاقیَّةالابأحكام  الدُّولزام لتاوالإشراف على  الرَّ

  .1ختصاصاتكوین وكذا الإالتَّ  كاملة بالمعنى الحقیقي من حیث قضائیَّةسلطة 

 :نسانالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ  شكیلةت .1

عدد من ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةن المحكمة تتكوَّ «: على تِّفاقیَّةالامن  38 المادَّة نصَّت

ولا یجوز أن تشمل أكثر من قاضي واحد من نفس  ،أوروباعدد أعضاء مجلس  اويمن القضاة یس

ة لجمعیَّ اعن طریق ل المحكمة من قضاة بعد انتخابهم كلا بدَّ أن تتشَّ  المادَّة فحسب نصِّ  ،»2الدَّولة

دادها من إع نة من مرشحین یتمُّ من خلال قائمة مكوَّ ، ة الأصواتبأغلبیَّ  أوروباة لمجلس البرلمانیَّ 

ة یحملون على الأقل جنسیَّ  ثنانإثلاث قضاة  ودولة عض رشح كلّ ت ،أوروباقبل أعضاء مجلس 

  .3أكثر من قاض رفولة الطَّ ولا یجوز أن یكون للدَّ  ،الدَّولة

ب ة إذ یتطلَّ ة والأدبیَّ احیة العلمیَّ العالیة من النَّ  یشترط في المرشحین أن تتوافر فیهم الكفاءةو 

والحاصلین على ، بلدانهم امیة فيالمناصب السَّ  وتولَّ ن الَّذِی من الأشخاص وافیهم أن یكون

 للجمعیة دَّ بلاو  ،یبة والأخلاقالطَّ  معةإلى جانب السُّ  ،صین في القانونة والمتخصِّ هادات العالیَّ شَّ ال

 بدَّ ة لامهمَّ  مسؤولیَّةأنَّ القضاء ، اختیار قضاة المحكمة ةأن توضع في عین الاعتبار خلال عملیَّ 

  .4قضائیَّةاللها من أشخاص قادرین على تولي المهام 

نتهي تحیث  ،جدیدة قابلة للتَّ ة البرلمانیَّ ة تسع سنوات بواسطة الجمعیَّ نتخاب القضاة لمدَّ إ یتمُّ 

 من خلال نصِّ و  ،ثلاث سنوات ة فكلّ أمَّا البقیَّ ، نتخابهمإة سنوات من تاریخ بعد ستَّ ة منهم عة أربمدَّ 

ة والحیویَّ  داولالتَّ لضمان  ،ثلاث سنوات جدید الجزئي كلّ یلاحظ أنَّ المحكمة كرَّست نظام التَّ  المادَّة

نتخاب إ للمجلس حیث یتمُّ كرتیر العام طریق الاقتراع لدى السَّ  ذلك عن یتمّ و  ،قضائیَّةالداخل الهیئة 

                                                           
 مجلس الثقافة العام، الجزء الثاني، موسوعة منظومة حقوق الإنسان دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، محمد قدري عمر الشریف 1

  .651ص ، 2008، لیبیا، سرت
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf وروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأ 38المادة  2

  .125ص ، المرجع السابق، ضمانات الأوروبیة والعربیة لحمایة حقوق الإنسان، اویس نوال 3
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfوروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقیة الأ 39/3 المادة 4
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 ن انتهت عهدتهمالَّذِی ،القضاة غیر أنَّ  ن انتهت ولایتهمالَّذِی ،القضاة محلَّ ا و قضاة آخرون لیحلُّ 

  .1إلى غایة القیام بالانتخابوممارسة وظائفهم  ،في نظر القضایا یستمرون

الحصانات والامتیازات المنصوص علیها  تمنح لهم كلّ ة القضاة مهامهم بأریحیَّ  یؤدّيلكي و 

ینتخب أعضاء  ،دلتنظیم عمل المحكمة بشكل جیِّ و  .2أوروبامن میثاق مجلس  40 المادَّةفي 

  .3جدیدسنوات قابلة للتَّ  ةستَّ ة المحكمة رئیسًا ونائبًا للمحكمة لمدَّ 

من  الدَّعوىة بنظر ائرة المختصَّ ل الدَّ وتشكّ ، ها في ستراسبورغتعقد المحكمة جلساتها في مقرِّ 

  .4نتخاب قضاة آخرینإصاحبة المصلحة مع  ةولم قضاة تابعین للدَّ ن أن تضُّ ویتعیَّ  ،سبعة قضاة

 :نسانالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ  ختصاصإ .2

 الدُّولمن قبل  ،القضایا المحالة إلیها لاَّ إ لا تنظر دولیَّة قضائیَّةالمحكمة هیئة  تعتبر

ة المعنیَّ  الدُّولأو  الدَّولةبشرط أن تكون  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنة أو تِّفاقیَّةالاالأطراف في 

نستخلص أنَّ المحكمة لها  تِّفاقیَّةالامن خلال و  .5للمحكمة الإجباري ختصاصلإا بلتق قد

 نفیذالتَّ حیِّز  الثَّانيختصاص القضائي إلاَّ أنَّه بعد دخول البروتوكول الإ هوختصاصها الأصیل و إ

ختصاص لهذه د نوعین من الإلذا یمكن تمییز وجو  ستشاري لهاختصاص الإالإعلى  فقد نصَّ 

  :الهیئة

 :للمحكمة الاختصاص القضائي -

من  45 المادَّة طبقًا لنصِّ  تِّفاقیَّةالاوتطبیق  ،بتفسیر متعلِّقةتختص المحكمة بكل القضایا ال

ختصاصها إكون نطاق یفینبغي أن  ،القضایا إلى المحكمة هي من تحیل اللَّجنةوبما أنَّ  ،تِّفاقیَّةالا

على غیر أنَّ هذا لیس  .اللَّجنةختصاص إمن  امستمدً  يالشَّخصماني والموضوعي و الزَّ و  المكاني

                                                           
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfة الأوروبیة لحقوق الإنسان من الاتفاقی 40 المادة 1

  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 40المادة  2

  https://www.coe.int/ar من میثاق مجلس أوروبا 41المادة  3

  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf وروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأ 43 ةالماد 4

  .305 ، صالمرجع السابق، الجزء الثاني، ي العاممبادئ القانون الدول، محمد بوسلطان 5
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وذلك في حالة  ،45 المادَّةفي  سختصاصها المكرَّ إفالمحكمة تملك سلطة الفصل في  ،إطلاقه

  .491 المادَّةختصاص المحكمة طبقًا لنص إبشأن  نازعالتَّ 

اللُّجوء  من لهم حقُّ  أو ختصاص المحكمةإتضبط  الَّتِيعلى القواعد  48 المادَّةلقد نصَّت 

 الدَّولةالمعتدى علیه و  الشَّخصینتمي إلیها  الَّتِي رفالطَّ  الدَّولةو  اللَّجنةوهم  ،الدَّعاوىلنظر إلیها 

كل ذلك یشترط  الدَّعوىلها مصلحة في رفع  الَّتِيرف الطَّ  الدَّولةو  ،اللَّجنةلجأت إلى  الَّتِي رفالطَّ 

  . 2الأطراف صاحبة الشأن الدُّولللمحكمة من قبل  الإجباريختصاص ول الإفیه قب

ا لحقوق الإنسان أمَّ  الأوروبیَّة اللَّجنةو  ،الأطراف الدُّوللتجاء إلى المحكمة قاصر على الإ حقّ 

یجوز لهم  فلا، ابعة إلیها الأفرادالتَّ  الدُّول أو اللَّجنةبواسطة  ذلك الحقّ  ممارسة لهمالأفراد فسمح 

ة تطبیقها وكیفیَّ  ،تِّفاقیَّةالاختصاص المحكمة لیشمل تفسیر أحكام إع مع توسُّ  لتجاء إلیها مباشرةالإ

  .3تِّفاقیَّةالامن  48 المادَّةروط الواردة في بالشُّ تقیده  ختصاص تمَّ إلاَّ أنَّ هذا الإ

نتیجة لعدم و ة بإحالة القضایا إلى المحكمة باعتبارها من الجهات المعنیَّ  اللَّجنة لاحظ أنّ ی

من الأمور هو و  ،العام عاءفهي تقوم بدور الإدِّ ، أمام المحكمة مباشرة التَّقاضين الأفراد من تمكُّ 

دون أن تكون طرف في  قضائیَّةهیئة  امأم دولیَّةبمثول هیئة  يالدُّولفي القانون  المستحدثة

  .4زاعالنِّ 

 :للمحكمة ستشاريختصاص الإالإ -

ى ما یسمَّ  أو ةالآراء الإفتائیَّ  إبداءة ختصاصها القضائي بمهمَّ إب تضطلع المحكمة إلى جان

علیها من المسائل  بخصوص ما یعرضوذلك بتقدیم المعلومات  ،ستشاريختصاص الإبالإ

طرق لمضمون دون التَّ  ،تِّفاقیَّةالابتفسیر  متعلِّقةال قانونیَّةالختصاص في المسائل ینحصر هذا الإو 

                                                           
  .126ص ، المرجع السابق، الضمانات الأوروبیة والعربیة لحمایة حقوق الإنسان، ویس نوال 1
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة  48المادة  2
  .41ص ، المرجع السابق، حسن كامل 3
  . fhttps://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pd وروبیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأ 44المادة  4
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  .1ویكون رأي المحكمة في هذه الحالة غیر ملزم ،البروتوكولات الملحقة بها أو تِّفاقیَّةالا

لحقوق  الأوروبیَّةمنحت للمحكمة  الَّتِيالوثیقة  تِّفاقیَّةالاالملحق ب الثَّانيالبروتوكول  یعتبرو 

 هذا الحقّ  منح إذ تمَّ  ،ى من البروتوكوللو الأ المادَّةة من خلال ستشاریَّ إالإنسان سلطة إبداء آراء 

 منظَّمةللجنة الوزراء كإحدى الأجهزة الفعَّالة في  -ة من المحكمةستشاریّ لب الآراء الإط أيّ  -

 الدُّولمن قبل  وحمایة حقوق الإنسانقابة على مدى احترام في ممارستها للرَّ  ،أوروبامجلس 

  .2الأطراف

 تِّفاقیَّةالافي مضمون الحقوق المندرجة في  ةستشاریَّ أنَّه لا یجوز طلب الآراء الإ على فضلاً 

وفقًا و  تقدیم طعون ظلِّ  في الفصل فیها لجنة الوزراء أو المحكمة أو جنةیمكن للَّ  الَّتِي المسائل أو

بعد تقدیم  اللَّجنةأعضاء  ثلثية ة بقرار یصدر بأغلبیَّ ستشاریَّ راء الإالآلجنة الوزراء طلب ت ،تِّفاقیَّةللا

ب رأیها وإحالته إلى لجنة یة الأصوات مع تسبتصدر المحكمة فتواها بأغلبیَّ و  ،لب وفحصهالطَّ 

  .3الوزراء

ختصاص المحكمة في إبداء إى من البروتوكول نلاحظ أنَّ لو الأ المادَّة من خلال نصِّ و 

صها ختصاإإذ لا تستطیع المحكمة ممارسة ، ة مرتبط بطلب لجنة الوزراءستشاریَّ راء الإالآ

ویض سلطات المحكمة في المجال الإفتائي ما جعلها قت ب فيا سبَّ ممَّ  ،ستشاري من تلقاء نفسهاالإ

دخول  یطلب من المحكمة منذلم ف ،من حیث إبداء الآراءو ، ستشاريشاط الإجامدة في ممارسة النَّ 

  .فقط ة واحدةرأیها سوى مرَّ عطاء إفاذ حیِّز النَّ  الثَّانيالبروتوكول 

 :بعة أمام المحكمةالإجراءات المتَّ  . ب

 التَّقاضيفي إجراءات  البدءیتم  ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةبعد تقدیم القضیة أمام المحكمة 

إذ تتشكل  تِّفاقیَّةالامن  55 المادَّةوضعتها المحكمة طبقًا لنص  الَّتِي الدَّاخلیَّةها وفقًا للائحة أمام

                                                           
  .113ص ، المرجع السابق، هبة عبد العزیز المدور 1

2
  Article 1 du Protocole n ° 2, annexe à la Convention européenne des droits de l'homme.  

  .127ویس نوال، الضمانات الأوروبیة والعربیة لحمایة حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  3
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  .1والعض الدَّولة أو اللَّجنةن قبل یقدم الطعن للمحكمة مو  ،المحكمة من غرف

یتم تقدیم الطعن لدى قلم كتاب المحكمة من أربعین  للمسألة ودیَّة تسویة إلى اللَّجنة تتوصل لم فإذا

وكذا كل الإجراءات  ،بالطعن من ذكر الأطراف متعلِّقةولا بدَّ أن یتضمن جمیع البیانات ال ،صورة

وكذا تاریخ إحالة التقریر ، اللَّجنةتاریخ صدور تقریر و  موضوع الطعنو ، اللَّجنةتبعت أمام أ الَّتِي

 أو سواء بالنسبة للدول إذا كان الطعن مقدم من قبل دولة ،أسماء المندوبینو ، إلى لجنة الوزراء

 المعنیین في نظر القضیة من قضاة لكل یقوم بإرسال نسخة ،تلقى قلم المحكمة للطعنبعد و  اللَّجنة

  .2ولجنة الوزراء اللَّجنةمندوبي و 

فتمنحها مدة  ،ستعمل حقها في اللجوءا حق اللجوء أمامها ولم تله الَّتِي للأطرافأمَّا بالنسبة  

منحت لها مدة شهر و  ،في الطعن أم لا ارید أن تكون طرفیومًا لإعلان رغبتها إذا ما كانت ت 30

  .3في حالة الإیجاب ناوینهمعو المندوبین بغرض إعطائها فرصة لتقدیم أسماء 

 تِّفاقیَّةالامن  43 المادَّةبقًا لنص مكونة من سبع قضاة طالبعد تقدیم الطعن تتشكل الدائرة و       

الدفوع  وتبدأ الدائرة بنظر ،اللَّجنةالأطراف و  الدُّولبعدها یتلقى رئیس المحكمة ملاحظات مندوبي و 

ل الشفویة  الإجراءاتدید تاریخ بدأ حلیتم بعد ذلك ت ،قبل أحد الأطراف من یمكن إثارتها الَّتِي یةالأوَّ

  .4من قبل رئیس الدائرة

 أي شخص آخر له صلة بالقضیة أو خبیر أو بسماع كل من له صفة شاهد جراءاتتبدأ الإ    

 تِّفاقإ یتضمنهاذلك  تدعاء الأشخاص أمام مقر المحكمة فنفقاتفإذا تم اس ،ساعد المحكمةیقد 

كما یمكن للمحكمة تكلیف شخص من أعضائها بعملیة التنقل وإجراء تحقیقات وجمع  ،أوروبي

  .5بالقضیة المعروضة أمام هیئة المحكمة متعلِّقةالمعلومات ال

المقدمة  قانونیَّةالت والدفوع والأدلة والمستندا اللَّجنةالمحكمة القضیة على أساس تقریر  تعالج
                                                           

  .306ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، الدولي العاممبادئ القانون ، محمد بوسلطان 1

.290السید البرعي، المرجع السابق، ص عزت سعد   2 
  .290 د السید البرعي، المرجع نفسه، صعزت سع 3

.128، ص المرجع السابق، الضمانات الأوروبیة والعربیة لحمایة حقوق الإنسان، ویس نوال  4 
  .129، ص نفسهویس نوال، المرجع  5
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 أوسواء بالإیجاب  ،لتصویت على حكم المحكمةلوعلیه یجتمع القضاة في جلسة مغلقة  ،لها

كام المحكمة لا بدَّ من في جلسة علنیة وأح بالحكمینطق ، بالأغلبیةبالسلب وتتخذ المحكمة قرارها 

أحكام المحكمة « :تِّفاقیَّةالامن  52 المادَّةطبقًا لنص  ،هي نهائیة غیر قابلة للطعنو تسمیتها 

  .1ویض الطرف المتضررومحتوى أحكام المحكمة هي تع ،»نهائیة

 في حالة اتخاذ تِّفاقیَّةالامن  50 المادَّةتمتلك المحكمة سلطة منح تعویض عادل بموجب 

وكان القانون الداخلي للدولة لا ، ترتب على ذلك وقوع أضراریو  تِّفاقیَّةالاإجراءات تتعارض مع 

فالمحكمة تملك سلطة منح توصیة للطرف  ،لإزالتها راتخاذ تدابی أو یسمح بإزالة النتائج

  .2المتضرر

مح للمحكمة بإصدار تدابیر أنَّه لا یوجد أي نص یس تِّفاقیَّةالاما یلاحظ من خلال نصوص 

منها قد أشارت إلى  34 المادَّةنجد ، للمحكمة الدَّاخلیَّةلكن من خلال تفحص اللائحة  ،مستعجلة

بناء على أي  أو ،في حالة الضرورةأنَّه بإمكان رئیس الدائرة أن یوصي الأطراف بالتدابیر المؤقتة 

  .3المحكمةرف وكذا بمبادرة من رئیس ظ

  الرَّقابة زدواجیةإ فعالیة المحكمة في إطار :ثانیًا

 أوروبابحقوق الإنسان في  متعلِّقةالنزاعات ال في نظرالمختصة ب قضائیَّةیعتبر تأسیس هیئة 

ل قابةوهي  ،ذلك لأجل تحقیق مهمة محددةو ، من نوعها في تاریخ العالم محاولة أوَّ على احترام  الرَّ

كانت تعمل إلى جانب هیئة  قضائیَّةالإلاَّ أنَّ هذه الهیئة  ،حقوق الإنسان والسهر على حمایتها

تولت النظر في الطلبات الموجهة للأمانة  الَّتِي ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةوهي  ،أخرى

المقدمة من قبل الأفراد  الشَّكوى أو الأطراف الدُّولسواء المقدمة من  ،أوروباالعامة لمجلس 
                                                           

  .113هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، ص  1
  .42حسن كامل، المرجع السابق، ص  2
عتبار إعلى  ،ولیس أمر بذلك نظرا لأنَّ تلك التدابیر لیس لها فائدة ،تتخذ المحكمة الأوروبیة التدابیر المؤقتة في شكل توصیات 3

أو إذا ظهرت  ،طویلة، لكن المحكمة توصي بها فقط في حالة الضرورةأنَّ الطعن قد تمَّ عرضه قبل ذلك أمام اللجنة لفترة زمنیة 

  .وقائع جدیدة

  .291 ص المرجع السابق، ینظر عزت سعد السید البرعي، 
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والبروتوكولات الملحقة بها  تِّفاقیَّةالاأي دولة تقوم بانتهاك أحكام  ضدَّ غیر الحكومیة  المنظَّماتو 

عن طریق إعلان  اللَّجنةصاص اختبها ضدَّ  الشَّكوىقدمت  الَّتِي الدَّولةمع اشتراط ضرورة قبول 

  .1أوروبایودع لدى سكرتاریة مجلس  بالقبول

ةبكل الإجراءات ال اللَّجنةبعد قیام و  تقوم بإعداد تقریرها في حالة  الشَّكاوىبها في نظر  خاصَّ

ولجنة الوزراء طبقًا لما تم  ،لمعنیةا الدُّولوترسله إلى كل من  ،التوصل إلى تسویة ودیة للمسألة

فمن حق أي  ،اللَّجنةعلى مستوى  أمَّا في حالة فشل التسویة ،سابقًا في هذه الدراسة توضیحه

علیها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاریخ إحالة تقریر  المشتكي الدَّولةأن یقاضي  ،شأن وطرف ذ

بدور المدعي العام  اللَّجنةإذ تقوم  ،أمام المحكمة إلى لجنة الوزراءلحقوق الإنسان  الأوروبیَّة اللَّجنة

  .2أمام هیئة المحكمة دون أن تكون طرف في القضیة

قابةوالمحكمة في إطار إجراءات  ،اللَّجنةعلاقة تربط بین  تنتیجة لذلك نشأو  على حمایة  الرَّ

إذ لا یمكن المرور إلى المحكمة دون ، تِّفاقیَّةالاالمكفولة في  الأساسیَّةحقوق الإنسان وحریاته 

مة لا تعتبر حكفالم ،ین عن بعضهماتبرغم أنَّ كلتا الهیئتین مستقل  اللَّجنةعلى  أوَّلاً  الشَّكوىعرض 

 اتدایة للبدء في إجراءبل قرارها یعتبر نقطة ب ،غیر قابل للطعن ن قرارهاجهة استئناف للجنة لأ

  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأمام المحكمة  التَّقاضي

ن لهم الحق في اللجوء إلى الَّذِی كآلیة رقابة جعل من الأطراف اللَّجنةوجود  ظلِّ في و 

اد حق التوجه إلى المحكمة إذ لم یكن للأفر ، ذاتها اللَّجنةالأطراف و  الدُّولالمحكمة منحصرة في 

قابةعتبار أنَّ إإلى  أدَّىممَّا مباشرة   اشكل عائقت ،المزدوجة على احترام وحمایة حقوق الإنسان الرَّ

في ممارسة  اواة مسالعدم و  كما أحدث فرقًا، في ممارسة إجراءات اللجوء إلى القضاء المختص

بإلحاق  یؤدّيهذا قد و  ،بحرمانهم من اللجوء المباشر للمحكمة ، وذلكبالنسبة للأفراد التَّقاضيحق 

إلى البطء في  أدَّى ،كما أنَّ انعدام التنسیق الدائم في العمل بین الآلیتین الضَّحیَّةأضرار ب

                                                           
1
 Pauline Bonino, La France face a la convention européenne des droits de l’homme (1949-1981), Thése de doctrat 

Universite de cergy-Pontoise,  Paris,  France,  2016, P 249. 
  .109  ، صالمرجع السابق، رشید عباس الجزراويو  شهاب طالب الزوبعي 2
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  .1جتماعات بینهماطویلة نظرًا لقلة الإستغرق سنوات قد تحیث  ،الإجراءات

یل بجملة من العراق كانت مقیدة قضائیَّةكهیئة  من خلال ما تقدم یلاحظ أنَّ المحكمة

 تهمستفادلإو ، إلیها مباشرة لتجاءالأفراد من الإإضافة إلى حرمان  ،اللَّجنةوجود  ظلِّ الإجرائیة في 

إضافة  ،إلى عدم إنصاف الأفراد یؤدّيقد  اللَّجنةوربط ذلك ب ،ممن المثول أمامها وحمایة حقوقه

قد  قضائیَّةهیئة مانعًا لعرض النزاع على  یعتبرو  ،غیر قابل للطعن ونهائي اللَّجنةإلى أنَّ قرار 

والمحكمة  اللَّجنةوتحدید العلاقة بین  معرفة نحاولوعلیه  ،خرىالأ تكون أكثر عدلاً وإنصافا من

قابةزدواجیة إ ظلِّ وتقییم دور المحكمة في    .من حیث النتائج المحققة في حمایة حقوق الإنسان الرَّ

 :والمحكمة اللَّجنةالعلاقة بین   . أ

في  اللَّجنةفیها إلى لحقوق الإنسان تأسیس الوقائع والتحقیق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاكل نظام أو 

لالمقام   أو بإیجاد تسویة ایجابیإسواء كان  وتعد تقریرها ،اتهامن إجراء اللَّجنةا تنتهي وبعدم ،الأوَّ

ولا یوجد  ،یأتي دور المحكمة في البدء في إجراءاتها في نظر المسألة ،الفشل في تحقیقهافي  اسلبی

هو فواجب علیها هو فهي حرة في ذلك أمَّا ما  إحالة الطعن إلى المحكمةب اللَّجنةنص یلزم أي 

الطعن إلى المحكمة تبدأ الإجراءات من جدید  اللَّجنة تفإذا أحال ،إحالة التقریر إلى لجنة الوزراء

إلاَّ أنَّه قد تقبل المحكمة أدلة جدیدة إذا كانت  ستقلالیة كلتا الهیئتینإورغم  ،قضائیَّةالأمام الهیئة 

مع مجانیة كل تلك  اللَّجنةقبلته  الَّذِي ،في أصل الطلب الَّتِي تحمل في جوهرها الوقائع

  .2الإجراءات

وإنَّما تستمر في القیام بدورها  ،بالمحكمة لا تنتهي بمجرد إحالة تقریرها إلیها اللَّجنةفعلاقة 

أداء دور الإدعاء العام في  أو رأیها بإبداءوإنَّما  ،الدَّعوىكة في القضیة لیس كطرف في في المشار 

  .الفردیَّةالطلبات 

                                                           
  .115هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، ص  1

2
 Vincent coussirat- coustère, La jurisprudence de la cour Européenne des droits de l’homme en 1996, Annuaire 

francais de droit international ,  France,  paris, 1996, P 750. 
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للمحكمة حسب  الدَّاخلیَّةفي القیام بتقدیم المساعدة إلى المحكمة طبقًا للائحة  اللَّجنةتستمر 

ائق من خلال إمداد المحكمة بكل الوث اللَّجنةوذلك في أي مسألة تحیلها إلیها  ،56 المادَّة

ثار إشكالیة مهمة بالنسبة والمحكمة ت اللَّجنةار العلاقة بین إطففي  ،والمستندات المرتبطة بالقضیة

ها للمسألة فهل المحكمة في إعادة نظر  حالة على المحكمةالإثم من و  ،بقبول الطعن اللَّجنةلقرارات 

قابةمن  انوعتمارس   ؟تلزم المحكمة أم لا اللَّجنةقرارات  هل خرآبمعنى  ؟اللَّجنة على قرارات الرَّ

فالمحكمة لا تعتبر جهة  ،من حیث القرار كلتا الهیئتین مستقلتین عن بعضهما أنكما قلنا سالفا و 

بعد إحالة القضیة إلیها بعملیة رقابة ضمنیة  ما تقوم المحكمة الكن كثیر  ،ستئناف بالنسبة للجنةإ

  .1اللَّجنةلقرارات 

نظر  إلاَّ أنَّ  ،اللَّجنةن نظیرتها قد تعتبر رقابتها أفضل م قضائیَّةهیئة رغم أنَّ المحكمة و 

الفصل بین الهیئتین  وعدم التدرج في أوَّلاً  نلحقوق الإنسا الأوروبیَّة اللَّجنةمن قبل  الشَّكاوى

  .وقلل من فعالیتها ونشاطها ،المحكمة في التصدي للمسائل سلطة قوض ،بینهما اواةبإحداث مس

 :د دور المحكمة في ممارسة رقابتهایتقی . ب

 أنَّه نستخلص لحقوق الإنسان الأوروبیَّةلتجاء إلى المحكمة قواعد الإلستعراض إمن خلال 

 إلا أن ،تِّفاقیَّةالاوتطبیق أحكام  یشمل تفسیر الَّذِي ختصاص المحكمةإاق رغم من اتساع نطالب

  .2قضائیَّةالده بشروط شكلت صعوبات أمام التسویة یتم تقی قد اللجوء إلیها

ختیاریة بالنسبة للدول إ طبیعة وباختصاص ذ الرَّقابةزدواجیة إمة في فترة المحك تمیزتوقد 

ختصاص الإجباري ول الإبقب مسبقًا الدُّولإلاَّ إذا صرحت ختصاص إذ لا ینعقد الإ الأطراف

حیث أنَّ  ،حق اللجوء إلى المحكمة مباشرة فلم یمنح الأفراد الفردیَّةأمَّا بالنسبة للطلبات  ،للمحكمة

من  48 المادَّةهذا ما أكدته و  ،اللَّجنةو  منحت هذا الحق للدول الأطراف تِّفاقیَّةالامن  44 المادَّة

یكون المتضرر أحد  الَّتِي الطرف الدَّولةو  اللَّجنة له اللجوء إلى المحكمةیحق  من :بأنّه تِّفاقیَّةالا

                                                           
  .298ص ، المرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 1
  .41ص ، المرجع السابق، حسن كامل 2
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  .1رعایاها

سان لحقوق الإن الأوروبیَّة اللَّجنةعلى  قضائیَّةالاعتمدت المحكمة في ممارستها لوظیفتها لقد 

قابةفي  قضائیَّةالهذا ما شكل أحد أسباب عدم فعالیة الوسیلة  ،المعنیة بالطعن الدُّولوعلى   الرَّ

إطالة  إلى أدَّى، الحمایة بین الهیئتینفي  إذ أنَّ هذا الاشتراك ،تِّفاقیَّةالام على حمایة واحترام أحكا

  .لمسائلاجراءات للوصول إلى حل الإ

صدور الحكم تستغرق عادة ما  حَتَّىو  ،اللَّجنةتبدأ من تاریخ تقدیم الطعن إلى  الَّتِي فالفترة

نفسها  الضَّحیَّةالمدد قد ینعكس بالسلب على إطالة ن لأ، بین ثلاث سنوات إلى أربع سنوات

بل تتحمل جزء من  ،طول فترة الإجراءات لا تقع على المحكمة وحدها مسؤولیَّةوبالتالي ف

حل القضایا بالأسالیب الودیة  على تِّفاقیَّةالابموجب  ةالملزمهي ف، ىلو الأبالدرجة  اللَّجنة مسؤولیَّةال

  .2اللَّجنةإلى  الدُّولالمقدم من  اونقبل إحالتها إلى المحكمة وهذا متعلق بمدى التع

وعرض دعواه على المحكمة إذا لم تتم  ،قضائیَّةالستفادة من التسویة قد یحرم الشاكي من الإ

إلى  یؤدّي ما قد ،كما سبق توضیحه اللَّجنةن قبل م إحالة الطعن خلال ثلاث أشهر إلى المحكمة

  .3تتولاها لجنة الوزراء الَّتِي السِّیاسیَّةوهي التسویة  ،تسویة المنازعات بطریقة أخرى

تقاسم  ظلِّ في  ،إلى عرقلة المحكمة في ممارسة دورها القضائي الأصیل أدَّىكل ما ذكرناه 

قابةومشاركة هیئات أخرى لعملیة    .على حمایة حقوق الإنسان الرَّ

  بعد نفاذ البروتوكول الحادي عشر الرَّقابةنظام  :الثَّاني المطلب

 قضائیَّةالإلغاء كل الصلاحیات  مع ،الأوروبیَّة اللَّجنة الحادي عشروكول البروت لقد ألغى

ألغى كذلك كما ، تتعلق بتنفیذ أحكام المحكمة الَّتِيات صلاحیالحتفاظها بإللجنة الوزراء مع 

إلغاء كل هو وأهم ما كرسه هذا التعدیل  ،ختیاري للمحكمة بالنسبة للدول الأعضاءختصاص الإالإ

                                                           
جامعة دمشق للعلوم  مجلة، تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردیة أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، ریاض العجلاني 1

  .109ص  ، 2012، العدد الثاني، 28 المجلد، الاقتصادیة والقانونیة
  .333، ص المرجع السابق، عزت سعد السید البرعي 2
  .42ص  ،المرجع السابق، حسن كامل 3
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دولاً  سواءإذ أصبح اللجوء إلیها من حق الكل  ،أمام المحكمة الدَّعوىفراد في رفع القیود كحق الأ

  .1اأم أفراد

واحدة  قضائیَّةعلى وضع آلیة  روبي لم یقتصرو الأ النِّظامبألحق  الَّذِينجد أنَّ هذا التطور و 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي  الأطراف الدُّولمهمتها الإشراف على رقابة كل أعمال  ،ودائمة

بالنسبة  يالدُّولإحداث ثورة في المفاهیم التقلیدیة للقانون  هذا التطور إلى أدَّىإذ  ،لإنسانا

 الَّتِي الدُّولومنحهم حق مقاضاة  وذلك بتأسیس مركز قانوني للأفراد ،يالدُّوللأشخاص المجتمع 

  .2دولیًاعتبار الفرد شخصًا إبدایة للتمهید لفكرة  ذلك إذ شكل ،تِّفاقیَّةالاتجاه إتخل بالتزاماتها 

قابةبعد إلغاء نظام و  قابةالمزدوج أصبحت  الرَّ وهي  ،منحصرة في آلیة واحدة دائمة الرَّ

روبي لحقوق الإنسان من أكثر الأنظمة و الأ النِّظاموبفضل وجودها أصبح  ،المحكمة الجدیدة

ي فف للإنسان الأساسیَّةفي مجال حمایة الحقوق والحریات  تكاملاً على المستوى العالمي والإقلیمي

الجدیدة لحقوق الانسان من خلال  الأوروبیَّةالمحكمة  نشأةسس نا أوضحهذا المطلب  طارإ

لالفرع ( حقیقیة قضائیَّةى تكریس رقابة الحاجة إل:مایلى الجدیدة  الأوروبیَّةالمحكمة  دورو  ،)الأوَّ

  ).الثَّانيالفرع (في تطویر المركز القانوني للفرد  لحقوق الإنسان

ل الفرع   حقیقیة قضائیَّة رَّقابةالحاجة إلى تكریس  :الأوَّ

 بعدلحقوق الإنسان  الأوروبیَّةإنَّ إقامة قضاء موحد ودائم أصبح ضرورة مهمة بالنسبة للدول 

قابةفشل آلیات  قابةزدواجیة نظرًا لإ لها تحقیق حمایة فعالة في روبي القدیمو الأ النِّظامفي  الرَّ  الرَّ

ستفاء حقوقه وشكلت عائقًا أمام الفرد لإ ،في حل النزاعاتو  في كثیر من الصعوبات تتسبب الَّتِيو 

  .الأساس الجوهري في تكریس تلك الحمایةهو باعتباره 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوتصدیقها على  أوروباإلى مجلس  المنظَّمة الدُّولنظرًا لتزاید عدد و 

                                                           
  .179ص ، المرجع السابق، قادري عبد العزیز 1
ص  ، 2009، لبنان ، بیروت  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، الأولىالطبعة ، القضاء الدولي، طارق المجذوبو  المجذوب محمَّد 2

95.  



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  224  

 

تقیید دور المحكمة لا أنه ونظرا لإ، اللَّجنةأمام  الفردیَّة الشَّكاوىتراكم عدد هائل من فقد  ،الإنسان

 أوروبادول مجلس  فقد دفعت ، المخولة لها ةالأصیل قضائیَّةالفي ثوبها القدیم في ممارسة وظیفتها 

 قضائیَّةإنشاء آلیة والسعي إلى  ،تِّفاقیَّةالاالمكرسة في  الرَّقابةر في إعادة هیكلة آلیات تفكلل

تم و  ،تِّفاقیَّةالا في المكفولة في اللجوء إلیها لتعزیز الحقوق ختصاص إلزاميإذات  ودائمة ،موحدة

قابةفي آلیات  اوجذری انوعی شكل تحولا الَّذِي، ذلك عن طریق البروتوكول الحادي عشر   .1الرَّ

 الَّذِي تنفیذالالبروتوكول الحادي عشر حیز القدیم قائمًا إلى غایة دخول  النِّظامستمر إلقد و 

الجدیدة  الأوروبیَّةى المحكمة ختصاصها إلإوأسند  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةألغى العمل ب

وعلیه أصبحت المحكمة ، داخل المحكمة مكونة من سبعة قضاة بغرفة عوضت صلاحیاتهاإذ 

قابةالهیئة الوحیدة المعنیة بعملیة    .2الأساسیَّةعلى حمایة حقوق الإنسان والحریات  الرَّ

بحق اللجوء إلى هذه المحكمة دون تمتع الفرد  مؤداه متیازإ لحقوق الإنسان الأوروبیَّةیة لحمال

نتهاك إعلى  التطاولعدم لتطور نوعي یعد أساسًا لضمان  ما شكل تحولا ،شتراط موافقة أي جهةإ

حق رفع دعوى مباشرة أمام هذه له  تِّفاقیَّةالافالفرد التابع لأي دولة طرف في ، حقوق الإنسان

  .3نتهكت حقهإ الَّتِي الدَّولةالمحكمة في مواجهة 

روبي المتخصص في مجال و الأالقضاء  مر بها الَّتِي لتطور التاریخي والمراحلالمتتبع لو 

كیل هذا النوع في تش اویةشكل حجر الز  قد یلاحظ أنَّ البروتوكول الحادي عشر ،حقوق الإنسان

ة قانونیَّةوإعطائه طبیعة  ،من القضاء   .به خاصَّ

  الرَّقابةدوافع إعادة هیكلة آلیات  :أوَّلاً 

 الدُّولغیر أنَّ  ،روبي لحقوق الإنسان كان یتمیز بالفعالیةو الأبالرغم من أنَّ نظام الحمایة 

                                                           
ص ، المرجع السابق، الجزء الثاني، )مقارنة، تحلیلیة، تأصیلیة(وسوعة منظومة حقوق الإنسان دراسةم، محمَّد قدري عمر الشریف 1

651.  
ص حقوق الانسان، المرجع السابق، الاوروبیة لنبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة، حقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة  2

154.  
  .652ص  نفسه، المرجع  ،محمَّد قدري عمر الشریف 3
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أدت إلى به، والتي  كانت موجودة الَّتِي لتعقیداتللم تقتنع به نظرًا  أوروباالأطراف في مجلس 

نظر الكما أنَّ المحكمة لم یكن بمقدورها  ،اللَّجنةأمام  الشَّكاوىستغراق وقت طویل لإجراءات تقدیم إ

إذ لم یكن للفرد حق ، الأطراف الدُّولإحدى  أو اللَّجنةأي طلب إلاَّ إذا كان مرفوعًا من قبل في 

  .1أمامها الشَّكوىوتقدیم  ،اللَّجنةلمرور عبر آلیة ا مباشرة فكان مجبرًا علىى المحكمة اللجوء إل

قابةتنظیم آلیات ضرورة إعادة  إدراك أوروبااء مجلس أعضبهذا ما دفع و  المنشأة من  الرَّ

قابةفعالیة أكبر في مجال  وذلك لتحقیق ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاخلال  والتخلص  ،الرَّ

ة، من العراقیل المجابهة للولوج للمحكمة وبالتالي  ،أوروبابعد زیادة عدد أعضاء دول مجلس  خاصَّ

على ضرورة تعدیل أحكام  بین دول المجلس تِّفاقالاتمَّ ، كما أساس ذلك على الشَّكاوى ایدتتز 

ة، تِّفاقیَّةالامعینة من  قابةما تعلق منها بآلیات  خاصَّ  محكمةالو  اللَّجنةوذلك باستبدال  ،الرَّ

  .2بمحكمة جدیدة دائمة عن طریق البروتوكول الحادي عشر لحقوق الإنسان ربیتینو الأ

قابةقوم علیها عملیة ت الَّتِي عدل هذا البروتوكول البنیة لقدو  لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي  الرَّ

حمایة لتوفیر سعى لتحقیقه و ، إقلیمیَّة منظَّمةك أوروباعكف مجلس یعتبر أهم هدف  ذإ ،الإنسان

شكلت علامة  الَّتِيو ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأكثر للقیم والمبادئ والحقوق المكرسة في 

تعداه إلى و  ،أوروباإلى خارج  امتد تأثیرها حیث ،لحقوق الإنسان يالدُّولانون بارزة في تطویر الق

  .3لحقوق الإنسان الأمریكیَّة تِّفاقیَّةللااستخدمت كنموذج  فمثلاً  ،القارات الأخرى

الرقابي  النِّظام أخذها البروتوكول الحادي عشر في عملیة رسكلة الَّتِي لأهمیةنظرا لو 

زدواجیة إلى الأحادیة والتحول من الإ ،وأثره الفعال في تطویره روبي في مجال حقوق الإنسانو الأ

قابةفي  منعطفًا هامًا في تفعیل وتقویة الدور القضائي للآلیات المكرسة في  ذلك شكل فقد الرَّ

  .روبي لحقوق الإنسانو الأالتشریع 

                                                           
  .119ص ، مرجع السابق، الإبراهیم أحمد خلیفة 1
  .120ص ، نفسه ، المرجعإبراهیم أحمد خلیفة 2
دار ، الطبعة الأولى، المجلد الثانيالإقلیمیَّة، و  الوثائق الإسلامیة الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، محمود شریف بسیونى 3

  .51ص  ، 2003، مصر ، القاهرة ، الشروق
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 أوروبافقد سبق العزم على إبرام البروتوكول جملة من الإرهاصات دفعت بأعضاء مجلس 

لحقوق الإنسان في الجزء الخاص بآلیات  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاإلى العمل على إعداد مشروع لتعدیل 

قابة ومناقشات لتقریب  اوضاتومف كما أنَّ إبرام البروتوكول لم یكن سهلاً بل مرَّ بمراحل، الرَّ

  .أوروبامتَّفق علیه بین دول مجلس  الأطراف للخروج بمشروع وجهات النظر بین جمیع

 :بروتوكول الحادي عشرال برامإ إرهاصات  . أ

قابةكانت مسألة إعادة تنظیم آلیات  نظرًا  أوروباتكتسي أهمیة بالغة لدى أعضاء مجلس  الرَّ

أدَّت لظهور الحاجة إلى إعادة تنظیم أسالیب و ، الأوروبیَّةظهرت في المجتمعات  الَّتِي للمستجدات

قابة هر دفعتهم إلى بوادر ومظا إذ لم یفكر أعضاء المجلس في ذلك إلاَّ نتیجة لظهور ،وآلیاتها الرَّ

الخاص بآلیات و  ،منها الثَّالثلحقوق الإنسان في القسم  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالسعي إلى تعدیل 

  .الحمایة لحقوق الإنسان

باعتبارها الوجهة  الأوروبیَّة اللَّجنةفي ممارسة مهامها على  الأوروبیَّةاعتمدت المحكمة  لقد 

 أو سواء من دولة طرف، أوروباالمرسلة إلى السكرتیر العام لمجلس  الشَّكاوىتتلقى  الَّتِيى لو الأ

لحقوق اعلى أساس أنَّهم ضحایا لانتهاك  ،مجموعة أفراد أو منظمات غیر حكومیة أو أفراد

  .1الأوروبیَّةالموضحة بالمعاهدة 

عن تسویة ودیة للمسألة على أساس احترام بفحصها والبحث  تقوم اللجنة بعد قبولها للشكوىف     

تقریرها مشفوعًا برأیها  اللَّجنةتعد  ،فإذا لم یتمَّ التوصل إلى حل تِّفاقیَّةالاحقوق الإنسان حسب 

المحكمة في تلك  مامأ التَّقاضيقتصر حق إ اإذ المعنیة الدُّولوتحیل التقریر إلى لجنة الوزراء و 

رغم من الذلك ب مالأفراد فلیس بإمكانهوأمَّا  ،فقط الأوروبیَّة اللَّجنةالحقبة الزمنیة للدول الأطراف و 

 الدَّعوىفي  هانظر ن لأ اللَّجنةوجود  ظلِّ في  اثانویكان  دور المحكمة كما أنَّ ، الحمایةأنهم جوهر 

  .2في إیجاد حلول وتسویة ودیة للمسألة اللَّجنةإلاَّ بعد فشل  تملا ی

                                                           
   https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfوروبیة لحقوق الانسانمن  الاتفاقیة الا 25المادة  1
  .119ص ، المرجع السابق، إبراهیم أحمد خلیفة 2
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قد لا تصل فللوصول إلى المحكمة  الشَّكوىبها  تمر الَّتِي المعقدةنظرًا لكل هذه الإجراءات و 

ستفادة من ممَّا یحرم الطرف المتضرر من الإ، إلى حل ودي للمسألة اللَّجنة توصلت لم إلیها إلا إذا

إلى إدراك  أوروبایعتبر أهم سبب دفع بأعضاء مجلس ، و له أكثر قد تكون منصفة قضائیَّةیة آل

 سبب عجزبزیادة عدد الطلبات هو ، و الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي  المكرس الرَّقابةضرورة إصلاح نظام 

  .لتزاماتإمن  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالما تفرضه متثال الإعلى  للدول الأطراف الدَّاخلیَّة قانونیَّةالالنظم 

حمایة الحقوق من ص أمل لكبصی قلیمیَّةالإإلى التوجه إلى الحمایة  أدَّى الأمرهذا 

على كل المبادئ  نظرًا لاحتوائه الفردحمایة  في روبيو الأ النِّظام بحیث برزت فعالیة، الانتهاكات

هذا ما جعله كعامل جذب للحمایة ، والرائدة في مجال حقوق الإنسان والمفاهیم الفكریة النبیلة

 تِّفاقیَّةللا المنظَّمة الدُّولالتوسیع في أعضاء  ترتب علیه التي ستفاء الحقوقلإ الأوروبیَّة

  .1الأوروبیَّة

تحیلها فلذا لها  تعجز في الكثیر من الأحیان في إیجاد حلول اللَّجنة كثرة الطلبات جعلن إ

 الأوروبیَّةختصاص المحكمة إفي إطار عدم إجباریة  إلاَّ أنَّ ذلك قد یصعب ،مباشرة إلى المحكمة

  .ختصاصهاإالمعنیة بقبول  الدُّوللأنَّه یشترط التصریح المسبق من طرف  ،لحقوق الإنسان

قابةإنَّ تعدد آلیات  تداخل ل لحقوق الإنسان نظرا الأوروبیَّةمایة أضعف نظام الح الرَّ

 لم مع وجودصَعبَ عملیة التعایش والتأق الَّذِيالأمر ، یواجهها المشتكي الَّتِي الإجراءات والتعقیدات

إضافة أنَّ تعدد  ،نتهاك حقوقهإعند  نعدام الوضوح لدى الشاكيإأدت إلى  الَّتِي ،زدواجیة الرقابیةالإ

قابةكما شكلت هذه ، سلبا على المتضرر ما یؤثرم ،إلى إطالة أمد الإجراءات یؤدّيالآلیات   الرَّ

رغم أن البروتوكول التاسع قد منح  ،في ممارسة حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة مانعا أمام الأفراد

  .2على ذلك الدُّولبشرط موافقة  تلك الإمكانیة من الفرد نوعا

 تِّفاقیَّةالابضرورة وضع مشروع لتعدیل  أوروبابالقائمین على مجلس  كل هذه الاسباب دفعت

                                                           
1
 Françoise Tulkens, La nouvelle cour européenne des droits de l’homme, attentes réalités et perspective, Revue 

québécoise de droits international, volume 13,  France,  2000,   p  325. 
2
 Ronny Abraham, La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme, Le 

protocole n°11 à la Convention,  Annuaire Français de droit international Editions du CNRS,  France,  1994,  P  620. 
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قابةتحویل آلیات لحقوق الإنسان ب الأوروبیَّة  قضائي مستقل عنإلى نظام  ،نصَّت علیها الَّتِي الرَّ

 معدل للاتفاقیةروع بروتوكول فتمَّ ترجمة تلك الإرادة في مش، أوروبامجلس  منظَّمةأجهزة  وظائف

  .1البروتوكول الحادي عشرسمي ب

 :مراحل إعداد البروتوكول الحادي عشر . ب

خلق نوعًا من الاختلاف في التوجهات وظهور أفكار  أوروباجلس م منظَّمةإنَّ تزاید أعضاء 

ة، الأوروبیَّةتسعى جمیعها إلى تطویر نظام الحمایة  ،المنظَّمةوآراء داخل  عدد  مع كثرة خاصَّ

 وحلها بسهولة للمسائل لحقوق الإنسان في معالجتها الأوروبیَّة اللَّجنة عجز لىإ أدَّىمما  الطلبات

قابةدمج بین آلیات الإذ ظهرت فكرة  ،اللَّجنةداخل  قانونیَّةالالخبرة لقلة  المنصوص علیها في  الرَّ

جتماع خلال الإو  1982سنة  وفي واحدة ودائمة قضائیَّةلتشكیل هیئة  تِّفاقیَّةالامن  19 المادَّة

حول الفائدة  ختلافهملإ بین الخبراء الإجماعب ،على الفكرة تِّفاقالالم یتمَّ  الثامن للجنة الخبراء

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّةوالمحكمة  اللَّجنةخلال الدمج بین  الحقیقیة من

مجلس  منظَّمة الدمج مرة أخرى من قبل مندوب السوید فيقتراح فكرة إتمَّ  1985 في سنةو 

على ودائمة تكون قادرة  ،واحدة الدمج من خلال خلق محكمة وتم توضیح الفائدة من ،أوروبا

قترحت أیضًا بریطانیا إنشاء محكمة إكما ، سلطة المحكمةلا ز وتحفی بشكل سریع ودقیقالفصل 

قوق الإنسان وقد لح الأوروبیَّةومحكمة درجة ثانیة تتمثل في المحكمة  ،اللَّجنةلى بدیل عن أو درجة 

  .3قتراح أیضًاتمَّ رفض هذا الإ

  :كالآتيشملت مسودة مشروع البروتوكول على جملة من المقترحات وقد إ

  لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة اللَّجنةالحالیة المكونة من  الرَّقابةضرورة إصلاح آلیات

 .ختصاص إجباريإواحدة دائمة ذات  قضائیَّةوالمحكمة لدمجها في هیئة 

                                                           
1
  Françoise Tulkens,  op cit, P  328. 

  .172ص ، المرجع السابق، لانيریاض العج 2
دور القضاء الدولي كآلیة لحمایة حقوق الإنسان دراسة تطبیقیة لدور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في تفسیر ، كوردو صالح 3

  .77ص  ، 2015 ، مصر ، جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه، وتطویر القواعد الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان
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  الدُّوللتزام إمدى  ومراقبة ،الإشرافتحدید الصلاحیات الرقابیة للجنة الوزراء في مجال 

 بدلا من تِّفاقیَّةالاعتماد أسلوب تعدیل إ و ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّةتنفیذ أحكام المحكمة ب

زدواجیة الرقابیة ستمراریة الإإإلى  ذلك یؤدّيقد ، ختیاريإتعدیل في شكل بروتوكول جعل ال

تعقیدات إجرائیة لانعدام الإجماع  قد یثیر ذلك ،ك الحریة في التوقیع علیهتمتل الدُّوللأنَّ 

 .1على قبول البروتوكول والالتزام به

 الدُّولبین  اوضجتماعات مكثفة أجریت على إثرها تبادل وجهات النظر والتفإعقدت وعلیه  

قابةلتحسین آلیة  الأطراف بغرض الخروج بنتیجة إیجابیة ومرضیة على حمایة  الأوروبیَّة الرَّ

ة ،واحترام حقوق الإنسان حیث تمَّ تبني المقترحات  ،1993إلى  1985في الفترة بین  خاصَّ

  .2المذكورة أعلاه وتمَّ التوقیع علیها من قبل أعضاء المجلس

وبعدها تمَّ تكلیف لجنة الوزراء بتحریر وضبط  ،09/10/1993في  نایَ فیّ سمي بإعلان و     

ستفسارات المقدمة من قبل عتبارات كل الإخذ بعین الإالأالصیاغة النهائیة لمشروع التعدیل بعد 

عتمدته لجنة الوزراء في إ و  ،روبیتین لحقوق الإنسانو الأوالمحكمة  اللَّجنةوكذا  ستشاریةالإ اللَّجنة

الأعضاء في المجلس  الدُّوللیفتح باب التوقیع علیه من قبل  20/04/1994جلستها المنعقدة في 

  .11/05/19943في 

 بعین قد أخذت أوروباوضحت دیباجة البروتوكول الحادي عشر أنَّ دول أعضاء مجلس وقد 

قابةعتبار الحاجة الماسة لإعادة تنظیم آلیات الإ من أجل المحافظة على  ،تِّفاقیَّةالاأنشأتها  الَّتِي الرَّ

نظرًا لتزاید عدد الطلبات والأعضاء في ، و الأساسیَّةتحقیق حمایة فعالة لحقوق الإنسان والحریات 

بیة و ر و الأ تِّفاقیَّةالابموجب  ینتمحكمة القائموال اللَّجنةلا بدَّ من استبدال  كان أوروبامجلس  منظَّمة

 القضائي النِّظام وذلك بهدف تقلیص مدَّة الإجراءات وتعزیز ،بمحكمة جدیدة دائمة لحقوق الإنسان

                                                           
  .174-173ص ، نفسه، المرجع العجلانيریاض  1

 2  .114 ص، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمَّد أمین المیداني 
  .115ص ، نفسهالمرجع ، محمَّد أمین المیداني 3
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  .19981نوفمبر  01تنفیذ في الحادي عشر حیز الالبروتوكول دخل قد و  هال

  الجدیدة قضائیَّةال الرَّقابة مقومات :ثانیًا

تأسیس ساهمت في  الَّتِي ،قلیمیَّةالإلحقوق الإنسان من أهم الوثائق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتعتبر 

إلاَّ أنها لم تقتصر على كونها الوعاء القانوني ، لقانون دولي لحقوق الإنسان وتطویر أطر الحمایةا

بل  ،الأساسیَّةة حقوق الإنسان وحریاته حمایلالمعنیة  قانونیَّةالموعة القواعد ینص على مج الَّذِي

 الدُّولم سلطات لتزاإوضمان  ،لمراعاة تلك الحقوق والحریات نشاء أجهزة رقابةلإ تِّفاقیَّةالاسعت 

ل اهباعتبار ، شأن عالمي ذات أجهزة لهذا الغرض تفأنشأ ،الأعضاء باحترامها من  محاولة أوَّ

  .2نوعها في العالم

 الَّذِي قد مرت بتحولات كنتیجة للتطور ،في هذه الدراسة اغیر أنَّ هذه الآلیات كما سبق ذكره

ثر حتمًا على ؤ وت ،تنعكس الَّتِي العالمیَّةوكذا مواكبة المستجدات ، الأوروبیَّةالمجتمعات  شهدته

ذ بأخ أوروباكل ذلك فرض على دول مجلس ، یَّةالدُّولفي العلاقات  اأساسی باعتبارها فاعلا أوروبا

في مجال حمایة حقوق الإنسان عن  الأوروبیَّةعتبار على الریادة تلك التطورات والأحداث بعین الإ

الإضافیة الملحقة  وهذا ما یفسر كثرة البروتوكولات ،للتعدیل تِّفاقیَّةالا تهیئةطریق تأكیدها على 

  .3بها

تغیر جذري في  حدث 1998نوفمبر  01في  تنفیذالبروتوكول الحادي عشر حیز البدخول و 

قابة إلى رقابة أحادیة ذات طابع قضائي محض  ،من رقابة مزدوجة ذات طابع مختلط الأوروبیَّة الرَّ

 الدَّعاوىملیة النظر في سهل ع الَّذِيالأمر ، لحقوق الإنسان الجدیدة الأوروبیَّةفي المحكمة  تتمثل

القرارات والأحكام زدواجیة في القضاء على الإهو والأهم  ،تسهیل إجراءات الفصل فیها من ناحیةب

                                                           
1
  Préambule du Protocole n ° 11, annexé à la Convention européenne des droits de l'homme. 

.284، ص 2019فاضلي إدریس، المدخل الى حقوق الانسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2 
  .54ص ، المرجع السابق، حسن كامل 3
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  .1لحقوق الإنسان الأوروبیَّةوالمحكمة  ،اللَّجنةفي المتمثلة ، تِّفاقیَّةالا كانت تصدر عن أجهزة الَّتِي

المسائل بحیث  معالجة في تعدد الهیئات الرقابیة تسبب في حدوث تناقض بین الهیئتین نَّ إ

یتصادف فقد  ،ةبصفة منفصلة عن الهیئة الثانی لقضایا المعروضة أمامهاا في تنظر هیئة كلّ  نَّ أ

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةبوجود انتهاك للا امسألة معینة شكلاً وموضوعًا وتصدر قرار  اللَّجنةوأنَّ تقبل 

 برفضها للقضیة شكلاً  فتفاجئ ،في حین لما تعرض نفس المسألة على المحكمة، لحقوق الإنسان

 تِّفاقیَّةبعدم وجود أي انتهاك للاوتصدر حكمًا  ،موضوعًا هاتقبلها من حیث الشكل وترفض أو مثلا

أنَّ وحدة الأحكام هو الأمر المهم ف ،تمَّ القضاء على كل تلك العوائقبفضل هذا التعدیل و 

 يالدُّولفي تطویر قواعد القانون  تساهم ،لحقوق الإنسان الجدیدة الأوروبیَّةواجتهادات المحكمة 

  .2لحقوق الإنسان

لذلك تعتبر  ،حثیثة إقلیمیَّةمتكاملة كان نتیجة لجهود  قضائیَّةالتوصل إلى إنشاء رقابة ن إ

لحقوق الإنسان على المستوى الإقلیمي  مهمة في توفیر حمایة فعالة قضائیَّة ضمانة هذه المحكمة

عتمدت على ركائز أساسیة لتقوم علیها سواء من حیث إ ،ولتقویة مركزها وتحقیق أهدافها

  .في علاقاتها بغیرها أوخصائصها 

 :الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةخصائص المحكمة   . أ

لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الحادي عشر المعدل  الأوروبیَّة اللَّجنةبعد إلغاء دور 

قابةت لآلیا  نفردت هذه المحكمة كجهة رقابیةإ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإالواردة في  الرَّ

 فضلا على تمتعهالتحقیق حمایة فعالة للفرد،  ختصاصاتوالإ ،الصلاحیات كافةلك تتم ةوحید

ختصاص إجباري بعدما إوذات  ،مةأصبحت محكمة دائأنَّها  :هما دورها اعززت بخاصیتین مهمتین

  .ختیاریًا فیما یتعلق بالأفرادإ كان

  

                                                           
1
  Olivier De Schutter, La réforme des mécanismes de contrôle de la convention européenne des droits de l’homme, Etat 

des lieux et perspectives d’avenir, courrierhebdomdaire CRISP, France, 1996,  p  24.  
  .116ص ، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمَّد أمین المیداني 2
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 :محكمة دائمةهي  .1

لتلك تم أوروباأصبحت  ،تنفیذبروتوكول الحادي عشر حیز الالبدخول  محكمة مختصة  أوَّ

متخصص في حقوق  جهويى لقضاء دولي لو الأتعتبر النواة  الَّتِيو  ،في مجال حقوق الإنسان

ختصاصاتها وكذا إ و  حقیقیة من حیث تنظیمها دولیَّة قضائیَّةسلطة  إذ شكلت المحكمة ،الإنسان

كون وضمان فعالیتها لت لنجاحها دولیَّة قضائیَّةوأهم صفة لا بدَّ أن تتمتع بها أي هیئة  إجراءاتها

هي ، على حقوقهم المكفولة دولیًا هاتعدی حالة في الدُّولوملجأ للأفراد من مظالم  ،للحریة درعا

لتمكینها من أداء وظیفتها وتحقیق أهدافها لمعالجة كل ما یعرض علیها من  وذلك ،صفة الدیمومة

  .1اوىشك

جعل من المحكمة آلیة مساعدة لها في فحص  اللَّجنةوجود بو  ،القدیم للرقابة النِّظام ظلِّ ففي 

ة الطلبات  أدَّىما هذا و لى المحكمة إ تلجأف ،ودیالمسألة لتسویة ا اللَّجنةحالة عدم توصل  في خاصَّ

 أضفيحیث  بانتهاك حقوق الإنسان متعلِّقةمن معالجة كل المسائل الن المحكمة عدم تمكإلى 

  .التأقیتصفة  ا ذلكعلیه

 ثقللل احادي عشر بصفة الدیمومة شكل میزانقتران المحكمة الجدیدة بموجب بروتوكول الإن إ

إضافة أنَّ تواجد ، لحقوق الإنسان یَّةالدُّولفي مجال الحمایة  قلیمیَّةالإلعدالة ا أهمیةتعزیز  في

للتصدي لأي مسألة في  یعكس جاهزیتهاوواضح  ،عمیق المحكمة بأجهزتها بصفة دائمة له معنى

على وأیضا  ،في طریقة العمل الجدیدة للمحكمة اإیجابی اانعكاسو  اأي وقت هذه الصفة خلقت توازن

الجدیدة من قضاة وكتاب  الأوروبیَّةبین أعضاء المحكمة  اونالعمل الجماعي والمشترك والتع

  .2المحكمة

 :للمحكمة ختصاص الإلزاميالإ .2

روبي لحقوق الإنسان نجاحًا بارزًا في سبیل ترسیخ حقوق و الأالإقلیمي  يالدُّولحقق التجمع 

                                                           
  .304ص  ،الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام ،محمَّد بوسلطان 1

2
 Françoise Tulkens , op cit,  P  331. 
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إذ  ،وذلك بفضل البروتوكول الحادي عشر وكفالة الضمانات اللازمة الأساسیَّةالإنسان وحریاته 

قابةتعدیلاته لنظام  شملت فأصبح قضاء  ،إعطاء الصفة الإلزامیة للهیئة الرقابیة الجدیدة، القدیم الرَّ

 تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّولتجاه كل إختصاصها إلزامیًا إ و  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة 

  .1الأوروبیَّة

 نجد أنَّه لا مجال للحدیث عن قضاء دولي ،يالدُّولللقضاء  المنظَّمةإذا رجعنا للقواعد و 

الأطراف في تلك  الدُّولدون موافقة  یَّةالدُّولمحكمة العدل  حیث لا یمكن رفع قضیة أمام ،إلزامي

لذا ، المعنیة الدُّولالحصول على حكم ملزم لا یتاح إلاَّ في إطار توافق إرادة  یعني أن ،القضیة

على المستوى  شكل قاعدة متعارف علیها، دولیَّة قضائیَّةللقضاء الإلزامي لهیئة  الدُّولعدم خضوع ف

قابةآلیات  ظلِّ بها في وطبیعیًا تمَّ العمل  ،يالدُّول كان من حق حیث لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة الرَّ

ختصاص الإلزامي للمحكمة عدم قبول الإ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالمصادقة على  الدُّول

إذ قبلت ثماني دول فقط باختصاصها الإلزامي طبقًا لنص  ،ما شكل حائلاً أمامها للقیام بمهامها

  .2لحقوق الإنسان قبل التعدیل الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  5 المادَّة

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالحقوق الإنسان للدول الأطراف في  الأوروبیَّةقضاء المحكمة  لزامیةإ إنَّ 

 رتقاءلإوا ،الإقلیمي لحقوق الإنسان يالدُّولوتقویة مركز القضاء  ،منعطفًا في مسار تطویر شكل

  .الأوروبیَّة أمام الجماعة الأوروبیَّةهیئة المحكمة ب

 :بغیرها من الهیئات القضائیة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالمحكمة  ةعلاق . ب

بحمایة محلیة لها من  تیحضو  ،لان على الصعید الداخلي للدو ظهرت فكرة حقوق الإنس

محل الإنسان لم تعد حقوق  ،يالدُّوللكن نظرًا لتطور المجتمع  ،خلال القواعد المكفولة في الدساتیر

  .بل خرجت من المجال الداخلي إلى المجال الخارجي ،وطنيهتمام إ

                                                           
ص ، المرجع السابقالجزء الثاني،  ،)مقارنة-تحلیلیة- تاصیلیة(موسوعة منظومة حقوق الإنسان ، محمَّد قدري عمر الشریف 1

650. 
الدولي الإنساني المركز العربي للتربیة على القانون ، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةالمختار من دراسات الحمایة ، محمَّد أمین المیداني 2

  .127ص ، 2017، فرنسا، ستراسبورغ، وحقوق الإنسان
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بل تحولت  ،الدَّاخلیَّةمسألة حقوق الإنسان لم تعد مسألة فردیة تعالج في نطاق القوانین إن 

هتمام كل إنسان لأنَّ احترام حقوق الإنسان یشكل العمود الفقري إتستقطب ، إلى قضیة عالمیة

 الَّتِي تسعى إلى مراعاة كل المواثیق الدُّولوهذا ما جعل  ،في عصرنا الحدیث الدِّیمقراطیَّةللأنظمة 

باحترام حقوق الإنسان  يالدُّوللتزام من خلال ما یعرف بالإ ،لحمایتها دولیًا قانونیَّةكرست قواعد 

 قضائیَّةالوالتعهد بحمایتها بالوسائل  ،قوانینها بتلك الحقوق ق تضمینعن طری الدُّولمن قبل 

  .1المحلیة

الرعایة إذا لم توفر  الدُّولأنَّ  ،باحترام حقوق الإنسان يالدُّوللتزام مبدأ الإ تطبیق یقتضي

ضاء وبالأخص الق ،یَّةالدُّولخل الحمایة إلى تد ذلك یؤدّيس ،وطنیة قضائیَّةالكاملة للحقوق بآلیات 

القضاء الوطني و  الأوروبیَّةالمحكمة  بینعلاقة  أتلذا نش ،في حقوق الانسان المتخصص يالدُّول

  .لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاللدول الأطراف في 

ونواة  ،يالدُّوللا یتجزأ من القضاء  لحقوق الإنسان تعتبر جزء الأوروبیَّةفضلاً أنَّ المحكمة 

الإقلیمي المتخصص في حقوق الإنسان لأنَّ  يالدُّولالقضاء هو ألا و  ،تأسیس نوع جدید منه

ةتستمد قواعدها  المحكمة موضوع الدراسة باعتبارها المثل الأسمى  یَّةالدُّولمحكمة العدل  من خاصَّ

شتراكهما في لإ الجنائي يالدُّولالقضاء و  الأوروبیَّةالمحكمة  توجد علاقة بینكما  ،يالدُّولللقضاء 

  .2الواقعة علیه ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان نفس الهدف وهو حمایة الفرد،

المحاكم من  نوعینب تربطها علاقة لمحكمةاأنَّ  لذا من خلال هذا التحلیل البسیط یتبین لنا

  .ومحاكم دولیة ،الوطنیَّةمحاكم 

 :الوطنیَّةلحقوق الإنسان بالمحاكم  الأوروبیَّةعلاقة المحكمة  .1

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتتجلى علاقة المحكمة بالقضاء المحلي للدول من خلال أحكام 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  35 المادَّةنص  ا فيهتوحدد هذه العلاقة تضبط الَّتِي الإنسان

                                                           
  .10ص ، المرجع السابقتاثیر الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان في التشریعات الوطنیة،  ،علي عبد االله أسود 1
ص ، المرجع السابقالانسان، حقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الاوروبیة لحقوق  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 2

115.  
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  .1الإنسان

المعدلة بموجب البروتوكول الحادي عشر تتضح لنا علاقة  35 المادَّةمن خلال نص و 

   26ة المادإذ أنَّ ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاللدول الأطراف في  الوطنیَّةالمحكمة بالمحاكم 

قابةتلك العلاقة في إطار نظام  تأیضًا حدد اسابق للقضاء  أوَّلاً ضرورة اللجوء  جبتأو و  ،القدیم الرَّ

 أوَّلك الأوروبیَّة اللَّجنةعن طریق  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالوطني قبل مباشرة إجراءات الحمایة 

  .2قبل الولوج إلى المحكمة كما سبق بیانه في هذه الدراسة ،إلیها لتجاءالإجهة یتم 

من القواعد العامة  ا أساساالأطراف فیه الدُّولو  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالایستمد تحدید العلاقة بین و 

أنَّ تحدید هذه  ، حیثوالقانون الوطني يالدُّولتحدد العلاقة بین القانون  الَّتِيو  ،يالدُّولللقانون 

لتحدید تلك العلاقة  لذلك ظهرت اتجاهات فقهیة، اویة بینهملو الأالعلاقة له أهمیة بالغة في معرفة 

لالأینادي  يالدُّولأهمها اتجاهین بارزین في الفقه  بازدواجیة القانون  الثَّانيو  بوحدة القانون وَّ

 الَّتِي ،للدول الوطنیَّةقوانین الو  ،تِّفاقیَّةالاتحدد العلاقة بین ت يالدُّولوتطبیقا للقواعد العامة للقانون 

  .3الدَّاخلیَّة الأنظمةفي  یَّةالدُّولیات تِّفاقعتمد أساسًا على المركز القانوني للات

 يالدُّولالقانون  ووالداخلي مع سم يالدُّولتطبق نظریة وحدة القانون  الَّتِي الأوروبیَّة الدُّولإن 

من قبل  تِّفاقیَّةالابمجرد إتمام إجراءات التصدیق على ، ضمن قانونها الداخلي تِّفاقیَّةالاستطبق 

 سویسرا :اعتمدت على مذهب الوحدة الَّتِي الدُّولومن  .التنفیذحیز  ودخولها ،السلطات المختصة

من القانون  جزء تِّفاقیَّةالالن تصبح ف ،طبقت نظریة ثنائیة القانون الَّتِي الدُّولأمَّا ، ألمانیا، فرنسا

 الوطنیَّة هاإلى قواعد داخلیة في تشریعات یَّةالدُّولعلى تحویل تلك القواعد  بعد العملالداخلي إلاَّ 

  .4المتَّحدةوالمملكة  ،الإسكندنافیة الدُّول بهذا الاتجاه أخذت الَّتِي الدُّولمن بین و 

عائقًا أمام تكریس مبدأ  تِّفاقیَّةالافي كیفیة تطبیق  الوطنیَّةختلاف بین الأنظمة شكَّل الإلقد 

                                                           
   https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfالمعدلة لحقوق الإنسان  من الاتفاقیة الأوروبیة 35/1المادة  1
   https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf نسانالأوروبیة لحقوق الإ من الاتفاقیة 26المادة  2
  .172ص ، 2009ضمانات حقوق الانسان أمام المحاكم الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، ، محمود اللبیديإبراهیم  3
  .77ص ، المرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان،  عبد العزیز قوطةنبیل عبد الفتاح  4
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أیضًا إلى عدم وضوح  أدَّىما م، یَّةالدُّولبین الجماعة  اويضمن مبدأ التس هالتزام باحترامالإ

ة ،الأوروبیَّةعلاقة بین القضاء الوطني وقضاء المحكمة ال ة السابقة على تعدیل خلال الحقب خاصَّ

توضَّحت  ،ختصاص الإلزامي للمحكمةالإوفرض  بعد نفاذ البروتوكول الحادي عشرف، تِّفاقیَّةالا

أمامها  ضيالتَّقایتم  الأوروبیَّةأي أنَّ المحكمة  ،تكامل بینهمابوجود تلك العلاقة بشكل دقیق 

  .الدَّاخلیَّة التَّقاضي استثنائیًا بعد استنفاذ كل وسائل

 :العالمي يالدُّوللحقوق الإنسان بالقضاء  الأوروبیَّةعلاقة المحكمة  .2

تتمتع باختصاص  الَّتِي قضائیَّةالذات الطبیعة  یَّةالدُّولیقصد بالقضاء العالمي تلك الهیئات 

تأثرت  الَّتِي العالمیَّة یَّةالدُّول قضائیَّةالنموذجین للهیئات وأهم  ر على إقلیم محددعالمي لا یقتص

ویمكن أن  ،یَّةالدُّول الجنائیَّةوالمحكمة  یَّةالدُّولمحكمة العدل  ،يالدُّولفكرة القضاء تجسید  وأثرت في

حمایة  من خلال دورهما في، الأوروبیَّةقضائیتین والمحكمة الهیئتین هاتین النستنبط العلاقة بین 

وفي خلق نوع  ،الأوروبیَّةیعتبر الموضوع الجوهري في تأسیس المحكمة  الَّذِي ،حقوق الإنسان

تجربة في  أوَّلختصاص في مجال حقوق الإنسان كذات الإ یَّةالدُّول قضائیَّةالجدید من الأجهزة 

  .1العالم

وبعیدة نوعًا ما عن مجال حقوق  ،كان لها علاقة غیر مباشرة یَّةالدُّولمحكمة العدل ل فبالنسبة

العالمي في مجال حقوق الإنسان  ا التطبیق العملي للقضاءأمَّ  إلاَّ في بعض المسائل ،الإنسان

  .حقوق الإنسانب اسةجرائم المالختصاصها بمحاربة مرتكبي لإ یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة فیتمثل في 

یسعى  الَّذِي الجنائي يالدُّولالقضائي  النِّظامتمثل المرتكز الأساسي في  الجنائیَّةإنَّ المحكمة 

وتعقب كل من یرتكب ، عن طریق الوسائل الردعیة لكافة الانتهاكات ،إلى حمایة حقوق الإنسان

یعمل على  اقوی ال درعوتشك ،الأفعال الإجرامیة في كل مكان لمحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب

لأنَّ البشریة عانت كثیرًا من  ،في التصدي لمنتهكي حقوق الإنسان یَّةالدُّول الجنائیَّةتحقیق العدالة 

ةهوال بسبب قسوتها الأمآسي و الالمروعة و تلك الجرائم  وما نتج عنها من ، أثناء الحروب خاصَّ

                                                           
  .213ص المرجع السابق،  ، نتقاصها للسیادة الدولیةإ، الأحكام الدولیة ومدى هشام أحمد عبد المنعم المصري 1
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العالم في تلك الفترة لوجود آلیة فتقار إوما زاد الأمر تعقیدا  ،یَّةالدُّولدمار مادي ومعنوي للجماعة 

  .1یَّةالدُّولتمكن من محاسبة مرتكبي الجرائم 

تنظر فیها  الَّتِي ختصاصات المحكمة من حیث الجرائم الخطیرةإیوجد علاقة بین  وعلیه

لمتخصصة ا قلیمیَّةالإو  یَّةالدُّولوانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص علیها في جمیع المواثیق 

معاقبة على هذه الجرائم المنصوص المتابعة و اللأنَّ ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأهمها 

المتمثل في جریمة الإبادة و ( یَّةالدُّول الجنائیَّةالأساسي للمحكمة  النِّظاممن  5 المادَّةعلیها في 

لحقوق  ضمانة وحمایة حقیقیةیعد  )جریمة العدوان، جرائم الحرب، الإنسانیة ضدَّ جرائم ، الجماعیة

 يالدُّولالقضاء  یكتسىأصبح  الجرائم الدولیة رتكابإالمسؤولین على  مةمحاك من خلالف .2للفرد

  .الدولیة الجنائیَّةفي تكریس الحمایة و  حمایة حقوق الإنسانأهمیة كبیرة في  الجنائى

المادي للضحیة ما تعویض الحكامها بتكتفي في أبیة لحقوق الإنسان إن المحكمة الأورو 

في ردع منتهكي حقوق  الجنائیَّةالحمایة نظرا لأهمیة  حقیقیةالحمایة الفي تجسید  یجعل هناك خللا

 الجنائیَّةالمحكمة ة، فللضحی المعنويلضرر لا جبر حكم المحكمة  یعتبروفي نفس الوقت  ،الإنسان

  .یَّةالدُّوللحقوق الإنسان في سبیل تحقیق العدالة  الأوروبیَّةلها دور تكمیلي بالنسبة للمحكمة  یَّةالدُّول

تمارس دورها الجنائي في حمایة  اعالمی اضائیق اجهاز  تعتبر یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة  إن

المطبقة  والإجراءات وسائل العقابیةالب ذلك یتمو ، رعایتها ومراقبة تطبیقها واحترامهاو  حقوق الإنسان

یراقب ویعاقب في  الَّذِي، الوحید يالدُّول الجهاز القضائيفهي لذلك  ،على منتهكي حقوق الإنسان

 یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتنفس الوقت كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الإنسان المكفولة في 

  .3لحقوق الإنسان قلیمیَّةالإو 

                                                           
  .351ص مرجع السابق، ال، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، هشام محمَّد فریجة 1
  .319ص ، المرجع السابق، نعیمة عمیمر 2
  .309ص ، نفسه، المرجع نعیمة عمیمر 3
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  نسان في تطویر المركز القانوني للفردالجدیدة لحقوق الإ  الأوروبیَّةدور المحكمة  :الثَّانيالفرع 

إذ تجلت على ، تكریس مبادئ لها ن وسببلفرد أساس ظهور فكرة حقوق الإنسایعتبر ا

لذلك تعتبر فكرة الحمایة ، الوطنیَّةالصعید الداخلي وحظیت بحمایة محلیة من خلال التشریعات 

 متعلِّقةإلاَّ أنَّ تلك المبادئ ال ،قدیمة قدم الإنسانیةوالحاجة لإیجاد قواعد تصون حقوق الأفراد 

أصبحت محطَّ  حَتَّى، يالدُّولبحقوق الإنسان تطورت شیئًا فشیئًا من المجال الداخلي إلى المجال 

 ظلِّ إلاَّ أنَّ الفرد في  وصیانتها ،كثیرة بغرض حمایتها فبذلت من أجلها جهود ،الم بأسرهاهتمام الع

فاعتبر هدفًا ، التقلیدي يالدُّولهذا التطور في مجال حقوق الإنسان احتل مكانة ثانویة في القانون 

یكون وعلیه ، الدَّولةمن خلال وضعیته التبعیة اتجاه شخص  ، وذلكللقانون ولیس شخصًا فعالاً له

الأطراف  الدُّولبحمایة رعایا  متعلِّقةمعینة مسألة  تِّفاقیَّةإ إذا تضمنت يالدُّولوضوعًا للقانون م

  .1فیها

ة يالدُّول التَّنظیمهود الحقیقیة لضمان حمایة حقوق الإنسان ظهرت في عصر إنَّ الج  خاصَّ

 یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتفي شكل إبرام سلسلة من  المساعيوتواصلت تلك  ،المتَّحدةفي إطار الأمم 

لحمایة الآن  حَتَّىالمثل الأكثر كمالاً  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأهمها  ،قلیمیَّةالإو  العالمیَّة

بآلیات للرقابة  تِّفاقیَّةوكیفیة ضمانها عن طریق تعزیز التشریع القانوني للا ،الأساسیَّةفعالة للحقوق 

بمنح الفرد كما أنَّها بادرت ، الأطراف فیها الدُّولمن قبل  لتزام باحترامهاتسهر على ضمان الإ

هو و  ،باعتباره جوهر الحمایة بتمكینه من اللجوء لتلك الآلیات المعنیة بحمایته المكانة الحقیقیة له

  .2بحقوق الإنسان متعلِّقةما افتقرت له كافة المواثیق ال

 الشَّخصرغم أنَّ و  ،یَّةالدُّول المنظَّماتو  الدُّولأشخاصه في تتمثل  يالدُّوللقانون لقواعد ا وفقًاو 

ینتج عن تلك و أهدافها قیق یدة في حدود تحفهي مق ،الدُّولشخصیة كاملة مقارنة بلا یتمتع ب الثَّاني

 قانونیَّةالمن ممارسة جملة من التصرفات  يالدُّول الشَّخصتمكین ، یَّةالدُّول قانونیَّةال یَّةالشَّخص

                                                           
المؤسسة الجامعیة للدراسات ، الطبعة الأولى، القانون الدولي العام، ترجمة محمد عرب صاصیلا وسلیم حداد، ماري دوبوي–بیار  1

  .230ص ، 2008، لبنان، بیروت، والنشر والتوزیع
  .62 صالمرجع السابق، ، فارسي جمیلة 2
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إذ بإمكان  ،یَّةالدُّولعلى صعید المحاكم  التَّقاضيأهلیة ، أهمها بالنسبة لعلاقتها بموضوع الدراسة

لفرد المعني بمسألة انتهاك شكل عائقا بالنسبة ل الَّذِي رسة ذلك الحقمما یَّةالدُّول المنظَّماتو  الدُّول

ه من استفاء حقوقه حرمان یَّةالدُّول قانونیَّةالإذ ترتب على عدم امتلاكه للأهلیة ، حقوق الإنسان

ة ،إثارة الكثیر من التساؤلات حول مركز الفرد إلى أدَّى الَّذِي الأمر  یَّةالدُّولفي إطار الحمایة  خاصَّ

  .1لحقوق الإنسان

إلى حدوث  أدَّى ،أساسي لحمایتها والفرد كفاعل ،ق بین حقوق الإنساننتیجة للترابط الوثیو 

علیها في المواثیق بالحقوق المنصوص  بالتمتع  فلم یعد الفرد معنیًا فقط ،يتطور في مركزه القانون

بل أصبح مؤهلاً كذلك للجوء إلى بعض  ،إقلیمیَّةعالمیة كانت أم  نسانالإ بحقوق متعلِّقةال

 إذ مثلت الفردیَّة الشَّكاوىعن طریق  ،الإجراءات أمام الأجهزة الوقائیة المعنیة بحمایة تلك الحقوق

لا یقبل إمكانیة أن یقف الفرد خصمًا للدولة لمواجهتها في  الَّذِي للفكر التقلیدي هذه الخطوة هجرًا 

  .2حالة إخلالها باحترام حقوقه الإنسانیة

الفرد حق  من خلال منح الفردیَّة الشَّكاوىنظام ب لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا أخذتلقد 

خطوة جادة وفعالة  الإمكانیةوتعتبر هذه ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة اللَّجنةتقدیم الطعون لدى 

إصلاحات  شهد الَّذِي ،روبي لحقوق الإنسانو الأ النِّظامر مركز الفرد في یتطو ساهمت في 

  .3وإجرائیًاموضوعیا حمایة حقوق الإنسان متسارعة وعمیقة في مسار 

قابةإعطاء مكانة للفرد أمام آلیات إن  عن طریق  ، جاءتِّفاقیَّةالاالمنصوص علیها في  الرَّ

ایة أن أهمها البروتوكول التاسع إلى غ، التعدیلات المتعاقبة بالبروتوكولات الإضافیة الملحقة بها

وذلك بعد  ،روبي لحقوق الإنسانو الأالقضاء  أمام في مركزه القانوني بلغ الفرد أسمى درجات الرقي

  .لتنفیذالبروتوكول الحادي عشر حیز ادخول 

                                                           
  .231ص ، المرجع السابق، ماري دوبوي -بیار 1
  .10 ص، السابق، المرجع فارسي جمیلة 2
 ص، المرجع السابقحقوق الانسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان،  ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 3
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  قضائیَّة أمام الآلیات غیر الشَّكوى تقدیم حق الفرد في :أوَّلاً 

 التقید عدم ىكوسیلة للرقابة عل الاتِّفاقیّاتع یجم أخذت بها آلیة الشَّكاوىیعتبر نظام تقدیم 

بینما عززت بعضها الآخر هذه  ،الدُّولما بین  الشَّكاوىأسلوب  الاتِّفاقیّاتاعتمدت  لذا ،بأحكامها

الفعالة لحمایة حقوق  المتَّحدةأحد آلیات الأمم  الفردیَّة الشَّكاوىإذ تعد  ،الآلیة بتمكین الأفراد منها

ذه الآلیة للأفراد حقهم بالتالي توفر هو ، الاتِّفاقیّاتبتطبیق تلك  الدُّوللتزام إومتابعة مدى  ،الإنسان

عن طریق رفع شكوى للجان المتخصصة بموجب ، أي دولة تنتهك حقوقهم الوقوف ضد في

  .1فیها اطرف الدَّولةتكون  الَّتِيبحقوق الإنسان  متعلِّقةال الاتِّفاقیّات

الملزمة  یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتلم یرد فقط في  المتَّحدةفي أجهزة الأمم  الشَّكاوىتكریس نظام إن 

للحقوق  يالدُّولالمتعلق بالعهد  بل ورد في الوثائق ذات الطابع الاختیاري ،بحقوق الإنسان متعلِّقةال

الفردي من خلال  مظلِّ ى في الإطار التعاهدي بإقرار التلو الأالسابقة  یث شكلح ،السِّیاسیَّةالمدنیة و 

  .2منه 14 المادَّةنص 

لمجلس لبمقتضاه أسند  الَّذِي 1503قرار الر و صدمنعطفًا جوهریًا ب الشَّكاوىد نظام لقد شه

هذا  لم تتمتع بها من قبل لجنة حقوق الإنسان، ختصاصات جدیدةإجتماعي والإ قتصاديالإ

 إذ ستعمار والتمییز العنصريمن قبل الحركات المناهضة للإ نضال طویلنتیجة  كان الإجراء

ضرورة الدون أن یكون ب الشَّكوىإظهار هویة صاحب  ضرورة، الشَّكوىهذا القرار في قبول  شترطإ

  .3الضَّحیَّةهو 

الفرعیة  اللَّجنةتقوم  1503قراربموجب و  ،المشتكيدولة شترط أن یحمل الشاكي جنسیة ولا ی 

                                                           
  .110 صبق، لمرجع السا، امحسن حنون غالي 1
ن تقدیم الشكاوى من أاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشالدیباجة الخاصة بالبروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخ 2

. 1976 مارس 23دخل حیز النفاذ في  1966دیسمبر  16قبل الأفراد المؤرخ في 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx  
 03/2000تم تنقیحه بالقرار  1970ماي  27في  المؤرخ) 48-د(عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1503صدر قرار  3

  https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/complaintprocedure/pages/faq.aspx. 2000جویلیة  19المؤرخ في 

تم زیارة الموقع  https://www.ohchr.org للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسانللاطلاع على القرار یرجى زیارة الموقع الالكتروني 

  .صباحا 9:19على الساعة  10/06/2019یوم 
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تقوم لجنة حقوق الإنسان  ذلكبعد و  ،بسریة الفردیَّةلمنع التمییز وحمایة الأقلیات بدراسة الملفات 

ةبدراسة   الَّذِيصالح الفردلوضعت نتهاكات عن طریق إجراءات دقیقة الصلة بالإذات  للدولة خاصَّ

  .1الكبیر يالدُّولهتمام بدأ یحظى بهذا الإ

كآلیة  الأوروبیَّة اللَّجنةبین  اكبیر  الحقوق الإنسان نجد تشابه الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا ناأاستقر إذا و 

ولجان المعاهدات في نظام الأمم  للرقابة على احترام حقوق الإنسان تِّفاقیَّةالامعتمدة في إطار 

أو  1998سواء قبل ، الفردیَّة الشَّكاوىمسار في تطور  بدور فعالروبي و الأ النِّظام قام إذ ،المتَّحدة

 الَّذِي الضَّحیَّةفي تبیان مفهوم  اللَّجنةوكذا دور  ،تنفیذال حیز دخول البروتوكول الحادي عشربعد 

أنَّ  نظرًا ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي إطار  الشَّكوىساس القانوني لحق الفرد في الأیعد 

إلى إدخال مصطلح  أدَّى، يالدُّولفي المجتمع حتلالها مكانة كبیرة إ و  ،تطور فكرة حقوق الإنسان

مركز الساهم في تطویر  ما ،الشَّكوىكمبدأ للحصول على التعویض عن طریق تقدیم  الضَّحیَّة

  .2للفرد دولیا القانوني

مرتكزًا قانونیًا تقوم علیه شكوى الفرد لذلك نجد أنَّ المواثیق ذات  الضَّحیَّةشكل مصطلح لقد 

بحق الضحایا في تقدیم  قد أقرت الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاك ،انفعالیة في مجال حمایة حقوق الإنس

الإنسانیة المكفولة بغرض الحصول على تعویض للأضرار المترتبة عن انتهاك الحقوق  الشَّكوى

  .تِّفاقیَّةالافي 

ةوتطور  اوأخذ أبعاد ،یَّةالدُّولفي التشریعات  الضَّحیَّةستخدم لفظ أقد و  في القانون  خاصَّ

فنجد  یَّةالدُّولوذلك للدلالة بشكل دقیق على المجني علیهم المتضررین من الجرائم  ،الجنائي يالدُّول

لمجني علیهم برد تلحق با الَّتِي الأساسي لروما قد وضع مبادئ تتعلق بجبر الأضرار النِّظام

 عن تخصیص صندوق استئماني فضلاً ، وتعویضهم على أساس ضحایا ،لهم عتبارحقوقهم والإ

                                                           

المرجع السابق  ، إجراءات نظام الشكاوى لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة على مستوى الأمم المتحدة، بدر الدین شبیل 1 

  .153 ص
- 2013 ،الجزائر، ماجستیرمذكرة ، معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةإجراءات عمل لجان ، صفصاف فاطمة الزهراء 2

  .100 ص ،2014
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لأنَّ مهمتها ، یَّةالدُّول الجنائیَّةتدخل في اختصاص المحكمة  الَّتِي لصالح المجني علیهم في الجرائم

بل أیضًا تحرص على حمایة الضحایا والسهر على  ،لیست مقصورة على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم

  .1سلامتهم البدنیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیتهم

من خلال الإشارة إلى مبدأ  الضَّحیَّةفقد تطرق لمصطلح  ،لحقوق الإنسان يالدُّولأمَّا القانون 

 الاتِّفاقیّاتفي  المكفولة لأضرار الناتجة عن المساس بحقوقهما عن حق الضحایا في التعویض

ةال لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاغیر أنَّ  ،إقلیمیَّة أو سواء عالمیة ،حقوق الإنسانب خاصَّ

فقد كان لها دور في تطویر  ،تطورًا ونجاحًا في مجال حقوق الإنسان الاتِّفاقیّاتباعتبارها من أكثر 

من حیث  الفردیَّةفي معالجتها للطلبات  الأوروبیَّة اللَّجنةجتهادات إمن خلال  الضَّحیَّةمفهوم 

  .المقبولیة

یجوز للأفراد تقدیم شكوى للسكرتیر العام  إنهف تِّفاقیَّةالامن  25/1 المادَّةنص بتطبیق و 

لذلك فإنَّ الفرد إذا عزم على تقدیم ، اللَّجنةختصاص إقبولها  الدَّولةإذا صرحت  أوروبالمجلس 

لبات كجهة معنیة بنظر تلك الط اللَّجنةلحقوق الإنسان إلى  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةلال ستناداإ شكوى

ستخدمت إ الشَّكاوىلكثیر من  اللَّجنةمعالجة  في إطارف، كشرط لقبول طلبه أمام الهیئة المختصة

إلى ظهور  أدَّىما  الفردیَّة الشَّكاوىعتمدت في قبول أ الَّتِيو  ،الضَّحیَّةالتفسیرات لمفهوم العدید من 

  .2مفاهیم للضحیةالالعدید من 

ل 1985الصادر  المتَّحدةالعامة للأمم یعتبر الإعلان العالمي للجمعیة و   دولیَّةوثیقة  أوَّ

جماعي  أو ن أصیبوا بضرر فرديالَّذِیإنَّ الأشخاص «:ىلو الأ المادَّةت مفهوم للضحیة في أعط

الحرمان  أو قتصادیةالخسارة الإ أو المعاناة النفسیة أو العقلي أو ضرر البدنيالبین في ذلك ت

نتهاكًا إتشكل  ،حالات إهمال أو عن طریق أفعال الأساسیَّةبدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم 

 الجنائیَّةتحرم الإساءة  الَّتِي بما فیهم القوانین ،الأعضاء الدُّولالنافذة في  الجنائیَّةللقوانین 

                                                           
  .106ص ، 2008دار هومة، الجزائر، ، الجزء الثاني، المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة، نصر الدین بوسماحة 1
  .240ص ع السابق، المرج ،تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، وشبمحمد بو  2
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  .1»السلطة ستعماللإ

 :الضحیة المباشر والضحیة المحتمل: ن الضحایا في هذا المجال نوعانأ على

حیَّة  . أ  :المباشر الضَّ

نتهاك حق من قوق الإنسان كل شخص طبیعي تعرض لإلح يالدُّولضحیة في القانون الیعتبر   

 تلك له تسببتإذ  ،قلیمیَّةالإ أو العالمیَّة یَّةالدُّول الاتِّفاقیّاتحقوقه المحمیة بموجب المواثیق و 

المعنیة  الجهات مام تقدیم شكوى أعن طریق  هاجبر بالمطالبة  من مكنهت في أضرار اتالانتهاك

حیَّة یعتبر يالدُّولالقانون  بمعنى أنَّ ، يالدُّولوجب القانون بمنسان بحمایة حقوق الإ من له هو  الضَّ

 المادَّةفي إطار تطبیق  الأوروبیَّة اللَّجنة هذا ما أخذت به ،تلك الإجراءات بنفسه الحق في ممارسة

 الأوروبیَّةتأثر بأحكام المحكمة أنَّها في كثیر من الأحیان كانت تإلاَّ  ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  25

  .2الضَّحیَّةما جعلها تضع تفسیرًا دقیقًا لمفهوم مفي بعض القضایا 

من التناقض  المشتكي ضرربت متعلِّقةال 1957 ایرلندا في ضدّ المقدمة  الشَّكوىمن خلال ف

بحث مسألة مدى  اللَّجنة رفضت، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاونصوص  بین القانون الوطني

أن  نه لابد، وذهبت للقول أالفردیَّة الشَّكاوىعن طریق  تِّفاقیَّةالاتوافق القانون الوطني مع أحكام 

من یقع  :مفهوم للضحیة بأنَّه اللَّجنةیة أعطت قضخلال هذه المن ، و یكون الشاكي ضحیة مباشرة

 تِّفاقیَّةالامن  25 المادَّةفي تطبیق  الضَّحیَّةوأكدت على اشتراط صفة  ،نتهاك المباشرعلیه الإ

  .3الدَّعوىوتأثیر ذلك على قبول 

حیَّة . ب  :المحتمل الضَّ

بدون أن المحتمل كل شخص كانت له مصلحة نتیجة لإثارة مسألة معینة  الضَّحیَّةیقصد ب

                                                           
لضحایا الجریمة وإساءة إستعمال السلطة، اعتمد ونشر بموجب  العدالةساسیة لتوفیر بشان المبادئ الأ علان ولى من الإالمادة الأ 1

.   1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx                               

.241ص  المرجع السابق،  ،الدولي العام تطور مركز الفرد في القانون، وشبمحمد بو   2 
3
 CEDH, 1er juillet 1961, Lawless contre, Irlande, req n°  332/57. 
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في  محتملاً  امن تطبیق قانون معین یسبب له ضررً  الشَّخصفقد یتأثر ، رنتهاك مباشإیقع له 

  .1ء نفسه إلى تقدیم شكوى لتجنب ذلكفیبادر من تلقاالمستقبل 

قد  اللَّجنةنجد أنَّ  ذإ ،غیر المباشر الضَّحیَّةمفهوم  تِّفاقیَّةالامن  25 المادَّةلقد شملت و 

أنَّه  اللَّجنةقررت  في كثیر من الحالاتف ،نظرتها الَّتِيفي العدید من القضایا  بهذا المفهوم أخذت

 اللَّجنةم طعنًا أمام أن یقدِّ  ،نتهاك الواقعر من الإوتضرَّ  ،مشروعة شخص له مصلحة یمكن لأيِّ 

 اهتعتبر إ و  منها الشَّكوىقبول  ،1974بلجیكا سنة  ضدَّ  باولا ماركس في قضیة اللَّجنةت أقرَّ  فمثلاً 

  2ة غیر مباشرضحیَّ 

 وء على العدید منحایا المحتملین من خلال إلقائها الضَّ لفكرة الضَّ  اللَّجنة ضتتعرَّ وقد 

إقلیم هونج كونغ بشكل ن وصلوا إلى الَّذِی الفیتنامیین بعض اوىشكك ،مة إلیهاالمقدَّ  الفردیَّةلبات الطَّ 

بإجبارهم لطات البریطانیة السُّ  تقوم أنإلى  ،جنوتم إلقاء القبض علیهم وإدخالهم السِّ  ،غیر شرعي

ت على ذلك أقرَّ  وبناء ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  3 المادَّة  خرق تم ثحی ،العودة إلى فیتنام على

سلطات هونج كونغ هي بالفعل تنفیذ لسیاسة عادة الجماعیة للاجئین من قبل بأنَّ الإ اللَّجنة

أي  یخضعون للقضاء البریطاني الشَّكاوىموا ن قدَّ الَّذِی ا یعني أنَّ الأشخاصممَّ المتَّحدة، المملكة 

مستقبلاً في قد تحدث نتهاكات لإ عتبرتهم ضحایا محتملینإالي وبالتَّ  تِّفاقیَّةالارف المتعاقد في الطَّ 

  .3م حالة إعادته

تقدیم إخطار من قبل  تشترطإ تِّفاقیَّةالالأنَّ  لعدم الاختصاص الشَّكوىرفضت  اللَّجنة أنَّ إلاَّ 

                                                           

.240ع السابق، ص المرج الدولي،تطور مركز الفرد في القانون  محمد بوبوش،   1 
2  Affaire Marckx c. Begique (Requête no 6833/74)dans lequel le jugement a été rendu en13 juin 1979. 
L’affaire Marckx a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A 
son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume de Belgique et dont Mme Paula Marckx ("la première 
requérante"), agissant pour son propre compte et pour celui de sa fille mineure Alexandra ("la seconde requérante") 
avait saisi la Commission le 29 mars 1974 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). 
2. La demande de la Commission, qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention, a été 
déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1978, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 
47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle le Royaume de 
Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet 

ن لاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنساالشرط الاستعماري في ا، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةدراسات في الحمایة  ،محمد أمین المیداني 3

  .22ص  المرجع السابق، 
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 الدَّولةلأقالیم أخرى تمارس فیه  تِّفاقیَّةالاتطبیق  لیمتدَّ  63 المادَّة طبقًا لنصِّ ، رف المتعاقدالطَّ 

 لا یمكنها دراسة أيّ  اللَّجنةفإنَّ  الإخطاروطالما بریطانیا لم تقدم ذلك  ،یَّةالدُّولرف علاقاتها الطَّ 

  .1م إلیها بهذا الخصوصشكوى تقدَّ 

في تدعیم مركز  ساهم الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي إطار  الضَّحیَّةمفهوم  بها رَّ م الَّتِي طوراتالتَّ  إنَّ 

قابةة أمام جهات جرائیَّ ة الإالفرد قانونیًا في منحه الأهلیَّ   أيّ  ضدَّ  الشَّكوىتقدیم  حقّ  تهلممارس الرَّ

 تِّفاقیَّةالافي  الضَّحیَّةطور لمصطلح فكان هذا التَّ  ،تِّفاقیَّةالاتهك حقوقه المضمونة في دولة تن

  .فرصة لتطویر مركزه في نفس الوقت

كالحمایة الحقوق جملة من ومنحه  ،الضَّحیَّةصفة الفرد وضع معاییر لاكتساب  وبعد

 مركز الفرد في تقویة يأساسدور  الضَّحیَّة مصطلحلأصبح  ،عویضرر والتَّ والمشاركة وجبر الضَّ 

لبات كانت تركز على صفة جنة في نظر الطَّ للَّ  الممارسة العملیة لذلك نجد أنَّ ، كوىللشَّ  مالمقدّ 

 حَتَّى أو غیر مباشر أو ة مباشرلقبول شكواه سواء كان ضحیَّ  ةأن یكون ضحیَّ  رط فیهتوتش ،الفرد

  .ة محتملضحیَّ 

  لحقوق الإنسانالجدیدة  الأوروبیَّةأمام المحكمة  الفردمركز  :ثانیًا

 لعدالةإذ یعتبر أداة لتحقیق ا قضائیَّةالأمام الهیئات  المساواةیقترن العمل القضائي بمبدأ 

ة، المبدأجسید العملي لهذا تعتبر التَّ  التَّقاضي في ممارسة حقّ  المساواةف أمام القضاء الوطني  خاصَّ

رقة بینهم تف أو ة بلا تمییزلولوج إلى المحاكم الأخرى المحلیَّ باع المواطنون المتقاضون بموجبه فیتمتَّ 

ضمانة  أهمّ  المساواةإذ یشكل مبدأ ، لتوفیر محاكمة عادلة قضائیَّةال ماناتمع كفالة جمیع الضَّ 

لوالأساس    .2بیعيجوء إلى قاضیه الطَّ الإنسان في اللُّ  یرتكز علیه حقّ  الَّذِي الأوَّ

من خلال إدراجه في مختلف دساتیر  ستكرَّ أمام القضاء الوطني لفرد ا مساواةإنَّ أهمیة مبدأ 

                                                           
ن لحقوق الإنسالاتفاقیة الأوروبیة الشرط الاستعماري في ا، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةدراسات في الحمایة  ، ،محمد أمین المیداني 1

  .23ص  المرجع السابق، 
  .161ص المرجع السابق، ، عتیقة بالجبل 2
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  ؟يالدُّولفهل الأمر سواء بالنسبة للقضاء  أمام القانون وأمام القضاء اوونفالمواطنون متس ،الدُّول

د إذا كانت الخصومة بین یتجسَّ  المساواةنجد أنَّ مبدأ  ،قاضيللتَّ  یَّةالدُّولالممارسة  في إطار

ةمستحیلاً كان الأمر قد أمَّا بالنسبة للفرد ف ،دولتین على أساس أنَّه  في مجال حقوق الإنسان خاصَّ

 السِّیادةإلى المساس بمبدأ  یؤدّي ،وخروجها للمجال الخارجي ،المحجوز للدولة الإطاریدخل في 

غایة الفرد في استفاء حقوقه إلى لفك تلك القیود على ، يالدُّولت عدیدة على مستوى حاولافكانت م

  .1روبي لحمایة حقوق الإنسانو الأ النِّظام تأسیس

في حالة  دولیَّةإلى أجهزة  في تمكین الفرد تدریجیًا من الوصول كان لهذا النظام الفضل ولقد

إلى  قضائیَّةالأمام الأجهزة غیر  الفردیَّة الشَّكاوىبدایة من فتح الباب له لتقدیم ، عدم إنصافه محلیًا

إلاَّ أنَّ ، الأساسیَّةته یاتكفل له حقوقه وحرِّ  الَّتِي دولة تخترق المواثیق ا وخصمًا لأيِّ غایة جعله ند� 

كانت ف الأوروبیَّةاخلي للمحكمة الدَّ  النِّظامستحداث تعدیلات في إلال من خ ةتدریجیَّ  ةبصور  ذلك تمَّ 

  .2أثیرت أمام المحكمة الَّتِينتیجة للعدید من القضایا 

روبي لحقوق الإنسان ظهر من و الأالمنعطف الحقیقي في تطور مركز الفرد أمام القضاء  إنَّ 

أنَّ غیر في الوقوف أمام المحكمة  امباشرً  اإذ جعل من الفرد طرفً ، اسعخلال صدور البروتوكول التَّ 

مدة  الفرد في نلیتمكَّ ، تقریرها وإعداد لبمن نظر الطَّ  اللَّجنةنتهاء إبشرط  دًاهذا التمكین كان مقیَّ 

وهذا نظرًا لعدم إلزامیة  ،ته على المحكمةعرض قضیَّ ثلاثة أشهر كما سبق توضیحه ب

  .3ختصاصهاإ

رتقاء لإإلى تطویره وا أوروباعي من قبل أعضاء مجلس هتمام بمركز الفرد والسَّ تواصل الإوقد 

آلیة  في الجذري حدوث ذلك التغییر غایة إلى، روبيو الأ النِّظاممستوى به إلى درجة سامیة على 

قابة من خلال البروتوكول الإضافي الحادي ، لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا حترامإعلى  الرَّ

                                                           
  .50- 34ص  لمرجع السابق، ن، امقدم  حس 1
  .70ص ، 2014-2013، الجزائر، جامعة سكیكدة، ماجستیر، مركز الفرد في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان، بودماغ رشید 2
  .74ص ، نفسه، المرجع بودماغ رشید 3
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  .1الجدیدة الأوروبیَّةللمحكمة  هاختصاصاتإوأسند جمیع  الأوروبیَّة اللَّجنةألغى  الَّذِي عشر

أمام  الدَّولةمع  المساواةعلى قدم  قي في مركزه القانوني فصارروة الرُّ بفضل ذلك بلغ الفرد ذو 

جعل مبدأ  طوركل هذا التَّ ، الدُّول طرفمن  لهتقبُّ  هلمن السَّ لیس  الَّذِي، الأمر الأوروبیَّةالمحكمة 

إلى دور  في ذلك ویعود الفضل يالدُّولد عملیًا على المستوى تجسَّ ی الدَّولةو  بین الفرد المساواة

  .2روبي لحمایة حقوق الإنسانو الأ النِّظام

لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةللوضع القانوني للفرد أمام المحكمة  ومفیه أنَّ هذا السُّ  ممَّا لا شكَّ و 

إلى أن أصبح مدع  في تعزیز مركز الفرد اسعالتَّ  وكولعلى دور البروت أوَّلاً  عریجالتَّ  اب منیتطلَّ 

  .مباشرة أمام المحكمة الجدیدة

 :اسع في تعزیز المركز القانوني للفرددور البروتوكول التَّ   . أ

ضمن  حالحقوق الإنسان مطرو  الأوروبیَّةالأفراد في تقدیم طلبات لدى المحكمة  لقد كان حقّ 

إطار  في تهمناقش تتمَّ ، في شكل مقترح الأوروبیَّةجاء نتیجة للحركة  الَّذِي تِّفاقیَّةالامشروع 

بحمایة حقوق الإنسان  خاص، أوروبيلإنجاز تشریع  اوضفمرحلة التَّ  دارت أثناء الَّتِيمناقشات ال

ر إحالة المسألة عندما تقرِّ  اللَّجنةإمَّا عن طریق  ،فاع عنها دائمًاحمایة مصالح الأفراد والدِّ  هأساس

  .3/ج/ب/48 المادَّةفي الحالات المنصوص علیها في  الدَّولةمن طرف  أو إلیها

 فضل 1972سنة  أوروباعن الجمعیة البرلمانیة لمجلس  683وصیة كان لصدور التَّ ولقد 

توافق  إلاَّ أنَّ ذلك لم ینتج أيّ ، أمام المحكمة الفردیَّةعون قاش من جدید حول الطُّ في إعادة إثارة النِّ 

، وقد نویة لمجلس الوزراءكتفاء بتسجیل الإشكال في البرامج السَّ وتمَّ الإ ،الأعضاء الدُّولبین 

حول حقوق الإنسان سنة  نایفیَّ المؤتمر الوزاري لمجلس الوزراء في  نعقادإالوضع إلى غایة  ستمرَّ إ

                                                           

portant  des Libertés fondamentales,   Droits de l'Homme et  des sauvegarde   de la Convention de   11   °Protocole n  
1

le   https://www.coe.int/fr site  ce  ,Vu suronimécanisme de contrôle établi par la Convent  du  restructuration
:15 h 20/06/2020  a’14  

  .306ص ، المرجع السابق، السید البرعيعزت سعد  2
3
 Jean-Francois Flauss,  Le droit de recour individuel devant la cour européenne des droits de l’homme,  le  protocole  

n° 9 A la convention europénne des droit de l’homme,  Annuaire Français des droits international,  Edition du  CNRS  

Paris, 1990, P 508. 
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ة، أمام المحكمة ضروریة الفرد في إحالة شكواه عتراف بحقِّ أین أصبحت مسألة الإ 1985  خاصَّ

  .1ه الوفد السویسريأعدَّ  الَّذِيقریر لتَّ بعد ا

 الأعضاء الدُّولحول المسألة بین  تِّفاقإوصل إلى توالت المبادرات بعد ذلك سعیًا للتَّ و 

مة في جدول أعمال عن الفردي إلى المحكأدرج موضوع تمدید إحالة الطَّ  1986 من سنة ابتداءإف

حكمة بعد تلقي آراء كل من الم قتراح مشروع للبروتوكولإذاتها ب اللَّجنة ثم قامت ،لجنة الخبراء

ت الواردة قتراحاة الإجنة الخبراء على دراسة كافَّ لبعد ذلك عملت  ،1987سنة  الأوروبیَّة اللَّجنةو 

  .2أغلبیة الحكومات في غیاب 1988إلیها سنة 

سیق نهذا المشروع التَّ  نعكاساتإمن و ، إعداد مشروع البروتوكول تلك العقبات تمَّ  رغم كلّ و 

 ذلك في الدورة فتمَّ  ،قضائیَّةالهیئة التسهیل ولوج الفرد إلى لواسعة صورة والمحكمة ب اللَّجنةبین 

لحمایة  تِّفاقیَّةإبأعرق  الأوروبیَّةإحیاء الذكرى الأربعین على تتویج القارة صادفت مناسبة  الَّتِي

ذلك إلى  أدَّىف ،في إطار تلك المناسبة الهامة الفردیَّةمسألة الطعون  تأین أثیر ، حقوق الإنسان

الحكومات وكان ذلك  على قبولالمشروع  حازوقد  ،واجهها الَّتِي توقیع علیه رغم كل الصعوباتال

  .19903في نوفمبر 

من  ،اتي لهاالذَّ  التَّنظیماسع للمحكمة وسیلة لممارسة سیاستها في منح البروتوكول التَّ لقد 

إذا كانت  5 المادَّةمن  2من المحكمة بموجب الفقرة  نة من ثلاث أعضاءخلال تشكیل هیئة مكوَّ 

لا یمكن للهیئة أن تحیل المسألة ف تِّفاقیَّةالاتطبیق  أو تعلق بتفسیرت ،ة لا تثیر مسألة خطیرةیَّ القض

  .4حلل من نظرهاتر أنَّ المحكمة توتقرِّ  ،إلى لجنة الوزراء

                                                           
1
  Conféronce ministérille européenne sur les droits de l’homme, vienne 19-20, mars, 1985, et  Recommandition n° 684 

visité le 11/06/2020  a’    https://www.coe.int/frémise par l’assemblée parlementaire 23, octobre, 1972 vu sur ce site 
14 :45 h.  
2
  Jean-Francois Flauss, op.cit, p 508.  

3
 Détails du traite n 140 protocole n 9 la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamental 

Bureau des Traités http://conventions.coe.int visite site le 1/3/2019 a’ 10:45h. 
  

4
 Article 5/2 du Protocole n ° 9 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme, modifiant  l'article 48 de  la 

Convention. 
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اسع حول دوره في تمكین الفرد من لما جاء في البروتوكول التَّ  ظرة الموجزةهذه النَّ من خلال و 

نتهاء من نظر والإ ةشتراط المقبولیَّ إ اللَّجنةعلى  أوَّلاً  لابدّ  نلاحظ أنَّه، عرض شكواه أمام المحكمة

 بعض القضایاستثناء إإضافة إلى  ،لدى المحكمة هن الفرد من تقدیم طلببعد ذلك یتمكَّ  ،لبالطَّ 

  .1من عرضها أمام المحكمة تِّفاقیَّةالاتطبیق  أو ق بتفسیرلا تثیر مسائل خطیرة تتعلَّ  الَّتِي

 :البروتوكول الحادي عشر ظلِّ ع أمام المحكمة في مدَّ كالفرد  مركز . ب

 الَّتِيالبروتوكولات والدلیل على ذلك  كثرة  ،ریعطور السَّ والتَّ  دِ جدُّ بالتَّ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاز تتمیَّ 

 بالإجراءات متعلِّقةة الالإجرائیَّ  وأ ةبتوسیع قائمة الحقوق المحمیَّ  متعلِّقةة اللحقتها سواء الموضوعیَّ 

قابة أمام أجهزة لباتالطَّ  بها تمرُّ  الَّتِي تواصلت تلك المجهودات من قبل أعضاء مجلس قد و ، الرَّ

الأطراف  الدُّولفة بمراقبة مدى تطبیق الآلیات المكلَّ  تعزیز مكانة الفرد أماموذلك بهدف  ،أوروبا

  .تِّفاقیَّةالالأحكام 

دون قید أو  أمام المحكمة من المثول المباشر من تمكین الفرداسع عجز البروتوكول التَّ  إن

البروتوكول الحادي عشر برام إلى إأعضاء مجلس أوروبا  تدفعمن أهم الأسباب التي  شرط

قابةل لآلیات المعدّ   يالدُّولأمام القضاء  المساواةبمقتضاه اكتسب الفرد ضمانة مبدأ والتي  الرَّ

  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن حقوقه المكفولة ضمن إطار  ادولة تنتهك حقّ  الإقلیمي في مواجهة أيّ 

 .وبروتوكولاتها

دفعت بأعضاء مجلس  الَّتِي سبابالأروف و ظُّ الراسة إلى الإشارة من خلال هذه الدِّ  تسبقوقد 

من خلال  تِّفاقیَّةالافي آلیات  اجذریً  لاً ل تحوُّ شكَّ  الَّذِيو  ،ي البروتوكول الحادي عشرإلى تبنِّ  أوروبا

قابةإسناد  إذ یمكن القول أنَّ ، علیهادون المساس بالحقوق المنصوص  الأوروبیَّةإلى المحكمة  الرَّ

  .تِّفاقیَّةبروح إصلاحیة للاذلك من تحقیق  نتمكَّ  البروتوكول الحادي عشر

تمكنه و ، روبي لحقوق الإنسانو الأمكانة الفرد أمام القضاء  في تعزیز البروتوكول ساهمكما 

الداخلي للمحكمة حیث  التَّنظیمنعكس على إذلك التعدیل ف، من مجابهة أي دولة تمس حقوقه

                                                           

.77ص  ،المرجع السابق، بودماغ رشید  1 
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كانت تعرقل دورها قبل  الَّتِينتیجة لفك القیود  ،وعزیمة قویة في ممارسة عملها ظهرت بحلة جدیدة

  .1حیز التنفیذ رالبروتوكول الحادي عشدخول 

قابةأحدثها البروتوكول الحادي عشر على نظام  الَّتِي كل تلك التغیرات روبي لحمایة و الأ الرَّ

والمتخصصین والباحثین في مجال حقوق الإنسان یطلقون  جعل الكثیر من الفقهاءحقوق الإنسان 

  .الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةعلیها تسمیة المحكمة 

ومنحه  ،كمةالتغییر بالنسبة لمركز الفرد أمام المحهو نعكاس إیجابي للبروتوكول إأهم إن 

كما كان معمولاً به  هیئة أخرى أو ذلك بموافقة أي طرف المباشر أمامها دون تعلیق التَّقاضيحق 

من الباحثین  امسبوق في مركز الفرد جعل كثیر الالتطور غیر  فهذا ،القدیمة الأوروبیَّةي المحكمة ف

  .یذهبون بفكرهم إلى وضع تصورات بالنسبة لوضعیة الفرد

عتراف إجلیًا  ویبد: "إلى القول بأنه هبة عبد العزیز المدوارة ةالأستاذ وفي هذا السیاق ذهبت

بموجب أحكام القانون  یَّةالدُّول یَّةالشَّخص ومنحه قدر منتجاه دولته إطور مركز الفرد المحكمة بت

الإقلیمي إذا  يالدُّولعلى المستوى  الدَّولة مسؤولیَّةیمكنه من إثارة س ،المقرر لحمایة حقوقه يالدُّول

یتمثل في  عبث جوهري وهذا الدور كان یشوبه كالحمایة من التعذیب مثلاً ، ما انتهكت حقوقه

لحقوق الإنسان قبل دخول  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا موجودة في كانت الَّتِي ،والإجرائیة قضائیَّةالالقیود 

  .2"تنفیذتوكول الحادي عشر حیز الالبرو 

لقد سجلت الحمایة القضائیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حضورها القوي على الصعید الدولي 

بدأت بتأسیس منظمة مجلس أوروبا والتي كان من  هامة، البناء بمراحل وتطوراتحیث مر هذا 

المنثق عنها نظام رقابة مكون من جهازین اللجنة أهم إنجازاتها الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 

بعاد نتیجة لإو  ،مام  العقبات التي واجهت المحكمة في ظل ازدواجیة الرقابةأنه إلا أوالمحكمة 

على توفیر حمایة فعالة لحقوق الإنسان  مامها وحرصا من واضعي الاتفاقیةالفرد عن الإجراءات أ

                                                           
  .93ص ، المرجع السابق، فارسي جمیلة 1
  .335ص ، المرجع السابقنظام الشكاوى كالیة للتطبیق الدولي للإتفاقیات حقوق الانسان،  ،جندي مبروك 2
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تجسدت تفاقیة بموجب البرتوكول الحادي عشر الذي ، تم تعدیل الإوروبیةعلى مستوى القارة الأ

د میزة بقاء على المحكمة فضلا على منح الفر قابة نتیجة إلغاء دور اللجنة والإبموجبه أوحادیة الر 

  .المراجعة القضائیة المباشرة أمامها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  252  

 

   الإنسان لحقوق الجدیدة الأوروبیَّة المحكمة أمام تنظیم وإجراءات التّقاضي :الثَّاني الفصل

روبي بقدرته على تطویر مجال حقوق الإنسان لیس على المستوى التشریعي و الأ النِّظامتمیَّز 

 تِّفاقیَّةالاأبرزها  أوروباأبرمت في إطار مجلس  الَّتِي الاتِّفاقیّاتبل على المستوى العملي ف ،فقط

نصَّت علیها  الَّتِي حترام الحقوقإ و  آلیات رقابیة لضمانتدعمت ب ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

مقارنة بأي مكان آخر في  كبیرة حظیت برعایة ،أوروبالذا نجد أنَّ حقوق الإنسان في  تِّفاقیَّةالا

ة ،العالم ختصاص یتمتع بإ الإنسانروبي بقضاء متخصص في حقوق و الأ النِّظامبعد ربط  خاصَّ

  .1الجدیدة لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الحادي عشر الأوروبیَّةبعد میلاد المحكمة  ،إلزامي

 الأوروبیَّةعتبرت المحكمة الجدیدة إحدى قلاع حقوق الإنسان والضمیر الحي للدول وقد إ

ة ،یر لكثیر من الأشخاصلأنَّها أصبحت الملجأ الأخ المباشر  التَّقاضيحق بعد منح الفرد  خاصَّ

كخطوة مبدئیة لبدء  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة إلى أهمیة رأیها بالنسبة للمفوضیةإضافة أمامها 

نضمام فتح له إمكانیة الإ الَّذِيو  ،روبيو الأتحاد مام للإنضمع أي دولة لها الرغبة في الإ اوضالتف

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالإإلى 

 یَّةالدُّول التَّقاضيورمزًا للتَّطور في أسالیب  ،تعتبر المحكمة الجدیدة نموذجًا متكاملاً عالمیًاو 

في التَّأسیس لقضاء دولي  اأساسی اإذ تشكِّل منعطف ،وحسم النِّزاعات في میدان حقوق الإنسان

حقوق  ضدَّ  نتهاكإ أواول كضمانة قویة للتَّصدي لأي تط ،إقلیمي متخصص في حقوق الإنسان

 .3نظامها القانوني الممیَّز والمترابط تنظیمیًا وإجرائیًا في ذلك ساعدها الأساسیَّةوالحریات  الإنسان

لالمبحث ( ختصاصاتهامبحثین تنظیم المحكمة وإ  فصل في إطارالهذا  لذا عالجنا إجراءات  ،)الأوَّ

  ).الثَّانيالمبحث (الجدیدة لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةأمام المحكمة  التَّقاضي

                                                           
 ص، المرجع السابق، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، عبد الفتاح عبد العزیز قوطة نبیل 1

109.  
  .148 ص، المرجع السابق، كارم محمود حسین نشوان 2
  .126 ص، المرجع السابق، تفعیل حق الفرد في التقاضي أمام القضاء الدولي لحقوق الإنسان، علیان بوزیان 3
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لالمبحث    ختصاصاتهاإ و  الأوروبیة تنظیم المحكمة :الأوَّ

لحقوق الإنسان محكمة فوق وطنیة تمتاز بكونها الجهاز الوحید  الأوروبیَّةتعتبر المحكمة 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالمكفولة في و  ،الأساسیَّةوالدَّائم المخول له حمایة الحقوق والحریات 

قادرًا على مواجهة التَّحدیات الجدیدة و  یةو بالحی فبفضلها أصبحت الأخیرة صكا ناصعا، الإنسان

  .1أوروبافي  الدِّیمقراطیَّةو  ،وتوطید سیادة القانون

المباشر والإلزامي أمامها  التَّقاضيإنَّ الطَّابع الخاص للمحكمة من حیث منح الفرد حق 

 أصبحت ملجأ العدالة الأخیر حَتَّى، يالدُّولجعل منها سابقة فریدة من نوعها في تاریخ القضاء 

الأمر  .للدفاع عن حقوقه تِّفاقیَّةالا في وأي دولة عض أو ،لكل مواطن تنتهك حقوقه من قبل دولته

  .2المقدمة للمحكمة الجدیدة الفردیَّةإلى تزاید هائل في كمیة الطَّلبات  أدَّى الَّذِي

نعكس أیضًا على إ ،وصلت إلیه المحكمة بموجب البروتوكول الحادي عشر الَّذِي هذا التطور

على  أوروباالأعضاء في مجلس  الدُّولوحرصًا من  ،ختصاصاتهاوإ  ي للمحكمةالتَّنظیمالهیكل 

ومن أجل تسهیل معالجة القضایا أضاف  ،رقابةللضمان ونجاعة وتفعیل المحكمة كآلیة 

  .3تعدیلات ساهمت في تحسین أداء المحكمة لمهامها دون عوائق  البروتوكول الرابع عشر عدَّة

هذا المبحث إلى البنیان في  ناتطرق هاختصاصاتالمحكمة لإوللتَّعرف على كیفیة ممارسة 

ل المطلب(الجدیدة لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةي للمحكمة التَّنظیم ختصاصات المحكمة وإلى إ ،)الأوَّ

  ). الثَّانيالمطلب (الجدیدة لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة

ل المطلب   الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةي للمحكمة التَّنظیم البنیان :الأوَّ

لحقوق الإنسان یحتاج لوسائل وإمكانیات تساعدها في ضبط  الأوروبیَّةإنَّ بناء قوام للمحكمة 
                                                           

 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، دور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حمایة حقوق الإنسان، حمد بشارة موسىأ 1

  .437 ص، 2017، الجزائر، 5 العدد، 54 المجلد
ى الموقع  متوفر عل وروباألأخیر دفاعا عن حقوق الإنسان في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ملجأ العدالة ا 2

https://www.dw.com/ar     زوالا 13:45 الساعة  على   10/05/2020 یوم  ته زیار تم.  
ط متوفر على الراب ،نسان حیز التنفیذوروبیة لحقوق الإتفاقیة الأالمضاف الى الإ 14رقم  دخول البرتوكول، مین المیدانيأمحمد  3

http://www.amnestymena.org/ar   مساءا  20:24  على الساعة 10/05/2020تم زیارة الموقع.  
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وطبیعة أهداف المحكمة  یتلاءم ،وسریع سهل،ضایا المعروضة علیها بأسلوب لقأعمالها ومعالجة ا

في  تِّفاقیَّةالإعلى ن حرص القائمو فقد لذا ، ق الإنسانلحقو  قضائیَّةالالمنوطة بها في تفعیل الحمایة 

وعلیه تتألَّف المحكمة من تشكیلة بشریة  ،وضع هیكل تنظیمي متكامل بشریًا ومادیًا لتحقیق العدالة

لالفرع (   ).الثَّانيالفرع (وتشكیلة مادیَّة  ،)الأوَّ

لالفرع    نسانحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الإ للم التَّشكیلة البشریَّة :الأوَّ

بل یشمل  ،لحقوق الإنسان على القضاة فقط الأوروبیَّةلا یقتصر التكوین البشري للمحكمة 

ضطلع به كتابة الضبط داخل ت الَّذِي ثنان على الدور الحیويلف إإذ لا یخت ،أیضًا كتاب الضبط

بل  ،قضائیَّةالتقتضیها المهام  الَّتِي فالقاضي وحده لا یستطیع أن یقوم بجمیع الأعمال ،المحكمة

القضاة في تسییر  ونساعدإداریة یو  ،قانونیَّةومعارف  ،كفاءةب بدَّ من وجود أشخاص یتمتعونلا

  .1مرفق العدالة

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافقد أعطتها  ،الأوروبیَّةبالنسبة للمحكمة  نظرًا لأهمیة التركیبة البشریةو 

الداخلي للمحكمة  التَّنظیم اولهأما جهاز كتابة الضبط فقد تن .للقضاة بالنسبة نصوصها فينصیبها 

  .تنظیمه وكیفیة هحدَّد مهام الَّذِي

  نسانحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الإ الم قضاة :أوَّلاً 

سهر على تطبیق النصوص ت الَّتِي الأداة ملأنَّه ،القلب النَّابض للمحكمة القضاة یعتبر

تتكون و  .2وقرارات ضرورة على ما یصدر عنهم من أحكامالختیارهم ینعكس ب، فحسن إقانونیَّةال

الأطراف المتعاقدة في  الدُّولقضاة یكافئ عدد  من لحقوق الإنسان من عدد الأوروبیَّةالمحكمة 

 تعرضنا وعلیه ،3تِّفاقیَّةالامن  20 المادَّةطبقًا لنص  الأساسیَّة للحقوق والحریات الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا

                                                           
  .118ص ، المرجع السَّابق، لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا الضمانات الإجرائیة، معماش صلاح الدین 1
  .81ص ، المرجع السابق، بودماغ رشید 2
على الرّابط  10/08/2019مقال منشور في ، تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نظرة حول الإالعمراوي ومحمد أمزیان نوارأ 3

https//www.ahewar.org/  زوالا 13:50على السَّاعة  15/05/2020یوم  ع تمَّ زیارة الموق.  
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  .وأسباب إنتهاء مهامهم القضائیة نتخابهموكیفیة إ القضاة ختیارهذه الجزئیة إلى شروط إفي 

 :وكیفیة إنتخابهم لحقوق الإنسان الجدیدة الأوروبیَّةقضاة المحكمة  رختیاإشروط   . أ

تفصل في المسائل المعروضة  الَّتِي ،قضائیَّةالیعدُّ القاضي العنصر الأساسي لتشكیل الهیئة 

ةأفردت مواد  یَّةالدُّوللذا فإنَّ النظم المنشأة للمحاكم  ،علیها بالشروط الواجب توافرها  متعلِّقة خاصَّ

  .1ختیارهموكذا الأسالیب المتَّبعة في إ ،قضائیَّةالتؤهله لمباشرة المهام  الَّتِيو  ،في القاضي

 :الأوروبیة لحقوق الإنسانالمحكمة  الشروط الواجب توافرها في قضاة .1

 یَّةالدُّولعتمدتها محكمة العدل إ الَّتِي الشروط لحقوق الإنسان بنفس الأوروبیَّةأخذت المحكمة 

الحائزین في و  یَّةالعالمیة الصفات الخلقن یتولون وظیفة القضاء من ذوي الَّذِی في تحدید الأشخاص

وكذا المشهود لهم بالكفاءة العالیة في مجال  ،قضائیَّةاللمؤهلات المطلوبة للمناصب بلادهم على ا

 لحقوق الإنسان المعاییر الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  21/1 المادَّةحدَّدت  وعلیه ،2يالدُّولالقانون 

زمة للمترشح لمنصب قاض ال عتبار علیا من الإبدرجة أخلاقیًا  یتحلواعلى القضاة أن «:كالتاليلاَّ

أن یكونوا حقوقیین ذوي كفاءة  أو العلیا قضائیَّةالوأن یلبوا الشروط المتطلبة لممارسة المهام 

 .»3معترف لهم بها

 یَّةالشَّخصلا بدَّ أن یمارس القضاة مهامهم بصفتهم  ،فضلاً عن شروط الأخلاق والكفاءة

كون أنَّه منصب مهم  ،قضائیَّةالأثناء مدة ممارستهم للوظیفة  متناع عن ممارسة أي نشاطوالإ

ستقلالیة والنَّزاهة المتمثل في الإیتطلب التَّفرغ التام إضافة إلى تحقیق أهم متطلبات العدالة 

                                                                                                                                                                                                 

جوان  25یشغل منصب رئیس المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان حالیا السید روبرت سبانو من اسلندا الذي إنتخب قاضیا في 

، ثم نائب 2019أفریل  30إلى  2017ماي 1وشغل منصب رئیس قسم خلال ولایته القضائیة التي تبلغ تسع سنوات من  2013

إلى غایة الیوم، وله نائبان هما جون فریدیریك كیولبرو من  2020ماي  18ا لها في رئیس المحكمة إلى أن تم إنتخابه رئیس

 15/05/2020تم زیارته یوم  https://www.echr.coe.inالدنمارك، و كسینیجیا تركوفیتش من كرواتیا ینظر في ذلك موقع  

  .مساءا 17:30على الساعة 
  .30ص ، المرجع السابق، خالد سلمان الجودو  أحمد السیدمرشد  1
  .158ص ، 1954التسویة القضائیة للخلافات الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  مصر، ، محمد طلعت الغنیمي 2
المعدلة  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 21/1المادة  3

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
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  .1والحیاد

 :المحكمة الأروبیة لحقوق الإنسان نتخاب القضاةإ .2

حیث  باختیار أعضاء محكمة ستراسبورغ قلیلة نسبیًا متعلِّقةحقوق الإنسان ال اتِّفاقیَّةإنَّ أحكام 

 وصلت في وقتنا الَّتِي، عدد الأطراف السامیة المتعاقدة اويعلى أنَّ عدد القضاة یس أوَّلاً تمَّ النَّص 

 .2دولة 47إلى  الحالي

  :هي 14أتى بها بروتوكول  الَّتِيومن أهم التَّعدیلات 

رشحین تقدمها حقوق الإنسان لائحة تضمُّ ثلاث مل الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافي  اكل دولة طرف تُعد

 تِّفاقیَّةالامن  22 المادَّةعلى ما جاء في  بناء ،أوروباللسكرتاریة العامة للجمعیة البرلمانیة لمجلس 

ةالفرعیة ال اللَّجنةوبدورها تحیلها إلى  من حیث مدى توافر الشروط  ،بفحص ملفات القضاة خاصَّ

 نتهاءوبعد إ، تِّفاقیَّةالامن  21 المادَّةاردة في المرشح لمنصب قاض الو  الشَّخصالمطلوبة في 

وترسلها إلى الجمعیة  ،سمیة للمرشحینتضبط القائمة الإ ،نتقاءمن جمیع إجراءات الإ اللَّجنة

نتخاب أعضاء هیئة المحكمة لمدة تسع سنوات غیر قابلة لمانیة للبدء في عملیة التصویت لإالبر 

  .3تِّفاقیَّةالامن  23 المادَّةطبقًا لنص للتجدید 

غرف للورؤساء  ،لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید اونائب ،محكمة بكامل هیئتها رئیسًاتنتخب ال

                                                           
  .162ص  ، المرجع السابقنظام الشكاوى كالیة للتطبیق الدولي للاتفاقیات حقوق الانسان،   ،جنیدي مبروك 1

2
 Marina Eudes, La légitimité du juge de la cour européenne des droits de l’homme, observation sur la représentativité 

et  l’indépendance du juge de Strasbourg , Revue québécoise de droit international ,  France,  Année  2000, P 134. 
ن الَّذِیلغى البروتوكول فكرة التَّجدید الثلثي لقضاة المحكمة أي تجدید ثلث القضاة كل ثلاث سنوات حیث كان یتم انتخاب القضاة أ 3

فور انتهاء عملیة الانتخاب هذا الإجراء كان منصوص علیه في ، تنتهي ولایتهم بالقرعة التي یجریها الأمین العام لمجلس أوروبا

عد هناك إجراءات لشغل حیِّز النفاذ لم ی 14وبعد دخول بروتوكول ، في بروتوكول الحادي عشر 23لمادة الفقرة الثانیة من ا

محمَّد أمین  ینظر في ذلك،. لفترة واحدة غیر قابلة للتَّجدیدمدة انتخاب القضاة ، شاغرة خاصة بعد تحدید تأصبح اصب التيالمن

 14العدد ، المجلة الإلكترونیة، تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیِّز التنفیذالمضاف إلى الا 14دخول البروتوكول رقم ، المیداني

تم   www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/ProtocolNo14entryhasbeenaddedtotheEuropehttp//.متوفر على الرابط

 .امساء 16:25على الساعة  17/05/2020زیارة الموقع یوم 

  .60-59 ص السابق، المرجع محمَّد، صالح كوردو
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  .1نتخابهمویجوز إعادة إ اولات،المد

تهدف  الَّتِي ،متیازات والحصاناتجملة من الإلحقوق الإنسان  الأوروبیَّةلمحكمة یمنح قضاة ا

 تِّفاقیَّةالا من 51 المادَّةوذلك بمقتضى  ،دون عوائق ستقلالیتهم وممارسة مهامهم بسهولةلضمان إ

كمة یتمتَّعون بنفس الحصانات نصَّت على أنَّ قضاة المح الَّتِي ،الإنسانلحقوق  الأوروبیَّة

 .2أوروباالأساسي لمجلس  النِّظاممن  40 المادَّةحددتها  الَّتِي ،متیازاتوالإ

لوقد سبق تفصیل ذلك في الفصل    .من هذا الباب الأوَّ

 :نسانة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ قضاإنتهاء مهام  . ب

قد تعترضه عوامل تمنعه من مباشرة  الأوروبیَّةأثناء ممارسة القاضي لوظیفته بالمحكمة 

  .3نهائیة أو مهامه فتؤدي إلى توقفه إمَّا بصفة مؤقَّتة

 :التوقیف المؤقَّت للقضاة .1

ةقد تواجه القاضي ظروف   قرابةالكعلاقة  .یستشعر منها عدم حیاده لأسباب شخصیة خاصَّ

أن یكون قد سبق له العمل في القضیة بصفته وكیلاً  أو الدَّعوىتربطه بأحد أطراف  قد الَّتِي

 في محكمة أخرى كان عنصرًا أو ،لأي شخص له مصلحة فیها أو مستشارًا لطرف أو ،استشاریإ

كان عنصرًا في لجنة تحقیق مرتبطة بالمسألة محل الفصل  أو ،نظرت هذه القضیة دولیَّة أو وطنیة

  .4لحقوق الإنسان الأوروبیَّةالداخلي للمحكمة  النِّظاممن  28 المادَّةوذلك طبقًا لنص 

 يالشَّخصوأیضًا لا یجوز للقاضي المشاركة في نظر قضیة سبق له وأن عبَّر عن رأیه 

ى التَّشكیك في إل یؤدّيلأنَّ ذلك  ،عن طریق الكتابة أو من خلال وسائل الإعلام فیها علانیة

ن هذه الأسباب یتعیَّن لحقوق الإنسان أي م الأوروبیَّةعترض قاضي المحكمة فإذا إ نزاهته وحیاده
                                                           

أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان دراسة في ضوء  ،المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ،عبد االله محمَّد الهواري 1

  .18-17ص   ،2009 ، مصر ، الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة،  ، الطبعة الأولى ، والبروتوكولات الملحقة لها
2
  Marina Eudes, op  cit, P 148. 

ص ، المرجع السابق ،ق الإنسانحقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقو ، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 3

144.  
4
  Marina Eudes, loc  cit, P 163. 
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إعفاء من الجلوس ویتم تعیین قاضي آخر للنظر في  هحیث یمنح ،رئیس الغرفة رعلیه إخطا

  .1الدَّعوى

 :التوقیف النهائي للقضاة .2

  :هناك أسباب أخرى تؤدي إلى توقف القاضي نهائیًا عن عمله في المحكمة وهي كالآتي

 مدَّة عضویتهنتهت إذا إ. 

  23/2 المادَّةسنة  70إذا أحیل على التَّقاعد ببلوغه سن. 

 23/42 المادَّةدر بأغلبیة ثلثي القضاة الآخرین إذا تمَّ عزله بقرار صا. 

 یرسلها  الَّذِي ،یقدمها إلى رئیس المحكمة الَّتِي ستقالةمهامه في حالة تقدیمه للإ كما تنتهي

في حالة قبولها یتمُّ إعلان عن شغور مقعد القاضي و  ،باأورو إلى السكرتیر العام لمجلس 

 .3المستقیل

  في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كتاب الضبط :ثانیًا

لحقوق الإنسان كتاب ضبط یزودونها بالدَّعم القانوني  الأوروبیَّة محكمةللجانب القضاة  ىإل

بتنظیمهم كل ما یتعلق  تِّفاقیَّةالامن  24 المادَّة لقد أحالةو ، قضائیَّةالوالإداري لأداء مهامها 

  .4الداخلي للمحكمة النِّظامومهامهم إلى 

 :تنظیم كتاب الضَّبط  . أ

وتتكون كتابة الضبط من كتاب  ،5ضبط كاتب 700حوالي یساعد المحكمة قلم كتاب یضمُّ 

زمة لتسییر  قانونیَّةالو  ،عدد أقسام المحكمة لتوفیر الخدمات الإداریة اويأقسام عددهم یس اللاَّ

                                                           
  .19 -18ص ، المرجع السابق، عبد االله محمَّد الهواري 1
  .163ص  ،المرجع السابق نظام الشكاوى كآلیة للتطبیق الدولي للاتفاقیات حقوق الانسان،  ،جنیدي مبروك 2

3
  Article 6: du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme. 

4
  Greffe de la CEDHhttps://www.echr.coe.int/Site vsité, le18/05/2020 a’ 14:23h 

5
  Comment sont traitéés les 1000 requetes par jour a’ lacour européenne des droits de l’homme 

https://www.rue89strasbourg.com  site  visité  le  18/05/2020 a' 13:54 h. 
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تنتخب ، ومترجمین ریین وقانونیین وفنیینمساعدین وإدا ایساعدهم في مهامهم كتاب. 1المحكمة

ویجب أن یتمتَّع المرشحون بأعلى  قلم الكتاب والمساعدین :ها أعضاءالمحكمة بكامل هیئت

الیة بالإضافة إلى الخبرة وكذا الصفات الخلقیة الع ،والإداریة واللُّغویة قانونیَّةالمستویات المعرفة 

  .2المطلوبة لممارسة هذه الوظیفة

راع السري قتسنوات قابلة للتجدید عن طریق الإ ینتخب رئیس كتابة الضبط لمدة خمس

عاد لقة یرشح على الأغلبیة المطوإذا لم یتحصل أي م ،نالحاضری بمشاركة القضاة المنتخبین

تكون  اويوفي حالة التَّس ،على العدد الأكبر من الأصوات ن حصلواالَّذِیقتراع بین المرشحین الإ

نتخاب رئیس بعد إرشح الأكبر سنًا، ثمَّ الم ،مرأةإ رشحینإذا كان من بین الم ،لیة للنِّساءالأفض

تخب المحكمة تن ،3القسم أمام هیئة المحكمة بأن یمارس مهامه بصدق وأمانة یؤدّيكتاب الضبط 

  .154 المادَّةوالمدَّة المحدَّدة في  ،للشروطكتاب وفقًا أیضًا مساعدین 

 المادَّةقضاة المحكمة بموجب  متیازات وحصاناتبنفس إ ومساعدوه یتمتَّع رئیس قلم الكتاب

  .5أوروبامجلس  منظَّمةالحصانات والامتیازات ل اتِّفاقیَّةمن البروتوكول الرابع الملحق ب 7/3

 :مهام كتاب الضبط . ب

 الَّذِي وسیطالالمسجل إذ یعتبر ممارسة العمل القضائي، لكاتب الضبط دور جوهري في 

زمة عن أنشطة المحكمةیجري كافة الإ وما ینبثق عنها  ،تصالات ویخطر الغیر بالمعلومات اللاَّ

  .6المعروضة علیها أو في القضایا المرفوعة

 التماسات المقدمة للمحكمة تمهیدئیسیة للمسجل في تجهیز وإعداد الإتتمثل المهمَّة الر 

                                                           
1
  Article 18/1: du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar 

2  Article 15/1: du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 

ها احدى آلیات حمایة حقوق لحقوق الإنسان باعتبار النظام القانوني للمحكمة الأوروبیة ، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 3

  .80 - 79ص ،  2016 ،مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،الطبعة الأولىن، الإنسا
4  Article 16/1: du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 

  .285ص  ،المرجع السابق ،البرعي السیدعزت سعد  5
6
  Article 17: du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 
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عن دراسة وبحث المسائل مبدئیًا وإعداد ملفات  ولمسؤ كما أنَّه  ،حكم بشأنها أو عتماد قرارلإ

  .1الدَّعوىبخصوصها مرفقة بملاحظات تقدم إلى القضاة لتسهیل نظر 

كان یوجد ما یسمى  ،على قلم الكتابوة علاو ، بروتوكول الحادي عشرال ظلِّ في و 

ن الَّذِی عتماد نظام المقرریینوإ  ،14روتوكول هم بموجب الب، إذ تمَّ إلغاؤ بالمساعدین القضائیین

إذا باشرت المحكمة مهامها بتشكیلة  ،یعملون تحت سلطة المحكمة ویعتبرون جزءا من قلم الكتاب

  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  24/2فردیة طبقًا للمادة 

  للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التَّشكیلة المادیَّة :الثَّانيالفرع 

بروتوكول الحادي عشر لحقوق الإنسان بتعدد هیئاتها منذ دخول ال الأوروبیَّةتمیَّزت المحكمة 

جاء البروتوكول الرابع عشر بتعدیلات  حَتَّى ،یعتبر فعالاً رغم بعض العیوب الَّذِيحیز التنفیذ، 

تملكها المحكمة فاحتفظ بالهیئات  الَّتِي ،الرَّقابةولا سیما فعالیة سلطات  ،زیادة من فعالیتهالل

  .3تشكیلة مستحدثة متمثلة في نظام القاضي الفردالتقلیدیة للمحكمة مضیفًا إلیها 

  للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الهیئات التقلیدیة :أوَّلاً 

البروتوكول الحادي عشر من الهیئة العامة  ظلِّ تتألف التشكیلة التقلیدیة للمحكمة في 

فحص ونظر القضایا على  المسئولة واللِّجان والغرف ما یسمى بالجمعیة العامة أو ،للمحكمة

  .المرفوعة أمامها

 :نسانوروبیة لحقوق الإ للمحكمة الأ  الجمعیة العامة  . أ

للمحكمة  47تضم جمیع قضاة  الَّتِي ،بانعقاد المحكمة بكامل هیئاتها الجمعیة تتشكل

 ورها في ممارسة المهام الإداریةوهي الشكل الرسمي للمحكمة یقتصر د ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

 المحكمة مجتمعة بكاملإنَّ « :منها بنصها 25 المادَّةوظائفها في  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوقد حدَّدت 

                                                           
1
  présentation de greffe de la CEDH https //www.echr.coe.int site visité le 20/05/2020 a’ 20:29 h. 

  .119ص ، المرجع السابق، وروباأ في لإجرائیة لحمایة حقوق الإنسانالضمانات ا، معماش صلاح الدین 2
  .39، ص المرجع السابق ،عبد االله محمَّد الهواري 3
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  :أعضائها

 .نتخابهمجوز إعادة إوت ،ث سنواترئیس لمدة ثلالل نائبینأو  ونائب ،تنتخب رئیسها. أ          

 .تشكل دوائر لفترة محدَّدة. ب      

 .نتخابهمجوز إعادة إ، ویتنتخب رؤساء دوائر المحكمة. ج      

 .تقر نظام المحكمة. د       

 .عدَّة نواب له أو ونائبًا ،رئیس القلمتنتخب . ه      

 .»21فقرة  26 المادَّةتتقدم بكل طلب بموجب . و          

الرئیس لانعقاد الجمعیة العامة كلَّما استدعت الضرورة لممارسة المهام الموكلة إلیها  ویدع

أمَّا  .الأقل ثلث الأعضاءنعقادها إذا طلبها على لادعوى مماثلة ویتقدَّم أیضًا ب ،تِّفاقیَّةالابموجب 

ولا بدَّ من توافر النصاب  ،ل الإداریةفي الحالات العادیة فتنعقد مرة واحدة في السَّنة لفحص المسائ

  .2لبدأ عملها القانوني لثلثي القضاة المنتخبین

الداخلي للمحكمة یعتمد بأغلبیة قضاة المحكمة مجتمعة بكامل هیئاتها  النِّظامكما أنَّ تعدیل 

نعقاد جلسة الجمعیة یقدم إلى قلم المحكمة شهر قبل إل ،قتراح التعدیل بشكل مكتوبرض إیعو 

  .3العامة

 :اللجان والغرف . ب

لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةلمحكمة سبق القول أنَّ الجمعیة العمومیة تمثل الوحدة الإداریة ل 

تتمُّ في  ،قضائیَّةتحتاج إلى وحدات ذات طبیعة  ،فعلیًا قضائیَّةالتمكن من مباشرة وظیفتها ولكي ت

وعلیه تمَّ  .المرفوعة أمامها الدَّعوىالمطلوبة في معالجة  التَّقاضيإطارها ممارسة جمیع إجراءات 

  .قضائیَّةالتناط إلیها المهام  ،تشكیل لجان وغرف

                                                           
  المعدلة بالبروتوكول الرابع عشر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن  25المادة  1

 https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
2 Article 20  du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 

  .81ص  ،المرجع السابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 3
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 :اللِّجان .1

قابةبل تمَّ تكریسه في نظام  ،تشكیل اللِّجان لیس بالأمر الجدید روبي قبل تعدیله و الأ الرَّ

فرعیة بموجب  اصلاحیة تشكیل لجان الأوروبیَّة اللَّجنةإذ منحت  ،بالبروتوكول الحادي عشر

جنة أن تشكل لجان أنَّه یجوز لل 1/3 المادَّةإذ نصَّ في  ،تِّفاقیَّةالاالبروتوكول الثامن الملحق ب

لقد و ، 1رفض أي شكوى أو لها سلطة قبولمن ثلاثة أعضاء على الأقل منها  فرعیة تتكون كل

لتعتبر ك الَّتِي ،أخذ قانون المحكمة الحالي بنظام اللِّجان   .2درجة للتقاضي أمامها أوَّ

 :تشكیل اللِّجان .1.1

ن من ثلاث قضاة  14المعدلة بالبروتوكول  تِّفاقیَّةالامن  26/1 المادَّةنصَّت  أنَّ اللِّجان تتكوَّ

وتنتخب الجمعیة العامة رؤساء  ،یختارون من بین أعضاء الأقسام الأربعة وكل قسم یضم لجنتین

كما یجوز لرئیس المحكمة تشكیل قسم  یضاأ ویقوم كل قسم بانتخاب رئیس له ونائب ،للأقسام

شهرًا بصفة  12تشكل اللِّجان لمدة  .3الداخلي للمحكمة النِّظاممن  25/5 طبقًا للمادةإضافي 

  .4دوریة

 :ختصاصات اللِّجانإ .2.1

لحقوق  الأوروبیَّةلمحكمة المرفوعة أمام ا الدَّعاوىبتدائیة تنظر في تعتبر اللِّجان هیئات إ

لة لها ،الإنسان المعدَّلة  تِّفاقیَّةالامن  28 المادَّةبموجب  ،حیث تضطلع بجملة من المهام المخوَّ

 أو وبإمكانها قبول ،الفردیَّة الالتماسات أو بفحص الطَّلبات اللَّجنةوعلیه تختص  ،14بالبروتوكول 

  .5تكمیلي أو لتماس الفردي من جدول الأعمال دون الحاجة إلى فحص إضافيشطب الإ

                                                           
  .86ص  ،المرجع السابق ،شریف بسیوني ودمحم 1
  .83ص السابق، المرجع  ،مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 2
  .133ص ، المرجع السابق، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، محمَّد أمین المیداني 3

4 Article 27/2 règlement de la cour européenne des droits de l’homme «Les comite sont constitues pour une 

période de douze mois , par rotation parmi les membres de chaque section autres que le président ». 

https://www.coe.int/ar 
ص  ،المرجع السابق ،حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 5

153.  
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في  اقرار  أو حكمًاصدر من جهة أخرى وت ،لتماس فرديإ أو تعلن قبول طلب یمكن للَّجنة أن

وتكون  ،البروتوكولات المعدلة لها أو تِّفاقیَّةالاتطبیق  أو بتفسیر متعلِّقةموضوعه إذا كانت المسألة 

  .1في هذه الحالة الأحكام والقرارات نهائیة

ة سابقعن  ةالنَّاتج ةي القضایا المكرر المشكلة من ثلاث قضاة بالنَّظر ف اللَّجنةكما تختص 

القضیة  القیام بهذه المهمة إذا كان موضوع اللَّجنةفأصبح من حق  ،تِّفاقیَّةالالانتهاك أحكام 

  .2ما یسمى بالحكم النموذجي أو ،جتهاد المحكمةلإ محلا المعروضة على المحكمة

 :الغرف .2

من فحص المسائل  ،ي والتمكینالتَّنظیمستكمال بنائها لذلك تحتاج المحكمة لإ وةعلا

إلى هیئات أخرى تحقق مبدأ مهم من مبادئ المحاكمة  ،المعروضة علیها بشكل دقیق وعمیق

والتَّنوع یمكن لذلك شكلت المحكمة غرفًا مبنیة على التَّوازن على درجتین،  التَّقاضيهو ة ألا و العادل

  .والغرفة الكبرى ،المداولةأن نقسمها إلى غرفة 

  :المداولةغرف  .1.2

سواء  ،بشكل أساسي بالفصل في الطلبات ولةمسؤ وهي  ،من سبعة قضاة هذه الغرفة تتألَّف

  .3من الأقسام شكل الغرف مثل اللِّجانتلم ینظر فیها القاضي الفرد ت وأ تمَّ فحصها من قبل اللِّجان

 الشَّكوىالمعنیة ب الدَّولةمن طرف  امنتخب اوقاضی اتضم كل غرفة رئیس ،قضیة يأ لنظرو 

فإنَّه یكون  ،إلیه مهمة النظر في الطلب أسندت الَّذِي وإذا لم یكن هذا القاضي عضوًا في القسم

لأعضاء الآخرین فیتم تعیین قضاة أمَّا ا ،26/4 المادَّةطبقًا لنص  ،في الغرفة عضوًا بقوة القانون

شكلتها المحكمة بكامل هیئتها لمدة محدَّدة وفقًا للفقرة ب  الَّتِي ،حتیاطیین من طرف رئیس الغرفةإ

                                                           
  .128ص  ،المرجع السابق، معنصري شمس الدین 1
المضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة  14دخول البروتوكول رقم ، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةدراسات في الحمایة ، محمَّد أمین المیداني 2

  .308ص ، المرجع السابق، لحقوق الإنسان حیِّز النَّفاذ
  .130ص ، المرجع السابق، في أوروبا الضمانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان، معماش صلاح الدین 3
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شارك في فحص  الَّذِي یستمر القاضيو  ،141المعدلة بالبروتوكول تِّفاقیَّةالامن  25 المادَّةمن 

  .2المحكمة أو نتهاء ولایته في الغرفةبعد إ حَتَّىموضوع القضیة 

ومن بین المهام ا بفحص كل الطلبات سواء كان المدعى دولة أم فرد المداولة تختص غرف

تشابه إلى حدٍّ كبیر مع وظیفة تما یجعلها  ،المسندة إلیها هي التَّسویة الودِّیة بین أطراف النِّزاع

 وفي المتَّحدةمن میثاق الأمم  33 المادَّةفي حلِّ المنازعات سلمیًا طبقًا لنص  یَّةالدُّولمحكمة العدل 

ختلاف بین إلى ظهور إ أدَّىهذا ما ، و ود لتصدر حكمًا في النِّزاعتع ،حال عدم توصلها لحلٍّ ودِّي

یجب أن یتمتَّع بها  الَّتِي كونه یمس بخاصیة الحیاد والنَّزاهة ،الفقهاء حول الدور التوفیقي للغرف

  .3القاضي

 :الغرفة الكبرى .2.2

یحتاج إلى هیئة علیا تتولى مهمة إعادة فحص  ،دولي أو كل نظام قضائي سواء وطني

لحقوق الإنسان شكلت إلى جانب اللِّجان  الأوروبیَّةوعلیه فالمحكمة  ،القضایا في حالات معیَّنة

  .دائرة كبرى واحدة تتجسد من خلالها وحدة المحكمة ،اولاتوغرف المد

ن الغرفة الكبرى من  قضاة على الأقل ، إضافة إلى ثلاث قاضیًا على الأقل 17تتكوَّ

الطرف في  الدَّولةرؤساء الأقسام وقضاة و  إضافة إلى رئیس المحكمة ونواب الرئیس، 4حتیاطیینإ

ثناء ستثابتة تختلف من قضیة إلى أخرى بإ كما أنَّها غیرتشكیلة تمتاز بالتَّنوع، الما یجعل النزاع 

یجریها رئیس المحكمة كل تسعة  الَّتِي ،ویتم تعیین القضاة عن طریق القرعة ،الدائمین الأعضاء

                                                           
- 2016الآلیات الإقلیمیَّة لحمایة حقوق الإنسان التطور والأهداف، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر، ، دبرابح السعی 1

  .187ص ،  2017
2 Article 26/3 du  règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «Même après la fin de 

son mondât  le  juge  continue  de  connaitre  des  affaires  pour  lesquelles il a pris part à l’examen ou fond». 

https://www.coe.int/ar 
  .86 ص، المرجع السابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 3

4
 Article 24/1 du  règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «la grand chambre se 

compose de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants». https://www.coe.int/ar 

 



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  265  

 

  .1للأطراف السَّامیة المتعاقدة قانونیَّةالیعكس تنوع النظم  الَّذِي ،مع مراعاة التَّوازن الجغرافي ،أشهر

 من جملة الجدیدة لحقوق الإنسان للغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأسندت ولقد 

 دولیَّةبنظر جمیع الطَّلبات المرفوعة إلیها سواء  تختص حیث، 31 المادَّةتصاصات حدَّدتها خالإ

كما أنَّها  ،تِّفاقیَّةالامن  47ستشاریة للجنة الوزراء وفقًا للمادة راء إوكذلك تقوم بتقدیم آ ،فردیة أو

في القضایا  تنظر أیضًاو  ،46/42 المادَّةتلتمس فیها لجنة الوزراء بموجب  الَّتِيتنظر في المسائل 

  :نالَّتِیوذلك في الح ،لصالح الغرفة الكبرى المداولةتتنازل عنها غرف  الَّتِي

ةإذا عرضت على إحدى الغرف مسألة مهمة   أوأحد بروتوكولاتها  أو تِّفاقیَّةالابتفسیر  خاصَّ

م صدور حكم بشأن القضیة بشرط عد ،في القضیة یتناقض مع حكم سابق للمحكمة إذا كان البت

  .3عرضها على الغرفة الكبرىل لقضیةا عتراض أي طرف فيوعدم إ

إذا طلب أحد أطراف القضیة في غضون ثلاثة أشهر  فتتمثل في حالة ما ةالثَّانیأمَّا الحالة 

  .4ستثنائیةبناء على حالات إ ،إحالتها إلى الغرفة الكبرى المداولةمن صدور الحكم عن غرف 

  الإنسان المحكمة الأوروبیة لحقوقفي  الهیئات المستحدثة :ثانیًا

إذ شكَّل عبء  ،خلقت مسألة كثرة القضایا المرفوعة أمام المحكمة مشكلة تكرار الطَّلبات

لعلى المحكمة في القیام بفحص  حتاج إلى ا ینتهاكإ أعتبرتها الَّتِيومن ثمَّ تحدید الطَّلبات  ،يأوَّ

آلیة لتصفیة  أو منفصلةقتراح ضرورة إنشاء هیئة بناء على ذلك تمَّ إ ،للفصل فیها قضائیَّةمراجعة 

                                                           
1
  Françoise Tulkens, op cit, P  336. 

Article 24/2 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «les juges et juges 

suppléments appelés a compléter la grande chambre chaque fois qu’une affaire lui est déférée sont désignes 

parmi les juges restants ou moyen d’un tirage ou sort effectue par le présidant de la cour en présence du 

greffier, les modalités du tirage ou sort sont fixées par la cour plénière, qui veille a ce que soit assurée une 

composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les 

parties contractantes». https://www.coe.int/ar  
  .59ص ، المرجع السابق، عبد االله محمَّد الهواري 2
  .188ص ، المرجع السابق، برابح السعید 3
المعدلة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  43/1المادة  4

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
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من خلال تدعیم المحكمة بنظام القاضي المنفرد للحفاظ على  ،الطَّلبات غیر المقبولة بشكل واضح

  .1الأساسي للقضاة النِّظامو  ،وحدة المحكمة

إذ ساهم في إضفاء تنوُّع في  ،تِّفاقیَّةالمعدل للا 14بموجب البروتوكول  النِّظامأدخل هذا وقد 

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاتمَّ تكریسه في  ونظرًا لأهمیته ،لمواجهة تراكم القضایا فیهاتشكیلات المحكمة 

ة ختصاصاتومنحه إ   .به خاصَّ

 :أهمیة نظام القاضي المنفرد  . أ

 مكونة منانها لنظر المسائل في تشكیلة ستحسإ قضائیَّةالأثبت الواقع العملي للأنظمة 

ویساعد على سرعة الفصل في  ،قضائیَّةالحتمالیة الأخطاء لأنَّ ذلك یقلل إ ،منفردالقاضي ال

 .2النَّفقات قتصاد منوالإ الإجراءاتساهم ذلك في تسهیل  ،فكلَّما كانت التشكیلة بسیطة ،المنازعات

ظهرت أهمیة القاضي الوحید كما سماه  ،روبي لحقوق الإنسانو الأعلى مستوى القضاء ف

ذلك إلى تحسین فعالیة المحكمة في  أدَّى ،الفردیَّةبعض الفقهاء في معالجة العدد الهائل للطَّلبات 

قابة على صیانة  فضلاً  ،3لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاعلى الحقوق المضمونة في  الرَّ

فات من أهم  ،المحكمة بتشكیلة منفردةهة قاضي وتعزیز نزا وحیاد ستقلالیةإ إذ تعتبر هذه الصِّ

  .الدِّراسةمن هذه  الأوَّلكما سبق ذكره في الباب  التَّقاضيضمانات حقُّ 

 :القاضي المنفرد اتختصاصإ . ب

یمنح  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالمعدل للا الرابع عشرمن البروتوكول  7وفقًا للمادة 

ولا یجوز للقاضي  ،سابقًا إلى تشكیلة ثلاث قضاة كانت تسند الَّتِي الصلاحیاتقاضي المنفرد ال

هو و  ،سمهاقد إنتخبت ذلك القاضي بإ ،المدعى علیها الدَّولةلتماس تكون فیه المنفرد فحص أي إ

                                                           
1
 Linos Alexandre Sicilianos, le protocole 14 bis à la convention européenne des droits de l’homme, un instrument 

(heureusement) éphémère, Annuaire Français du droit international, France, Paris, 2009, P 740. 
العدد ، مجلَّة كلیَّة المأمون، المداولة القضائیة مفهومها شروطها ودورها في تدعیم ضمانات التَّقاضي، عباس زیاد كامل السعدي 2

  .279ص ، 2019، العراق، الثالث والثلاثون
3
 Claudio Parisi, l’exension du système juge unique en Europe, revue international de droit comparé, France,  Année 

2007,  P 666. 
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فالقاضي المنفرد  ،1بالبرتوكول الرابع عشرلمعدلة ا تِّفاقیَّةالامن  26/3 المادَّة ما نصت علیه

  .لأنه لیس بقاضي موضوع مهمته في فحص الطلبات من حیث الشَّكل دون الفصل فیها تنحصر

یشطبه نهائیًا من جدول أعمال المحكمة دون  أو ،للقاضي المنفرد أن یعلق قبول طلب فردي

أن یخطر  ،من جدول أعمال جلسة المحكمة فعلیه لم یعلن شطبه أو أمَّا إذا قبل الطَّلب ،فحصه

  .2بذلك لتقوم بفحص إضافي وتكمیلي للطَّلب محلَّ الفصل اولاتغرف المد أو إحدى لجان

ختیارهم من بین أعضاء ررین یمكن إكل قاض منفرد یساعده في أداء وظیفته عدد من المق

داء مهامه المخولة له في ستمراره في أشهرًا مع إ 12اضي المنفرد لمدَّة یعین الق، و 3قلم المحكمة

  .4فیهعتباره عضوًا القسم بإ

  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةختصاصات المحكمة إ :الثَّاني المطلب

 إقلیمیَّة قضائیَّةمعیارًا في تحدید مدى تأثیرها كهیئة  الأوروبیَّةختصاص المحكمة یعتبر إ

وتعزیز الحقوق  ،ي إطار حمایةفي ممارسة عملها ف اوأساس ،متخصصة في مجال حقوق الإنسان

تمارس و  ،بموجب المیثاق المنشأ لها ة لهاتأثیرها بمقدار الصلاحیات الممنوحیتجلى إذ  ،والحریات

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاختصاصات المخولة لها بموجب العدید من الإ الأوروبیَّةالمحكمة 

 .الإنسان والبروتوكولات المعدلة لها

ستشاریة لكل الآراء الإلمعروضة علیها وبتقدیم مختصة بمعالجة كل القضایا ا فالمحكمة

وعي لا یكفي ختصاص الموضإلاَّ أنَّ الإ ،قانونیَّةالفي ما یتعلَّق بالمسائل  ،الأطراف الدُّول

                                                           
1
 Modification du mécanisme de control de la convention européenne des droits de l’homme a la base du protocole 

N°14, P 155, disponible sur le lien https //www.researchgate.net site visite le 05/07/2020 a’13 :50 h. 
 14الإنسان المعدلة بالبروتوكول  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 27المادة  2

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
3
 Article 27/5 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «En application de 

l’article 24/2 de convention, chaque juge unique, lorsqu’il statue est assisté d’un rapporteur non judiciaire». 

https://www.coe.int/ar. 
4 Article 27/4 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme « les juges unique sont 

désignés pour une période de douze mois, ils continuent d’assure leurs autres taches au sein des sections dont 

ils sont membres conformément à l’article 25/2 du présent règlement». https://www.coe.int/ar. 
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  .1مكانیًا أو زمانیًا أو شخصیًا ختصاصهانعدم إذا إإ لممارسة وظیفتها

لالفرع (ختصاصات المحكمة من خلال هذا المطلب أنواع إ ناوضح وعلیه مجال  ،)الأوَّ

  ).الثَّانيالفرع (ختصاصات المحكمة تطبیق إ

ل الفرع   ختصاصات المحكمةإأنواع  :الأوَّ

ختصاص إ ختصاصنوعین من الإ یَّةالدُّول قضائیَّةالتمارس المحكمة كغیرها من الهیئات 

ستشاریة بشروط معینة بموجب البروتوكول إذ أسند للمحكمة تقدیم آراء إ ،قضائي وآخر استشاري

  .19702سبتمبر  21في  ، ودخل حیِّز التنفیذ1963ماي  6الموقع علیه في  الثَّانيالإضافي 

  للمحكمة  ختصاص القضائيالإ :أوَّلاً 

ختصاصًا لحقوق الإنسان بات إ الأوروبیَّةختصاص القضائي للمحكمة تجدر الإشارة أنَّ الإ

المسألة في  وقد سبق توضیح هذه ،وتوكول الحادي عشر حیِّز التنفیذإلزامیًا عقب دخول البر 

لالفصل    .البابمن هذا  الأوَّ

 الَّتِيالنِّزاعات  إذ یمكنها من تسویة ،للمحكمة اختصاصًا جوهریختصاص القضائي إیمثل الإ

تطبیق  أو بتفسیر متعلِّقةال الدَّعاوى أو ختصاصها لیشمل كافة الطَّلباتویمتد إ، الدُّولقد تثار بین 

المعدلة  تِّفاقیَّةالان م 32 المادَّةوهذا ما نصت علیه  ،والبروتوكولات الملحقة بها تِّفاقیَّةالا

  .3بالبروتوكول الحادي عشر

بنود المحكمة صلاحیة تفسیر  لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  32 المادَّةلقد منحت 

 اتِّفاقیَّةفي  یَّةالدُّولمستندة في ذلك على القواعد العامة لتفسیر المعاهدات  ،وبروتوكولاتها تِّفاقیَّةالا

دورًا هامًا في  للمحكمة قضائیَّةالالوظیفة  وعلیه فقد لعبت ،1969لعام لقانون المعاهدات  نایَ فیّ 

                                                           
  .279ص  ،المرجع السابق ،بولقمح یوسف 1
  .71ص ، المرجع السابق، محمود شریف بسیوني 2
  .167ص ، مرجع السابقنظام الشكاوى كآلیة للتطبیق الدولي للإتفاقیات حقوق الانسان، ال ،جنیدي مبروك 3
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 .1لحقوق الإنسان يالدُّولتطویر قواعد القانون 

وبروتوكولاتها  ،تِّفاقیَّةالالتزام بتطبیق أحكام مدى الإمارسة دورها الرَّقابي في أمَّا في إطار م

 یَّةالدُّولتعلَّق الأمر بالطَّلبات  المرفوعة إلیها إذا الشَّكاوىذلك من خلال نظر  تمفقد  ،الملحقة

تقدیم  تِّفاقیَّةالاحیث یمكن لأي دولة طرف في  ،تِّفاقیَّةالامن  33 المادَّةالمنصوص علیها في 

بروتوكولاتها  أو ،تِّفاقیَّةالادولة أخرى طرف فیها بشأن خرق إحدى بنود  ضدَّ عریضة  أو لتماسإ

  .2المضافة

إذ یعطي الحق لكل فرد  ،تِّفاقیَّةالامن  34 المادَّةفقد نصَّت علیها  ،الفردیَّةالطلبات  عن أمَّا

شكوى في حالة التَّعرض  تقدیم ،مجموعة أفراد أو غیر حكومیة منظَّمةأو  سواء شخصًا طبیعیًا

  .3من قبل دولة طرف فیها تِّفاقیَّةالابمقتضى  نتهاك أي حق مكفوللإ

  للمحكمة ستشاريختصاص الإلإا :ثانیًا

لا تقل عن دوره الأصیل  ،ذا أهمیة كبیرة يالدُّولللجهاز القضائي  الإفتائيیعتبر الدور 

ادر عن جهاز معیَّن یتمُّ إنشاؤه لهذا فالفتوى هي  تعرض علیه الَّتِي للفصل في النِّزاعات الرأي الصَّ

یقدمها الجهاز بشأن مسألة معیَّنة معروضة علیه  الَّتِي هي الإیضاحات والتَّفسیرات أو الغرض

الأطراف في  الدُّولتواجهها  قانونیَّةأي إشكالات  أو ،بمدى مطابقة نص معیَّن مع إجراء تمَّ اتخاذه

  .4ذلك الجهاز

صلاحیة مباشرة الوظیفة  ،إقلیمیَّة أو عالمیة یَّةالدُّولویل المحاكم أصبحت مسألة تخ وعلیه

تبدي آراءها دون أن یلزم هذا الرأي  یَّةالدُّول قضائیَّةالفعادة الأجهزة  ، أمر ضروري ومهم الإفتائیة

                                                           
  .442ص ، المرجع السابق، أحمد بشارة موسى 1
  المجلَّد ، مجلَّة الفكر، تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانقوق الإنسان كآلیة رقابیة على الإالأوروبیة لحالمحكمة ، جنیدي مبروك 2

  .178ص  ، 2019 ، بسكرة ، 18العدد ،  14
قابة، محمَّد خلیل موسىو  محمَّد یوسف علوان 3  السابقالمرجع ، الجزء الأول، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر و وسائل الرَّ

  .296ص 
 سبتمبر 9عدد ، مجلَّة الشؤون العربیة، حول ضرورة الجهاز القضائي في نطاق جامعة الدول العربیة، أحمد حسن الرشیدي 4

  .22ص  ، 1989 ، مصر
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في مجال حقوق  خاصَّةستشاریة للجهاز القضائي نَّ الهدف الأساسي من الوظیفة الإلأ ،أي أحد

حترام حقوق الإنسان وإ  في حمایة یَّةالدُّولالأعضاء في الوفاء بالتزاماتها  الدُّولمساعدة  ،الإنسان

قد تجد فیها  الَّتِي ،ستشاریةم الحمایة من خلال تلك الآراء الإدون إضعاف لنظا ،على أكمل وجه

  .1الأعضاء الحلَّ المناسب الدُّول

لحقوق الإنسان الفضل في منح  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالملحق ب الثَّانيللبروتوكول ولقد كان 

 الَّتِي، ى من البروتوكوللو الأ المادَّةستشاریة طبقًا لنص أراء إ صلاحیة إبداء الأوروبیَّةالمحكمة 

قابةبعد تعدیل آلیات  حَتَّىستمر ذلك وإ  ،مقیَّدة بشروطكانت  حیث ،ضیَّقت من هذه الصلاحیة  الرَّ

على ضرورة  تِّفاقیَّةالاو واضعحرص  الإفتائیةقتناعًا بأهمیة الوظیفة وإ  ،بالبروتوكول الحادي عشر

بموجب  هاتمَّ ذلك من خلال تعدیلستشاري، ختصاصها الإة في ممارسة إتوسیع صلاحیة المحكم

  .دخل مؤخرًا حیِّز التنفیذ الَّذِيعشر البروتوكول السادس 

 :للمحكمة ستشاريالإختصاص الإ تضییق  . أ

یجوز للمحكمة ف أوروباجنة وزراء مجلس لستشاریة للمحكمة على تقدیمها لقصرت الوظیفة الإ

ستشاریة حول المسائل طلب من لجنة الوزراء إبداء آراء إعلى  لحقوق الإنسان بناء الأوروبیَّة

ویقدم الطلب إلى المحكمة  ،وبروتوكولاتها الإضافیة الملحقة بها تِّفاقیَّةالابتفسیر  متعلِّقةال قانونیَّةال

المعدلة بالبروتوكولین الحادي  تِّفاقیَّةالامن  47/3للمادة  طبقا اللَّجنةأغلبیة أصوات أعضاء ب

  .2عشر والرابع عشر

 83لي للمحكمة في المادتین الدَّاخ النِّظامستشاري وفق إجراءات حدَّدها طلب الرأي الإیقدم و 

ستشاري إلى كتابة الضبط بالمحكمة ویتعین أن یحتوي یتمُّ إرسال طلب الرأي الإوبعدها  ،84و

  :الطلب على المعلومات التَّالیة

قرارها بطلب الفتوى من  التَّصویت علىتَّاریخ وكتابة  ،ستشاريد موضوع الرأي الإتحدی

                                                           
  .449ص ، المرجع السابق، خالد أحمد محمَّد حمید 1
  .151ص ، المرجع السابق، نشوان كارم محمود حسین 2
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وزراء والمكلَّفون بالرَّد على الأشخاص المعنیون من قبل لجنة ال أو الشَّخصسم وعنوان إ ،المحكمة

تساهم  الَّتِي ستشاري بالوثائقویجب أن یرفق طلب الرأي الإ ،تطلبها المحكمة الَّتِيستفسارات الإ

  .1في إیضاح المسألة محلَّ الطلب

اء في ستلام الطلب من قبل قلم الكتاب یقوم بإرسال نسخ من الطلب إلى كل الأعضبعد إ

  .2ستقبال ملاحظاتهم حول الطلب مكتوبةوإعلامهم باستعداد المحكمة إ ،المحكمة

والوثائق من قبل رئیس  ،یتعیَّن فیها إیداع الملاحظات الكتابیة الَّتِي حدِّد الفترة الزَّمنیةت

 الَّتِي وبعد إیداع الملاحظات المكتوبة یمكن لرئیس المحكمة السَّماح للأطراف المتعاقدة ،3المحكمة

  .4قدَّمت تلك الملاحظات بشرحها شفهیًا في جلسة محدَّدة لهذا الغرض

  :ستشاري في نقطتین أساسیتینلتضییق من نطاق ممارسة المحكمة لإختصاصها الإیتجلى او 

ستشارة المحكمة بقصر ذلك على لجنة وزراء مجلس لها إیحق  الَّتِي تحدید الجهات .1

 .ىدون غیرها من الجهات الأخر  أوروبا

ستشاري من المحكمة من یجوز للجنة الوزراء طلب الرأي الإلا  الَّتِي تحدید المجالات .2

لحقوق الإنسان والتي تنص  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  47 المادَّةمن  2خلال الفقرة 

نطاق الحقوق والحریات  أو هذه الفتوى المسائل المتصلة بمضمون اوللا تتن«:على

قد یترتب على  الَّتِيولا سائر المسائل  ،والبروتوكولات تِّفاقیَّةالا من 1المعرفة في القسم 

                                                           
ص ، المرجع السابق، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، عبد الفتاح عبد العزیز قوطة نبیل 1

161.  
2
 Article 84/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar 

3
 Article 85/1du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «Le présidant de la cour 

fixe les délais dans les quels seront dépose les observations écrites ou autres documents». 

https://www.coe.int/ar 
4
 Article 85 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme «Apres clôture de la 

procédures écrites le présidant de la cour décide s’il y a lieu de permettre aux parties contractantes qui ont 

présente des observations écrites de les développer oralement lors d’une audience fixée à cet effet». 

https://www.coe.int/ar 
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 .»1تِّفاقیَّةلتماس متقدم به وفقًا للانظر فیها على أثر إعلى لجنة الوزراء ال أوالمحكمة 

وإذا لم یحظى قرار الفتوى بإجماع قضاة المحكمة یحق لكل  ،ستشاریة مسببةتصدر الآراء الإ

ثمَّ یتمُّ إحالة الفتوى إلى لجنة الوزراء ،قاض أن یعبِّر عن رأیه منفصلاً عن القرار
طبقًا لنص  ،2

ستشاري من قبل رئیس المحكمة یجب أن یوقع القرار الإو  ،الدَّاخلي للمحكمة النِّظاممن  87 المادَّة

موقعة علیها  لمحكمةستشاري في أرشیف االنسخة الأصلیة للرأي الإ وضعمع وقلم الكتاب 

نسخة طبق الأصل من تلك النسخة الأصلیة إلى لجنة  قلم الكتاب ویرسل ،وممهورة بختم المحكمة

  .3أوروباوإلى السكرتیر العام لمجلس  ،والأطراف المتعاقدة الوزراء

تجاه إ الإلزامیةلحقوق الإنسان بالقوة  الأوروبیَّةستشاریة للمحكمة الإ الآراءلا تتمتع 

الصعب تجاهلها ما یجعلها تحظى  من ،إلاَّ أنَّ لها قیمة أدبیة وأخلاقیة كبیرة ،المخاطبین بها

  .4الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّول حترامبإ

 :ستشاريتوسیع الإختصاص الإ . ب

 تِّفاقیَّةالابذل الجهود بهدف تطویر فیها بالأعضاء  الدُّولو  أوروباستمرَّ خبراء مجلس إ

یادة  قضائیَّةالوتفعیل آلیاتها  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة روبي في و الأللقضاء  العالمیَّةلتحقیق الرِّ

مقترحًا  منظَّمةالتَّابعة للجنة الوزراء لل لهذا الغرض قدَّمت لجنة الحكماءحمایة حقوق الإنسان، 

عاصمة بولندا  والمنعقدة في مدینة وارسو  ،أوروبالرؤساء دول وحكومات مجلس  ةالثَّالثأثناء القمَّة 

إمكانیة اللُّجوء  تِّفاقیَّةالاللدول الأطراف في  الوطنیَّةبإعطاء المحاكم  2005ماي  17و 16یومي 

دون أن یكون  ،وبروتوكولاتها تِّفاقیَّةالاتطبیق  أو ستشاریة بشأن تفسیرلب آراء إإلى المحكمة لط

وبعدها قامت  ،تِّفاقیَّةنتهاكات جدیدة للاعلى تجنب إ الدُّولیساعد لأنَّ ذلك  ،ه الآراء قوة إلزامیةلهذ

                                                           
 نسان المعدلةمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ 47/2المادة  1

  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
   https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfنسان المعدلةمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ 49المادة  2

  .107ص ، المرجع السابق،  عمر الفلاحمرعي محمَّد عبد االله 3
  .442ص، المرجع السابق، أحمد بشارة موسى 4
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  .1بدراسة ذلك المقترح اللَّجنة

صلاح المحكمة لإفي إطار جهود  2011أفریل  4عتبر مؤتمر تركیا المنعقد في أزمیر وقد ا

داخلیًا وفقًا  تِّفاقیَّةالاتنفیذ تهدف إلى تعزیز  ،ستشاریةبطلب آراء إ الوطنیَّةأنَّ فكرة السَّماح للمحاكم 

  .2على المحكمة ءاعبالأزیادة  تخوف في البدایة منإن كان هناك و  حَتَّى ،لمبدأ التَّكامل

ستشاري للمحكمة في بریطانیا خلال ستكمل مناقشة مقترح توسیع الإختصاص الإوعلیه إ

طالب المؤتمر في جلسته الختامیة حیث  ،2012أفریل  20و 19مؤتمر برایتون المنعقد یومي 

 قضائیَّةالیسمح للهیئات  تِّفاقیَّةالاختیاري یضاف إلى ة الوزراء ضرورة تحضیر بروتوكول إمن لجن

  .3لحقوق الإنسان الأوروبیَّةستشاریة من المحكمة بطلب آراء إ الوطنیَّة

اغة مشروع بروتوكول التوجیهیة بصی اللَّجنة كلفت لجنة الوزراء 2012ماي  23بتاریخ و 

لة اوراتوبعد نقاشات ومش ،ختصاص المحكمةیوسع صلاحیة إ قبلت الجمعیة  ،عمیقة ومطوَّ

 الدُّولوقامت  ،التوجیهیة اللَّجنةقتراح لجنة الوزراء ورأى بناء على إ أوروباالبرلمانیة لمجلس 

  .20134أكتوبر  2بتاریخ  16الأطراف بدراسة اعتماده كنص للبروتوكول رقم 

كمال النِّصاب القانوني ستبعد إ 2018أفریل  16ز النفاذ في حیِّ  16دخل البروتوكول 

 الَّتِي العاشرة الدَّولةوتعتبر فرنسا ، أوروبامجلس  أعضاءبمصادقة عشرة دول من المطلوب 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاخصص لمتابعة إصلاح آلیات  الَّذِي ،مؤتمرالبمناسبة صادقت علیه ف

سلَّمت وزیرة العدل الفرنسیة السیِّدة نیكول بیلوبیه صكُّ حیث  ،كوبنهاغنالإنسان المنعقد في 

                                                           
عدد ، مجلَّة الجنان لحقوق الإنسان ، بروتوكولان جدیدان مضافان إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، محمَّد أمین المیداني 1

  .153ص  ، 2013 ، لبنان  ،5-4مزدوج 
2
  Document de règlement sur la proposition élargissement de la compétence consultative de la cour 

https://www.echr.coe.int/ documents/ 2013 courts advisory. site visité le 23/05/2020 16 :15 h 
المركز العربي  ، المضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیِّز النَّفاذ 16ول رقم دخول البروتوك ، محمَّد أمین المیداني 3

ته یوم زیار  مت    /https://acihl.org متوفر على الموقع التالى ، للتربیة على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

 .مساءا 22:00على الساعة  24/05/2020
4
 Rapport explicatif protocole N°16 a la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental 

https://www.echr.coe.int/documents/protocol_16_explanatory_report_fra.pdf  site visité le 25/05/2020 a’ 14:30 h. 
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  .1أوروباالتَّصدیق على البروتوكول السادس عشر إلى الأمین العام لمجلس 

 النِّظامیتبعه تحدیث نصوص  ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةمعلوم أنَّ أي تعدیل إضافي للاهو كما و 

ة ،ما یتلاءم مع المستجدَّات مع الأوروبیَّةالدَّاخلي للمحكمة  فلا بدَّ أن  .إذا كانت إجرائیة خاصَّ

حًا من قبل الهیئة یكون طلب الرأي الإ رًا وموضَّ مع تقدیم الدوافع  ،الوطنیَّة قضائیَّةالستشاري مبرَّ

ز  المحلیة بشأن المسألة إذا  الإجراءاتموجزة لحجج الأطراف في ذكر و  ،الأوروبیَّةمة للمحكمة اللاَّ

لة بموضوع طلب الإمع تقدیم كافة ال ،كان ممكنًا یمكن للهیئة  كما ،ستشارةوثائق ذات الصِّ

كافة لف المحكمة یوبعدها توق ،ستشارة بإخطار كتابة الضبطسحب طلب الإ الوطنیَّة قضائیَّةال

  .2الإجراءات

مع إمكانیة تقدیمه  ،الإنجلیزیة أویقدَّم الطَّلب بإحدى اللُّغتین الرَّسمیتین للمحكمة الفرنسیة 

یرسل الطَّلب إلى مكتب سجل ، 3الفردیَّة الشَّكاوىنفس الأسلوب المتَّبع في تقدیم هو و  ،بلغة أخرى

 .المحكمة للبدء في إجراءات فحصه

  الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةختصاصات المحكمة إنطاق تطبیق  :الثَّاني الفرع

ة إ الأوروبیَّةمحكمة لا یكفي أن تكون ال ختصاصًا موضوعیًا للنَّظر لحقوق الإنسان مختصَّ

حیث الأشخاص  ختصاصها منبل لا بدَّ من التَّحقق من إنعقاد إ ،المرفوعة إلیها الدَّعاوىفي 

أمام المحكمة وتحدید المجال الزَّماني  التَّقاضيیحقُّ لها  الَّتِي فتحدید الجهات ، والمكانوالزَّمان

ویقلِّل من حالات رفض  ،نتهاكاتتسهیل مسار عملها للنَّظر في الإ فيوالمكاني لها یساعد 

  .4الدَّعاوى

                                                           
1
 Ministre de l’Europe et des affaires étrangères,  https://www.diplomatie.gouv.fr/   site visité le  26/05/2020 a’ 16:54 h. 

2
 Article 92 du  règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 

  .156ص ، المرجع السابق، بروتوكولان جدیدان مضافان إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، محمَّد أمین المیداني 3
  .65-64ص ، المرجع السابق، حسن یاسین المحمَّد 4
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  للمحكمة يالشَّخصختصاص الإ :أوَّلاً 

معرفة هو  قضائیَّةلأيِّ هیئة  يالشَّخصختصاص أنَّ الغرض من تحدید الإ كما سبق الإشارة

دعاء للدُّول قصرت حقّ الإ یَّةالدُّولفالقاعدة العامَّة أنَّ المحاكم ، أمامها التَّقاضيله الحقُّ في  من

بالسَّماح  يالشَّخص ختصاصهاوسَّعت من إو  ،كسرت هذه القاعدة الأوروبیَّةإلاَّ أنَّ المحكمة  ،فقط

منذ  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالافقد أعطت جماعة أفراد باللُّجوء إلیها،  أو فردًا كان للشَّخص الطبیعي سواء

نتهاك حالة إ في الأوروبیَّة اللَّجنةأمام  الشَّكوىوالطَّبیعي حقَّ تقدیم  ،المعنوي الشَّخصإبرامها 

وكان الشَّاكي دولة تحال المسألة مباشرة  ،تسویة الخلاف فإذا فشلت اللَّجنة حاولتو  تِّفاقیَّةالاأحكام 

  .1مسألة الإحالة نیابة عن الفرد اللَّجنةولى تأمَّا إذا كان الشَّاكي فردًا فت ،إلى المحكمة

شر دعاء المباتمَّ تمكین الفرد من الإ بالبروتوكول الحادي عشر فقد تِّفاقیَّةالاتَّعدیل أمَّا بعد 

  .والأفراد الدُّولللمحكمة طلبات  يالشَّخصختصاص وعلیه أصبح یشمل الإ ،المحكمةأمام 

 :یَّةالدُّول الطلبات  . أ

تقدیم شكوى  تِّفاقیَّةالایمكن لأيِّ دولة طرف في  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  33 المادَّةطبقًا لنصِّ 

في إحدى  أو ،تِّفاقیَّةالانتهاك إحدى الحقوق المضمونة في دولة أخرى طرف أیضًا بشأن إ ضدَّ 

الشَّاكیة ذات مصلحة مباشرة لوجود حقّ عام  الدَّولةولا یشترط أن تكون  ،بروتوكولاتها الملحقة بها

  .2روبيو الأالأطراف حمایة للنِّظام العام  الدُّوللأي دولة طرف حقّ تحریك دعوى باسم یعطي 

لا بدَّ علیها  ،تِّفاقیَّةالامن  33عندما ترغب أيّ دولة متعاقدة في تحریك دعوى وفقًا للمادَّة و 

نًامن إیداع طلبها لدى قلم الكتا  وتحدید موضوع الطَّلب ،المدَّعى علیها الدَّولة سمإ ب متضمِّ

وعنوان الأشخاص  سم، إذكر معاییر قبول الطَّلبمع لواقعة، نتهاكات اجز للوقائع والإعرض مو و 

بموضوع  متعلِّقةال قضائیَّةالالوكلاء مع إرفاقه بنسخ عن كلّ الوثائق والقرارات  أو ن كممثِّلینالمعنی

                                                           
 ندوة جامعة الدول العربیة الواقع والطُّموح ، دور الجامعة العربیة في إنشاء محكمة عربیة لحمایة حقوق الإنسان، حسین جمیل 1

  .357ص  ، 1983 ، لبنان ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة
قابة، محمَّد خلیل موسىو  سف علوانمحمَّد یو  2 ل، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرَّ  المرجع السَّابق، الجزء الأوَّ

  .296ص 
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  .1الطلب

 :الفردیَّة الطلبات . ب

یات  ،نتهاك الحقوقبإ للتندید دولیَّةتقدیم طلب إلى هیئة یمثِّل حقّ الفرد في   الأساسیَّةوالحرِّ

 أو قضائیَّةسواء أمام الآلیات الشبه  ،الفردیَّةبالحقوق  یَّةالدُّولمنعطف في تطوّر مسار المطالبة 

  .2قضائیَّةال

لحقوق  الأوروبیَّةأمام الآلیات  اجوهری للفرد شهدت تحوُّلا الإجرائیةلقد سبق القول أنَّ الأهلیة 

إذا كانت المخالفة  ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا في والعض الدَّولة ضدَّ الإنسان بمنحه حقّ تقدیم شكواه 

یتمتَّع به  أصبح الَّذِي ،على المركز القانوني الجدید وحجة دامغة عتبر دلیلاة إلیها، ما إمسند

والحقّ  ،الكاملة قضائیَّةالإعطاء الفرد الأهلیة  لبروتوكول التَّاسع بدایة المباشرة فيفكان ا، 3الفرد

  .4موافقتها على ذلك الدُّولإلاَّ أنَّ ذلك كان مقیَّدًا بشرط إعلان  .أمام المحكمة الدَّعوىفي تحریك 

فقد تكرَّس حقّ الفرد في المثول المباشر  بروتوكول الحادي عشر حیِّز التنفیذأمَّا بدخول ال

 یجوز إلتماس« :بنصها تِّفاقیَّةالامن  34 المادَّةلحقوق الإنسان بموجب  الأوروبیَّةللمحكمة 

نتهاك مجموعة أشخاص یزعمون إ أو غیر حكومیة منظَّمة أو المحكمة من أيّ شخص طبیعي

بروتوكولاتها تلتزم  أو تِّفاقیَّةالابحقِّهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامیة للحقوق المعترف بها في 

  .»5تدبیر كانالأطراف المتعاقدة السَّامیة بعدم عرقلة الممارسة الفعَّالة لهذا الحقِّ بأيِّ 

أمام المحكمة  التَّقاضيإلاَّ أنَّ هذا الفرد یجب أن یتوافر فیه شرطان لیستفید من حقِّه في 

                                                           
  .72ص ، المرجع السَّابق، عبد االله محمَّد الهواري 1

2
 Lreneu Cabral Barreto, Le droit recours individuel devant la cour européenne des droit de l’homme revue québécoise 

de droit international, Année 2002,  p2. https //www.sqdi.org/wp-content/uploads/15.2_-_04_barreto.pdf site visité le 
27/05/2020 a’ 10 :26 h. 

  .99ص ، المرجع السابق، عنان عبد الرَّحمن 3
ص ، المرجع السَّابق، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ،نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 4

134.  
 11ان المعدَّل بموجب البروتوكول تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسمن الإ 34المادة  5

 https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  277  

 

فة الأوروبیَّة   .لاحقًا لهما وسیتمُّ التَّطرق ،كشرط المصلحة والصِّ

  ختصاص الزَّماني والمكاني للمحكمةالإ :ثانیًا

من تحدید الإطار الزَّماني والمكاني  دولیَّةأيّ نظام أساسي منشأ لمحكمة  ولا یكاد یخل

المحكمة  أنَّ  لقد سبق ذكر فعال المشمولة باختصاص المحكمةلتطبیق أحكام ذلك النِّظام على الأ

أمَّا بعد تعدیل  ،الأوروبیَّةختصاص الزَّماني والمكاني للجنة بنفس الإ القدیمة أخذت الأوروبیَّة

فقد شهد تطورًا من خلال  ،لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الحادي عشر الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا

سلِّط الضَّوء وعلیه  ،ختصاص الإقلیميبالإ متعلِّقةاللحقوق الإنسان  الأوروبیَّةجتهادات المحكمة إ

  .ختصاص الزَّماني والمكاني للمحكمة الجدیدةعلى الإ

 :للمحكمة ختصاص الزَّمانيالإ  . أ

توكولاتها وبرو  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالابتاریخ دخول  الأوروبیَّةني للمحكمة االزَّمص ختصایرتبط الإ

قابي المسؤول على مدى إعتبارها ابإ ،الملحقة حیِّز التنفیذ  وبناء ،تِّفاقیَّةالاأحكام  حتراملجهاز الرَّ

المدعى  الدَّولةختصاص الزَّمني للمحكمة لا یشمل الوقائع السَّابقة على مصادقة على ذلك فإنَّ الإ

عدم  يالدُّولرغم أنَّ الأصل في القانون  ،1بالنسبة لها ، ودخولها حیِّز التنفیذتِّفاقیَّةالاعلیها على 

  .2لقانون المعاهدات نایَ فیّ  اتِّفاقیَّةن م 28رجعیة المعاهدات طبقًا للمادة 

ختصاصها أقرَّت بإ قضائیَّةال جتهاداتهاسان من خلال إلحقوق الإن الأوروبیَّةإلاَّ أنَّ المحكمة 

إذ شكَّلت تلك الأفعال بالنسبة للدولة المدَّعى علیها،  حیِّز التنفیذ تِّفاقیَّةالاعلى الأفعال قبل دخول 

ستمرار أنَّ إ 1996أكَّدت المحكمة عام  حیث loizidouمستمرَّة مثل قضیَّة السَّیدة  نتهاكاتإ

ر في  السُّلطات التركیة في حرمان المدَّعیة من الوصول إلى ممتلكاتها یشكِّل تدخلاً غیر مبرَّ

 .3ولیة تركیا على تلك الانتهاكاتوأكَّدت المحكمة على مسؤ  ،الحقوق الموروثة للطَّرف المعني

                                                           
مانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا، معماش صلاح الدین 1   .148ص ، المرجع السَّابق، الضَّ
  .66ص ، المرجع السَّابق، حسین یاسین المحمَّد 2

3
 Affaire loizidou c, Turquie (Requete n 15318/89), arrét, strasbourg, 18 décembre 1996. 
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 :للمحكمة ختصاص المكانيالإ . ب

 الَّذِي لحقوق الإنسان من حیث المكان المجال الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالایعتبر نطاق تطبیق أحكام 

تخضع للولایة  تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّولفكلّ  ،الأوروبیَّةختصاص الإقلیمي للمحكمة یحدّد به الإ

رة المعنیة بحمرقابة البما أنها آلیة  ،قلیمیَّةالإالإلزامیة للمحكمة  قضائیَّةال یات المقرَّ ایة الحقوق والحرِّ

  .تِّفاقیَّةالابموجب 

بعة لها التَّا الدُّولیشمل أراضي  قضائیَّةختصاص الإقلیمي لأيّ هیئة فالقاعدة العامَّة أنَّ الإ

حكام وقرارات تتعلَّق حیث تصدر أ ،الأوروبیَّةختصاص المحكمة وتنطبق هذه القاعدة على إ

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأحداثها داخل النِّطاق الجغرافي للدول المتعاقدة في  بقضایا وقعت

أحكام  نتهاكاتتتعلَّق بإ الَّتِي الدَّعاوىإلاَّ أنَّ ذلك لا یمنع المحكمة من نظر عدد من ، الإنسان

لكن بخصوص أفعال وقعت على أقالیم دول لیست أطراف  ،طراف فیهاالأدول المن قبل  تِّفاقیَّةالا

  .1فیها

لت  ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاى من لو الأ المادَّةعلى توسیع مفهوم  كان هذا بناءوقد  حیث توصَّ

عسكریة في أراضي خاضعة لها المعتدیة بمهام  الدَّولةفي حالة قیَّام  هجتهادها أنَّ المحكمة في إ

 تِّفاقیَّةالاولیة خرق أحكام المعتدیة تتحمَّل مسؤ  الدَّولةفإنَّ  ،الإنسان نتهاكات لحقوقوحدث إ

طبَّقت قواعد  أو الخاضعة الدَّولةبشرط أن تكون قد مارست سلطة فعلیة على إقلیم  ،الأوروبیَّة

ختصاص متداد الإبإ متعلِّقةصدرت عنها ال الَّتِي ومن أشهر أحكامها ،تتَّبعها الَّتِي لإدارة المحلیَّةا

في مدینة البصرة العراقیة  حكمها لصالح ضحایا القوات البریطانیة الأوروبیَّةالإقلیمي للمحكمة 

  .2نتهاكاتولة عن تلك الإمسؤ  المتَّحدةعتبرت أنَّ المملكة بحیث إ

                                                           
الحكم لصالح ضحایا القوات المحتلَّة البریطانیة في مدینة ، لحقوق الإنسان الإقلیمیَّةدراسات في الحمایة ، محمَّد أمین المیداني 1

  .373ص ، المرجع السَّابق، البصرة العراقیة
2
  Affaire AL – Skeini et autres .c. Royaume-Uni (Requête no 55721/07) arret, strasbourg, 7 juillet 2011 

.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ. 

1.  Rejette les exceptions préliminaires de non-imputabilité des faits et de non-épuisement des voies de recours internes 

soulevées par le Gouvernement.  

2.  Joint au fond les questions de savoir si les requérants relevaient de la juridiction de l’Etat défendeur et si les 

cinquième et sixième requérants ont conservé la qualité de victime . 
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لحقوق الإنسان على الجرائم  الأوروبیَّةختصاص الإقلیمي للمحكمة الإ متدادطبِّق مبدأ إ اإذو 

تفتح مجال لإمكانیة مقاضاة فرنسا أمام المحكمة ف ،رتكبت في الأراضي الجزائریةإ الَّتِي الفرنسیة

إلاَّ أنَّ  .تِّفاقیَّةالاطرف في الدولة الود إقلیم ختصاص الإقلیمي خارج حدشروط تطبیق الإ لتوافر

 ستثنت الأقالیمإذ إ تِّفاقیَّةالاعندما وقَّعت على  ،قامت به فرنسا الَّذي ذلك یصطدم بإجراء التَّحفظ

  .571ستنادًا للمادَّة إ تِّفاقیَّةالاكانت خاضعة لها من تطبیق  الَّتِي

قد تطرح مستقبلاً في الحساب قبل مصادقتها  الَّتِيحتمالات وكأنَّ فرنسا وضعت جمیع الإ

الها ضحایا أفعتِّجاه ولیة إحمایة لنفسها من المسؤ  ت على هذه النقطة بالذاتفتحفظ ،تِّفاقیَّةالاعلى 

حول مدى مشروعیته إذا تعلَّق  قانونیَّة إشكالات إلاَّ أنَّ هذا التَّحفظ یثیر ،الجزائریین ضدَّ الإجرامیة 

 .بحقوق الإنسان متعلِّقةال الاتِّفاقیّاتالأمر ب

  الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأمام المحكمة  الفرد تَّقاضيإجراءات  :الثَّانيالمبحث 

لأنَّ  ترامهاحوإ  مباشرة العمل القضائي إتِّباع خطوات محدَّدة قانونًا لا بدَّ من معرفتهایتطلب 

منذ البدایة إلى  الدَّعوىترسم للقاضي وللمتقاضي طریق سیر  الَّتِيهي  الإجراءاتمعرفة تلك 

                                                                                                                                                                                                 
3.  Déclare la requête recevable . 

4.  Dit que les proches décédés des requérants relevaient de la juridiction de l’Etat défendeur et rejette l’exception 

préliminaire de défaut de juridiction soulevée par le Gouvernement . 

5. Dit que le sixième requérant ne peut plus se prétendre victime d’un manquement à l’obligation procédurale découlant 

de l’article 2 de la Convention . 

6.  Dit qu’il y a eu manquement à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention de conduire une 

enquête adéquate et effective sur le décès des proches des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième 

requérants et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le statut de victime du cinquième requérant . 

7.  Dit  

a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des cinq premiers requérants, dans les trois mois, 17 000 EUR (dix-sept 

mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir en 

livres sterling au taux applicable à la date du règlement . 

b)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux cinq premiers requérants, dans les trois mois, 50 000 EUR 

(cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû par les intéressés à titre d’impôt sur cette somme, pour frais 

et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ; et 

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à 

un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 

augmenté de trois points de pourcentage . 

8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

.82ینظر في ذلك أیضا حسین یاسین المحمد، المرجع السابق، ص   

  .41، ص المرجع السَّابق، بوحملة كوثر  1
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بهدف خلق  الدُّول ضدَّ المقدَّمة  الشَّكوىتمرُّ بها  الَّتِي وهي عبارة عن جملة المراحل .1النهایة

  .2الدَّعوىلأطراف  قانونیَّةضمانة 

قابةنظام  خذمآأشیر سابقًا أنَّ من وقد  بعد  أو ازدواجیة الآلیات ظلِّ سواء في  ،روبيو الأ الرَّ

هذا ما  ،الأوروبیَّةمتَّبعة أمام المحكمة ال الإجراءاتتعدیلها بموجب البروتوكول الحادي عشر طول 

ر كثرة التعدیلات وذلك لتحسین عمل  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالحقت ب الَّتِي ،یبرِّ

  .3وتقصیر مدَّة إصدار الأحكام ،أمامها الإجراءاتالمحكمة والإسراع في 

 الدَّعاوىلحقوق الإنسان نفس أسلوب المحاكم الأخرى في نظر  الأوروبیَّةتنتهج المحكمة و 

 أو دولیَّةإذا كانت طلبات  بین مایِّزها عن غیرها اختلاف إجراءاتها إلاَّ أنَّ ما یم ،المعروضة علیها

فسیتمُّ التَّعرض للإجراءات  ،التَّقاضيالفرد في  هذه الدِّراسة تتمحور حول حق وبما أنَّ . فردیة

ةال وهي على . 4قضائیَّةال الدَّعوىالمحكمة في نظر  هاعتمدتإ الَّتِي ،الفردیَّةبالطَّلبات  خاصَّ

لالمطلب (وفحصها  الفردیَّة الدَّعوىمرحلة تحریك  :تيمرحلتین كالآ مرحلة إصدار الأحكام  ،)الأوَّ

  ).الثَّانيالمطلب (وتنفیذها 

ل المطلب   أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان وفحصها الفردیَّة الدَّعوىمرحلة تحریك  :الأوَّ

 الَّتِي لحمایة حقوق الإنسان لها خصوصیتها دولیَّة قضائیَّةإنَّ إقامة دعوى فردیة أمام هیئة 

إذ لا تسیر بنفس الأسلوب  ،إجرائیةقواعد من  الوطنیَّةالمقامة أمام المحاكم  الدَّعوىتمیِّزها عن 

ة فة  ،يالدُّولأنَّ الفرد الشَّاكي لم یكن له الأهلیة المباشرة للتَّقاضي  خاصَّ  هتمنح الَّتِي قانونیَّةالوالصِّ

  .5یَّةالدُّولحقَّ المثول أمام المحاكم 

                                                           
متوفر ، 2ص ، 2019، شبكة الألوكة، المدخل إلى إجراءات التَّقاضي في محاكم القضاء العام، اللحیدانعبد الرَّحمن بن یوسف  1

 .مساءا 21:27 الساعة على 10/06/2020تم زیارة الموقع   https //www.alukah.netعلى الرابط 
  .7ص ، لسابقالمرجع ا، برابح السَّعیدو   ضریفي نادیة 2
ص ، المرجع السَّابق، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز فوطة 3

167 - 168.  
ل، القانون الدولي لحقوق الانسان المصادر و وسائل الرقابة، محمَّد خلیل موسىو  محمَّد یوسف علوان 4   .298ص ، الجزء الأوَّ
  .24ص ، المرجع السَّابق، محمَّد خلف الجبوري 5
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لحقت  الَّتِي التعدیلاتو  جتهاد القضائيروبي من خلال الإو الأ النِّظامنجح  ومع ذلك

على  أمام المحكمة التَّقاضيلحقوق الإنسان من إقحام الفرد في إجراءات  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاب

م غیر مباشر في  :مرحلتین  دالإشراك المباشرة للفر فهي  ةالثَّانیأما المرحلة  ،الإجراءاتمرحلة الضَّ

  .1في الإجراءات

فلا یمكن للمحكمة  ،التَّقاضينطلاق لمباشرة إجراءات ة إنقط الدَّعوىتعتبر مرحلة تحریك و 

لتأتي  ،تخضع لضوابط وشروط محدَّدة قانونًا الَّتِي الدَّعوىأن تمارس عملها إلاَّ من خلال مباشرة 

  .2بعدها مرحلة فحصها من قبل القاضي شكلاً ومضمونًا

لالفرع ( الفردیَّة الدَّعوىتحریك : هذا المطلب من خلال فرعین نالجلذا عا فحص  ،)الأوَّ

  ).الثَّانيالفرع ( الفردیَّة الدَّعوى

ل الفرع   الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأمام المحكمة  الفردیَّة الدَّعوىتحریك  :الأوَّ

أمام المحكمة  التَّقاضيلحقوق الإنسان للفرد حقَّه في  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  34 المادَّةكفلت 

قبول الأنَّها تقدَّم مباشرة من قبل الفرد دون الحاجة إلى تصریح ب الفردیَّة الدَّعوىما یمیِّز ف الأوروبیَّة

لكي تقبل و  .3تِّفاقیَّةالاالأطراف في  الدُّولغیر أنَّ هذا لا یعني حلول الأفراد محلَّ ، الدَّولةمن قبل 

لا بدَّ من توافر شروط معیَّنة في إطار قواعد إجرائیَّة تجد مصدرها  ،الأفراد أمام المحكمة دعاوى

  .الدَّاخلي للمحكمة التَّنظیمفي 

  الفردیَّة الدَّعوىشروط رفع  :أوَّلاً 

الطَّلبات أحرارًا  وكان أن یكون مقدِّمبمفمن الأهمیة  ،فعَّالة الفردیَّة الشَّكوىلكي تكون آلیة 

لتزام الادِّعاء المباشر أمامها مع الإ من خلال ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةفي التَّواصل مع المحكمة 

 تِّفاقیَّةالامن  35 المادَّةحدَّدتها  الَّتِي الفردیَّة لتماساتوالإ بالشروط المطلوبة لتقدیم الطَّلبات

                                                           
مانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا، معماش صلاح الدین 1   .152 ص، المرجع السَّابق، الضَّ
  .107 ص، المرجع السابق، حسن یاسین المحمد 2
  .73 ص، المرجع السابق، عبد االله محمد الهواري 3
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  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي، 1لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

 :شتراط مدَّة ستَّة أشهروإ  الدَّاخلیَّة ستنفاذ طرق الطَّعنإ  . أ

لأنَّه لا یجوز  يالدُّولستنفاذ طرق الطَّعن المحلِّیة من القواعد العرفیَّة في القانون تعدُّ قاعدة إ

 حتراموذلك حرصًا على إ ،المحلیة قضائیَّةالكلّ الآلیات  اوزإلاَّ بعد تج ،تدویل قضیَّة داخلیة

فإذا نتج عن عتداء، ي بجبر الضَّرر وإصلاح الإومنح فرصة للقضاء الوطن ،للدول الوطنیَّة السِّیادة

 يالدُّولفإنَّ للضَّحیة الحقُّ في اللُّجوء إلى القضاء نتهاك لحقوق الإنسان، إ الدَّاخلیَّةهذه المعالجة 

  .2الإقلیمي لحمایة حقوقه

لأنَّ القضاء لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةلمحكمة فهذا الشَّرط یؤكِّد على الطَّابع التَّكمیلي ل 

بحقوق الإنسان  متعلِّقةمسائل الالمختص أصلاً بنظر الهو و  ،تِّفاقیَّةالاالوطني للدول الأطراف في 

عجز القضاء الدَّاخلي على تحقیق تلك  في حالة فقط إذ تتدخل ،ستثنائيكمة إختصاص المحوإ 

  .3الحمایة

إذا رأى ف ،یطبَّق ببساطة تِّفاقیَّةالامن  35/1 المادَّةرغم أنَّ هذا المبدأ المنصوص علیه في و 

فإذا لم  الوطنیَّةالعدالة أمام السلطات أن یلتمس  أوَّلاً نتهاك لحقوقه فعلیه أنَّه ضحیة إ الشَّخص

 الَّتِيعتبر من أكبر العقبات ی ، إلاَّ أنَّ ذلكلحقوق الإنسان الأوروبیَّةتنصفه یلجأ إلى المحكمة 

حیث تمَّ  ،لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الأوروبیَّةن یسعون للعدالة أمام المحكمة الَّذِیتواجه الأفراد 

ستنفاذ وسائل الإنصاف المحلیَّة بسبب عدم إ الشَّكاوىكبیر جدًا من  الإعلان عن عدم قبول عدد

 الإجرائیةمراحل الكما أنَّ للمحكمة أن تعلن عن عدم مقبولیة الطَّلب لهذا السبب في أيَّ مرحلة من 

                                                           
تم زیارة الموقع یوم  https //www.echr.coe.intالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أسئلة وأجوبة متوفر على الرابط  1

  .صباحا 11:00على الساعة  11/06/2020
 26/11/2010 الموقع المتمدن فيمقال منشور على موقع الحوار  ، في الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ، هایل نصر 2

https//www.ahewar.org  زوالا 14:55على الساعة  15/06/2020تم زیارته یوم.  
المرجع السَّابق ، الجزء الأول، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، محمَّد خلیل موسىو  محمَّد یوسف علوان 3

  . 299ص 
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  .1لذا یصعب إحصاء بدقَّة عدد الطَّلبات المرفوضة

البدء تسمح للفرد ب الَّتِي قانونیَّةالالزمنیة مدَّة ال حدَّدی الدَّاخلیَّةستنفاذ طرق الطَّعن إن شرط إ

بستَّة أشهر من تاریخ  المقدرةو  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةأمام المحكمة  الدَّعوىفي إجراءات رفع 

أمَّا إذا  ،وتحتسب المدَّة من یوم بدایة نطق القرار إذا كان حضوریًادور القرار النِّهائي الدَّاخلي، ص

عام تحسب  وكأصل، الدَّاخلیَّةر حسب القوانین فیبدأ من یوم إخطار الملتمس بالقرا ،كان غیابیًا

هذه المدَّة إذا تأكَّدت  ومع ذلك یمكن للمحكمة أن تقبل الطَّلبات خارج ،نقطاعمدَّة ستَّة أشهر دون إ

 .2نقطاع على الفردذ یقع عبء تبریر الإلیها، إع یحول الشاكي من اللجوء إوجود مانمن 

 :أن یكون صاحب الطَّلب معروفًا . ب

أ /35/2إذا كان المشتكى مجهولاً طبقًا للمادَّة  الفردیَّة الشَّكاوى الأوروبیَّةلا تقبل المحكمة 

یراد بها التَّهجم  الَّتِي المحاولاتقطع الطَّریق أمام والهدف من هذا الشرط،  ،المعدلة تِّفاقیَّةالامن 

ب حالات أسِّس علیها الطَّلب لتجنُّ  الَّتِي وكذا تحرٍّي مصداقیة الوقائع ،لأغراض سیاسیة الدُّولعلى 

  .3یَّةالدُّولستعمال الحق في المطالبة التَّعسف في إ

الشُّروط  الشَّكوىلا بدَّ أن یتوفَّر في الفردِ صاحبِ  الدَّعوىتقبل  حَتَّى ،فضلاً على ذلك

  :التَّالیة

فة .1  :المصلحة والصِّ

رة قانونًا لطلب الحمایة  الدَّعوىبما أنَّ  الها یكون ستعمفإنَّ إ ،قضائیَّةالهي الوسیلة المقرَّ

أن یكون لرافعها مصلحة  الأوروبیَّةلذا یشترط لقبولها أمام المحكمة ، مرهونًا بصاحب الحقِّ 

تعود على  الَّتِي فهي الفائدة ،الفقهیة حیث لا مصلحة فلا دعوى عملاً بالقاعدة ،شخصیَّة

 قضائیَّةال الدَّعوىكون حالة وقائمة تستدعي ضرورة تحریك المتقاضي من الحكم، بشرط أن ت

                                                           
1
 Markus Lanter, l’épuisement des voies de recours internes et l’exigence du délai de six mois, https //www.cairn.info 

site visité le 16/06/2020 a’8h. 

.98- 97عبد الله محمد الھواري،  المرجع السابق، ص   2 
  . 175ص  ، المرجع السَّابق، محسن حنون غالي 3
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فة بأن یكون  ثبوتفضلاً على   صاحب المركز القانوني المراد حمایتههو  الدَّعوىرافع شرط الصِّ

  .1من ینوب عنه أو

مجموعة من  اشتكى علیهحیث إ بتركیا متعلِّقةلقد تعرَّضت المحكمة لذلك في القضیَّة الو 

إذ اتَّهموا  ،ختفوا أثناء العملیات العسكریة التركیة في شمال قبرصن إالَّذِیأقارب بعض الأشخاص 

وجود  على ذلك قدمت الحكومة دفوع تقضي بعدم ، وقتل بعضهم وبناءعتقالهمسلطات التركیة بإال

لت إلى وجود إلاَّ أنَّ  ،قانونیَّةمصلحة  بعد  ،هذه القضیَّةفي نظر التستدعي  فائدة المحكمة توصَّ

ة إ   .2عتقال العدید من الأشخاص المفقودین من قبل الحكومة المدَّعى علیهاتقدیم أدِّلة أكَّدت صحَّ

رر الجسیمو وق .2  :ع الضَّ

مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون  أو المساس بحقِّ  يالدُّولیقصد بالضَّرر في القانون 

ویعتبر الضَّرر ، 3وجب التَّعویضالتى ت یَّةالدُّول مسؤولیَّةالویعتبر شرطًا أساسیًا لقیام  ،يالدُّول

وعلیه یقع  ،رَّابع عشرأدخل بموجب البروتوكول ال ،الفردیَّةالخطیر شرطًا جدیدًا لقبول الطَّلبات 

                                                           
فة والمصلحة في دعوى الإلغاء في القانون الإداري اللیبي، سالم الجهمي خلیفة 1    .الصِّ

  . مساءا  22:10 على الساعة 20/06/2020 یوم  تم زیارته   wordpress.com//khalifasalem https.متوفر على الموقع 
2
 Affaire chypre,c, Turquie (Requet n 25781/94) Arret Strasbourg 10 mai 2014. 

L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui 
s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales (« la Convention »), par le gouvernement de la République de Chypre (« le gouvernement 
requérant ») le 30 août 1999, et par la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 11 
septembre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). Au cours de la 
procédure  sur le fond de l’affaire, le président de la Cour a rencontré le 27 octobre 1999 l’agent du gouvernement 
requérant et celui du gouvernement de la République de Turquie (« le gouvernement défendeur ») pour débattre de 
certaines questions préliminaires de procédure. Les agents ont admis que, si la Cour devait conclure à la 
violation, il faudrait consacrer une procédure distincte à l’examen des prétentions au titre de l’article 41 de la 
Convention.Par une lettre du 29 novembre 1999, la Cour a donné les instructions suivantes aux deux parties . 
« Le gouvernement requérant n’est pas tenu de soumettre de demande des atisfaction équitable au titre de l’article 41 de 
la Convention à ce stade de la procédure. Une autre procédure sera consacrée à cette question en fonction de la 
conclusion à laquelle la Cour  parviendra sur le fond de l’affaire. » Par un arrêt rendu le 10 mai 2001 (Chypre c. 
Turquie[GC],no 25781/94, CEDH 2001-IV – « l’arrêt au principal »), la Cour (Grande Chambre) a conclu que la 
Turquie avait commis de nombreuses violations de la Convention à raison des opérations militaires menées par ce pays 
dans le  nord de Chypre en juillet et août 1974, de la division continue du territoire de Chypre et des activités de la 
«République turque de Chypre du Nord » (la « RTCN »). Concernant la satisfaction équitable, la Cour a dit, à 
l’unanimité, que la question de l’application éventuelle de l’article 41 de la Convention n’était pas en état et en a 
ajourné l’examen La procédure d’exécution de l’arrêt au principal est actuellement pendante devant le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europ. 

 10:30على الساعة  21/06/2020تم زیارة الموقع یوم  https //political.encyclopedia.org ةموسوعة السیاسیال 3

  .صباحا
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 الَّتِي ،ب/35/3 المادَّة منوهذا ما یستنبط  ،لإثبات جسامة الضَّرر الضَّحیَّةعلى عبء الإثبات 

قبول ل لن یعتد بها ةمصلحة بسیط تمسُّ  الَّتِي ضرارالأ أن تشترط أن یكون الضَّرر هامًا بمعنى

  .1الدَّعوى

ستبعاد الطَّلبات غیر روتوكول الرَّابع عشر كان هدفهم إالب وأنَّ واضع یستشف من ذلكو 

ء كله خاصة إذا لم یتم نظر القضیة من قبل القضا ن ذلك لا یعني عدم قبول الطلبإلا أ ،الوجیهة

وروبیة لحقوق بي المكفولة بواسطة الاتفاقیة الأورو الوطني، وذلك إحتراما لحقوق الإنسان الأ

  .2Giorgi Gaglian قبلقضاء المحكمة في الطعن المقدم من ستقرَّ علیه ما إهو و   الانسان،

رغم سیاسة المحكمة المنتهجة و  ،الدَّعاوىقد قبلت العدید من  الأوروبیَّةغیر أنَّ المحكمة  

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاوالمتمثِّلة في سهرها على حسن تطبیق أحكام  ،1959منذ بدء عملها عام 

 جعل هدفها السَّعي لإدانة كلّ مخالفةمما ، الأطراف بها الدُّوللتزام وحرصًا على إ ،وبروتوكولاتها

 .3الشَّكوىولتحقیق ذلك یتطلَّب فحص موضوع  ،تِّفاقیَّةالاانتهاك تقوم به أي دولة طرف في  أو

  :توافر الشروط التالیةیجب 

                                                           
  .103ص ، المرجع السابق، عبد االله محمد الهواري 1

2 
Affaire Gagliano Giorgi c, Italie (Requete n 23563/07),Arret, Strasbourg 6 mais 2012, définitif  24/09/2012. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ : 
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de La  procédure « Pinto » et  irrecevable pour 
le surplus . 
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de La  durée excessive de la procédure « Pinto»  
3. Dit 
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif 
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour  dommage  moral, plus tout montant 
pouvant être dû à titre d’impôt . 
b) qu’à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un 
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 
augmenté de trois points de pour  ce ntage  . 

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

  .104الهواري، المرجع السابق، ص ینظر في ذلك أیضا عبد االله محمد 

بط ، متوفر على الرَّاالآلیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والدِّفاع عن المنظَّمات الإنسانیة والخیریة، محمَّد أمین المیداني 3

sy.org/paper/midani.htm-http://cdf   مساءا 16:40على الساعة  21/06/2020یوم تم زیارة الموقع.  
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 :لم یسبق النظر أو الفصل فیه الدَّعوىموضوع أن یكون . ج

لحقوق  الأوروبیَّةلمحكمة قد سبق نظرها من قبل ا الشَّكوىیقصد بهذا الشَّرط أن لا تكون 

 هاتنظر  أو ،1ستجدَّت وقائع جدیدةالقبول إلاَّ إذا إ أو أصدرت فیها حكمًا سواء بالرَّفضو  ،الإنسان

مثل لجنة  ،تسویة أخرى أو محل تحقیق دولي أو قضائیَّةغیر  أو قضائیَّةأخرى سواء  دولیَّةهیئة 

 .2یَّةالدُّول الجنائیَّةالمحكمة  أو یَّةالدُّولمنظَّمة العمل  أو المتَّحدةحقوق الإنسان التَّابعة للأمم 

 :بروتوكولاتها أو تِّفاقیَّةالا أن لا یكون الطَّلب متعارض مع أحكام . د

یتعیَّن لكي یكون الطَّلب الفردي مقبولاً أن یكون موضوعه مشمولاً بحمایة بموجب نصوص 

من  34 المادَّةبموجب  الأوروبیَّةلتماس مقدَّم للمحكمة فكل إ إحدى بروتوكولاتها أو تِّفاقیَّةالا

 أو تِّفاقیَّةالامتعارض لأحكام  أو ستعمال الحقفیه سوء لإ أو ،بشكل رديء ایكون مؤسس تِّفاقیَّةالا

  .3شكلا الدَّعوىإلى رفض  یؤدّيبروتوكولاتها 

  الفردیَّة الدَّعوىإجراءات رفع  :ثانیًا

هو لحقوق الإنسان بإجراء مهم  الأوروبیَّةلدى المحكمة  الفردیَّةتبدأ إجراءات تقدیم الطَّلبات 

فبعد احترام جمیع شروط المقبولیة المنصوص لدى قلم كتاب المحكمة،  الدَّعوىإیداع عریضة 

 اشكلیة وأسلوب اتتطلَّب شروط الَّتِي تأتي مرحلة تقدیم العریضة ،تِّفاقیَّةالامن  35 المادَّةعلیها في 

النَّص  تم ،تحضیریة للدَّعوىعتبارها مرحلة اءات یمكن إوهذه الإجر  ،أمام المحكمةها لمباشرت امعیَّن

لتزام بمحتوى الطَّلب وكیفیة تقدیمه حیث تتطلَّب الإ ،الأوروبیَّةالدَّاخلي للمحكمة  النِّظامعلیها في 

  .للمحكمة

 :الدَّعوىمحتوى عریضة   . أ

من  47 المادَّةحدَّدتها  الَّتِي كل عریضة ترفع أمام المحكمة یجب أن تتضمَّن العناصر

                                                           
  . 175ص ، المرجع السابق، محسن حنون غالي 1
  . 134ص ، المرجع السابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 2
  . 179ص ، المرجع السابق، ریاض العجلاني 3
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  .1لتماس فرديلَّبات الرسمیة الضروریة لتقدیم إتنصُّ على المتط الَّتِي الدَّاخلي للمحكمة النِّظام

بواسطة  أو من النِّظام الدَّاخلي للمحكمة یمكن للفرد تقدیم الطَّلب بنفسه 36/1 المادَّةحسب و 

سم وتاریخ إ :ستمارة الطَّلب لتملأ بالمعلومات التَّالیةسحب نموذج إ بعدها یتم ،2ممثله القانوني

أرقام الهواتف و سم وعنوان وإذا كان ممكنًا ذكر إوجنس مقدّم الطَّلب،  ،وجنسیة ،نوانوع ،میلاد

وعرض موجز  ،لیهاالمدَّعى ع الدَّولةذكر لكتروني للممثل القانوني، مع برید الإوالفاكس وعنوان ال

متثال مقدّم الطَّلب إیثبت  بیانوأخیرا  ، تِّفاقیَّةنتهاكات المخالفة للاموجز للإعرض و  الدَّعوىلوقائع 

  .353 المادَّةلمعاییر القبول المنصوص علیها في 

هدف من تقدیم الطَّلب مع إرفاق الطَّلب بنسخ الو  للموضوع إضافة إلى وضع عرض موجز

من شأنها أن تجعل من الطَّلب  الَّتِيو  ،بموضوع الطلب متعلِّقةال قضائیَّةالعن كلّ الوثائق والقرارات 

ر مخالفته  الَّتِيسباب الأتقدیم عرض فعلیه  ،وإذا لم یرغب المدعى الإفصاح عن هویَّته ،مقبولاً  تبرِّ

لتماس إبلاغ المحكمة بأي ویجب على مقدّم الطَّلب إ، 4أمام المحكمة الإجراءاتلقاعدة علنیة 

  .5حقیقة ذات صلة بالنَّظر في التماسه أي أو تغییر في العنوان

 :كیفیة تقدیم العریضة للمحكمة . ب

لتزامات وإ  وقد یكون له تأثیر فیما یتعلَّق بحقوق ،یعتبر نموذج الطَّلب مستند قانوني رئیسي

وإكمال ملء جمیع  ،الإرشادات الواردة في المستند إتباعب ،لذا لا بدَّ على من یقدّم الطلب ،المدَّعى

لة  الَّتِي ،الخانات تنطبق على حالة مقدم العریضة مع إرفاقه بجمیع المستندات والوثائق ذات الصِّ

                                                           
1
 introduction des requêtes devant la CEDH  Nouvelles conditions de forme  entrée en vigueur (1er Janvier 2014) 

https//blogavcat/fr  site visité le 20/06/2020 a’ 11:50h. 
2 Article 36/1 durèglement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme, « les personnes 

organisations non gouvernementale et groupes de particuliers vise à l’article 34 du convention …… » 

https://www.coe.int/ar 
3 Article 47/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 

  .80 ص، المرجع السابق، عبد االله محمد الهواري 4
5  Article 47/7 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar 
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  .1بموضوع الطَّلب

 السَّید مسجل المحكمة :إرساله عبر البرید إلى العنوان التَّاليكتمال الملف یتم وبمجرَّد إ

ستلام الملف یتمّ إ بعدها ،2سیدكس ستراسبورغ F-67075أوروبامجلس لحقوق الإنسان  الأوروبیَّة

حیث یصل الكثیر من المراسلات في الیوم الواحد لذا على  ،من قبل المكتب المركزي للمحكمة

  .3ستلامتتَّصل به المحكمة لتأكید الإ حَتَّىالشَّاكي أن ینتظر 

ستمارة الطَّلب لذا من المهم أن تملأ إ ،الملفات النَّاقصة من قبل المحكمة قد لا یتمّ فحصو 

یجوز للمحكمة رفض  ،فإذا لم یكن عنصر واحد من عناصر الطَّلب مكتملا ،كامل ودقیقبشكل 

  .4تسجیل القضیَّة

، بل علیها المدعى الدَّولةعلى الفرد صاحب الطَّلب و  الدَّعوىقتصر أطراف كما أنَّه لا ت

كون یإلى كل طرف متعاقد آخر لذا یرسل قلم الكتاب نسخة من الطَّلب  یمكن تدخل أطراف أخرى

كما یجوز  ،وتقدیم ملاحظات مكتوبة ستماعم الطَّلب للمشاركة في جلسات الإمقدَّ هو أحد رعایاه 

أيّ فرد آخر لتقدیم  أو ،مشارك في الإجراءات غیر لرئیس المحكمة دعوة أي طرف متعاقد آخر

لإنسان لمراقب حقوق ا امهم افقد أعطى دور  ،أمَّا البروتوكول الرَّابع عشر ،5ملاحظات خطِّیة

  .6وله أن یقدم ملاحظاته مكتوبة ،أن یشارك في الجلسات أوروباالمفوَّض من مجلس 

عض التَّدابیر التَّحفظیَّة إذا تِّخاذ ب، یمكنها إلطَّلباتها لأثناء فحص أو قبل شروع المحكمةو 

لحقوق الإنسان سلطة الأمر بتدابیر مؤقَّتة  الأوروبیَّةلذا تمتلك المحكمة  .ستدعت الضرورة لذلكإ

                                                           
1
  Formulaire de requête 1er Janvier 2014 ,https //www.gisti.org site visite le 22/06/2020 a’ 13 :23h. 

2
 Marquète à la CEDH comment l’introduire et quel en sera son cheminement. https //www.coe.int , P 4 site visité le 

22/06/2020 a’ 14 :30h. 
3
  Marquète à la CEDH comment l’introduire et quel en sera son cheminement, op cit, https //www.coe.int , P 3.site 

visité le 23/06/2020 a’ 15:10h. 
4
 comment remplir le formulaire du requête ? Application Notes 2018, https //www.echr.coe.int  site visité le 

23/06/2020 a’ 16h 
  . 81-80ص ، المرجع السَّابق، عبد االله محمَّد الهواري 5
الإنسان المعدلة بالبروتوكول  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 36/3المادة  6

14 https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf   
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الحكم  تنفیذ مكن إصلاحها في حالةولتجنب حدوث أضرار قد لا ی ،الضَّحیَّةبهدف حمایة حقوق 

حیث یلعب  ،وهذه التَّدابیر ساهمت في تعزیز صلاحیات المحكمة ،صدور الحكم النِّهائيطني بالو 

 الدَّولةوضع شروط لفرضها على و  ،دیر تلك الضَّرورةجتهاد القضائي للمحكمة دورًا هامًا في تقالإ

  .1المعتدیة

الدَّاخلي للمحكمة  التَّنظیمعلیها  وإنَّما نصَّ  ،تَّدابیر المؤقَّتةلل الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالالم تتطرَّق 

بناء على طلب أحد  أو ،قتضاء یمكن للمحكمة من تلقاء نفسهافعند الإ .لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

ر في حالة الضَّرور  ،أيّ شخص آخر معنى أو الأطراف ولا بدَّ من ، ة اتِّخاذ التَّدابیر المؤقَّتةأن تقرِّ

ن من نواب رئیس القسم قضاة كما أنَّ لرئیس المحكمة أن یعیِّ  ،إخطار لجنة الوزراء بتلك التَّدابیر

  .2اتِّخاذ التَّدابیر المؤقَّتةفي طلبات  للبت

والإبعاد  ،بأحكام الإعدام متعلِّقةحترازیة في المسائل الالإ الإجراءاتعادة مَّا تتَّخذ المحكمة 

یحمل الجنسیَّة  لأبوین منفصلین، والده لطفل یَّةالدُّولومثال ذلك قضیَّة الاختطاف  ،التسلیم أو

بعدم تسلیم الطفل لوالده  2007الإسرائیلیة حیث أمرت المحكمة السلطات السویسریة في سبتمبر 

  .3ومنع إبعاد الطفل إلى إسرائیل

                                                           
1
  Nicolas Kang Riou, Le droit international général outil de développement de la cour européenne des droits de 

l’homme, Thèse de doctorat Droit  public, université de Strasbourg, France, 2014, P 269.  
2
 Article 39 du  règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar   

3
 Affaire Neulinger et Shurk c Suisse (Requete n 41615/07) Arrét,Strasbuorg 6 juillet 2010. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR : 
1. Dit, par seize voix contre une, que, dans l’éventualité de la mise à exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 
2007, il y aurait violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des deux requérants . 
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré 
de l’article 6 § 1 de la Convention ; 
3. Dit, à l’unanimité : 
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, la somme de 15 000 EUR (quinze 
mille euros), pour fraiset dépens, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date durèglement, plus tout 
montant  pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt . 
b) qu’à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un 
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 
augmenté de trois points de pourcentage. 
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus 
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  الفردیَّة الدَّعوىفي نظر الإجراءات  :الثَّانيالفرع 

نسان لحقوق الإ الأوروبیَّةأصبحت المحكمة  وتوكول الحادي عشر حیِّز التنفیذبعد دخول البر 

وتكتسي هذه  ،أم فردیة دولیَّةفحص الطَّلبات سواء كانت  یملك الحق في الَّذِي الجهاز الوحید

 ستحدَّد على أساسها مصیر الدَّعوى الَّتِي كونها المرحلة الدَّعوىالمرحلة أهمیة كبرى في مسار 

ادرة عن المحكمة  المرحلة یتعیَّن فحص الطَّلبات من ولضمان فعَّالیة هذه  ،1بشأنهاوالأحكام الصَّ

  .حیث الشَّكل والموضوع

  فحص الطَّلب شكلاً  :أوَّلاً 

إذ یتوقف على القرار النَّاتج  ،تتمتَّع مرحلة فحص العریضة من حیث الشَّكل بأهمیة واسعة

كما أنَّ لها دور جوهري في  ،ستمرار في فحصها من عدمهمن حیث الإ الدَّعوىعنها مصیر 

الكیدیة  الدَّعاوىتهدف إلى الحدِّ من  الَّتِيو  ،من خلال عملیة الفحص التَّقاضيتسهیل إجراءات 

ختلال في الشُّروط لأنَّ أيّ إ ،قبل البدء في فحصها موضوعًا الدَّعوىوكذا معالجة أيّ قصور في 

 الأوروبیَّةن على المحكمة لذا حرص القائمو  .2أيّ عنصر سیؤثِّر سلبًا على مجریات القضیَّة أو

ةبإجراءات  الفردیَّة لتماساتتمییز الإعلى لحقوق الإنسان  تلف عن تخ ،هامقبولیتبفحص  خاصَّ

  .3یَّةالدُّول لتماساتتلك المتَّبعة بالنسبة للإ

ةإجراءات  الفردیَّةتطلب عملیة فحص مقبولیة الطَّلبات وعلیه ت وبمشاركة المحكمة  ،خاصَّ

  .یترتب عنه نتائج معیَّنة حیث ،في ذلك قضائیَّةالبمختلف تشكیلاتها 

 :قبول الدّعوىإجراءات فحص   . أ

بإرسال رئیس المحكمة الطَّلب إلى إحدى الأقسام  الفردیَّةتبدأ عملیة الفحص الشَّكلي للدَّعوى 

                                                           
  .138ص ، المرجع السَّابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 1
ص ، المرجع السَّابق، الأوروبیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة، نبیل عبد الفتاح عبد العزیز قوطة 2

191.  
قابة ،القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمَّد خلیل موسىو  محمَّد یوسف علوان 3 ل، المصادر ووسائل الرَّ المرجع السَّابق ، الجزء الأوَّ

  .300ص 
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عیِّن رئیس یو  ،1مع ضمان التَّوزیع العادل لعبء العمل بین تلك الأقسام ،المشكَّلة بواسطة المحكمة

لتماسات منذ تسجیلها لدى یعهد إلیه الإ ا،مقرر  اال له رئیس المحكمة الطَّلب قاضیآح الَّذِي القسم

لالمحكمة لیقوم بفحصها فحصًا    .2یًاأوَّ

 أو قد یطلب القاضي المقرر من الأطراف تقدیم المعلومات والمستندات ،أثناء فحصه للطَّلب

لة بموضوع الطَّلب خلال فترة زمنیَّة معیَّنة ر ما إذا كان الطَّلب یحال  ،الوثائق ذات الصِّ وبعدها یقرِّ

یجوز مع أنَّه  ،مع إعداد تقریر یتضمَّن رأیه حول الطَّلب ،إلى قاض منفرد أو اللَّجنة أو إلى الغرف

قد  الَّتِيوثائق والتَّقاریر الب تزویدهماالغرف مع  أو اللَّجنةالطَّلب إلى  إحالة یضاأ لرئیس القسم

  .3مهامهم داءآتساعدهم في 

ر القاضي المقرّر إحالة الطَّلب إلى الغرف الصُّغرى فلها أن تفحص الطَّلب شكلاً و  إذا قرَّ

عتبار تقریر مع أخذها في الإ ،للمحكمة الدَّاخلیَّةمن اللائحة  54 المادَّةوفق الإجراءات الواردة في 

ر إمَّا بناء على طلب أحد  ،قبل الفصل في المقبولیةو  ،4القاضي المقرّر یمكن للغرفة أن تقرِّ

یمكن أیضًا للَّجنة و  ،5ستماع إذا رأت ضرورة لذلك، عقد جلسة إمن تلقاء نفسها أوالأطراف 

ختار القاضي المقرّر ، فحص الطَّلبات شكلاً إذا إوكذا القاضي المنفردالمشكلة من ثلاث قضاة 

 .6توجیه الطَّلب إلى أحدهما

 :ل الدّعوىنتائج فحص قبو . ب

وعلیه یمكن للجنة  ،أحیل لها الطَّلب الَّتِي قضائیَّةالیختلف قرار المقبولیة حسب الجهة 

شطبه أو الإعلان عن عدم قبول الطَّلب  تِّفاقیَّةالامن  28/1من ثلاث قضاة طبقًا للمادَّة المشكَّلة 

                                                           
1
  Article 52 du .règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar . 

2
  Article 49/2 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar. 

3
 Article 49/3 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar. 

  .139ص ، المرجع السَّابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 4
5
 Article 54/4 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 
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  .1الإجراءاتجماع وفي أيّ مرحلة من مراحل من جدول أعمال المحكمة بالإ

حكمًا بخصوص القبول تحیل الطَّلب  أو اقرار  اللَّجنةوإذا لم تتَّخذ  ،2انهائی اللَّجنةیعتبر قرار و 

 تِّفاقیَّةالامن  27وفقًا للمادَّة و ، 3النَّظر في الموضوع ثمتتولَّى فحص الطَّلب شكلاً َّ  الَّتِي إلى الغرفة

عمال المحكمة شطبها من جدول أ أو الفردیَّةیجوز للقاضي المنفرد أن یعلن عدم مقبولیة الطَّلبات 

یحیل الطَّلب للفحص إمَّا إلى  ،وإذا لم یعتمد القاضي المنفرد قرارًا بشأن الطَّلبوهذا القرار نهائي، 

 .4غرفةال أو جنةللا

تشیر الغرفة في  ،5شطبه من أعمال المحكمة أو یمكن للغرفة أن تعلن عدم قبول الطَّلبو 

  .6ویجب إخطار المدعى بذلك، تسبیبهمع بالأغلبیة  أو قرارها إذا كان قد اتّخذ بالإجماع

 7.فصل في الموضوعالعن القرار الخاص ب یعتبر قرار القبول الصادر عن الغرف منفصلاو 

في هذه الحالة و  ،كما یجوز للغرفة الصُّغرى أن تفحص الطَّلب شكلاً وموضوعًا في نفس الوقت

عتبار في حالة التَّسویة الودیّة ولها أن تضعها في عین الإ ،الأطراف لتقدیم ملاحظاتهم وتدع

للمحكمة أن نتقال إلى إجراءات فحصها موضوعًا یمكن فقبل الإ ،شكلاً  الدَّعوى إذا قبلتو  ،8للنِّزاع

حترام حقوق الإنسان المنصوص علیها في ع ودِّیًا مستلهمة ذلك من مبادئ إتسعى إلى تسویة النِّزا

  .الملحقة وبروتوكولاتها تِّفاقیَّةالا

یة في حال  الَّتِي ،تجدر الإشارة أنَّ إجراءات التَّسویة الودِّیة تقوم بها المحكمة تكون سرِّ

من سجل القلم بقرار یقتصر على عرض  الدَّعوىتشطب  ،توصل المحكمة لحلِّ النِّزاع بالتَّراضي

                                                           
1
 Article 53/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 

   nvention_ara.pdfhttps://www.echr.coe.int/documents/co الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلةتفاقیة من الإ 28المادة  2

3
 Article 53/6 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar. 

4
 Article 52/A du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar. 

5
 Article 54/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 

6
 Article 56/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 
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8
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  .1موجز للوقائع وللحلِّ المعتمد

  فحص الطَّلب موضوعًا :ثانیًا

وفشل التَّسویة الودِّیة في حلِّ النِّزاع تبدأ مرحلة فحص  ،عندما یعلن قبول الطَّلب الفردي

وذلك  ،الفردیَّة الدَّعوىتمرُّ بها  الَّتِي وتمثل هذه المرحلة أهم المراحل ،الطَّلب من حیث الموضوع

 الدَّعوىفتنظر  ،2الجدیدة لحقوق الإنسان ستصدر أحكامًا وقرارات ملزمة الأوروبیَّةلأنَّ المحكمة 

الغرف المشكّلة من و  ،الأوروبیَّةن داخل المحكمة توكول الحادي عشر من قبل جهتیلبرو حسب ا

ة بشكل عام ي حالات ضیِّقة تتدخل ف الَّتِي وكذا الغرفة الكبرى ،سبعة قضاة وهي المختصَّ

المشكّلة من  اللَّجنةفقد أعطت  وكول الرَّابع عشر حیِّز التنفیذأمَّا بعد دخول البروت ،ستثنائیة جدًاوإ 

  .3ثلاث قضاة إمكانیة الفصل في موضوع الطَّلب في حالات معیَّنة

 :أمام الغرف الدَّعوىالنَّظر في   . أ

بالوقائع  متعلِّقةمعلومات الالبعد قبول الطلب شكلاً تطلب الغرفة من الأطراف تقدیم جمیع 

لة بموضو  أو والوثائق لتقدیم ملاحظات كتابیة بعدها تدعوهم ع الطَّلب، جمیع العناصر ذات الصِّ

ر، و 4فضلاً على فتح المجال لأيِّ طرف لتقدیم ملاحظات إضافیة جلسة  عقد الغرفة بعدها تقرِّ

من تلقاء نفسها إذا رأت أنَّها ضروریة لأداء وظائفها  أو إمَّا بناء على أحد الأطراف ،ستماعالإ

  .5تِّفاقیَّةالابموجب 

ومندوبیهم وفي  وسماع الأطراف وممثلیهم ومستشاریهمیقوم رئیس الغرفة بإدارة المناقشات 

                                                           
  https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdfلحقوق الانسان المعدلة من الاتفاقیة الأوروبیة  39ادة الم 1
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4
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إلاَّ إذا تبیَّن لها أنَّ  ،فلا تنظر الغرفة في المسألة ،حال تغیب أحد الأطراف عن الحضور للجلسات

  .1للعدالة ویتعارض مع الإدارة السلیمة ،تعمَّدعدم الحضور م

حول الوقائع المتنازع  ملابساتاللتوضیح  الدَّعوىحول موضوع  اللغرفة أن تجري تحقیق

یة في طرح ما یشاء من  ،علیها ولها أن تستدعي الخبراء والشُّهود لسماعهم وللقاضي كلّ الحرِّ

 .2ممثلیهم وعلى الشهود والخبراء أو الدَّعوىأسئلة على أطراف 

 :أمام الغرفة الكبرى الدَّعوىالنَّظر في  . ب

بناء  أو إلیها من قبل الغرفة الصُّغرىتختص الغرفة الكبرى بفحص كافَّة القضایا المحالة 

لنظر القضیَّة  المداولة غرف في حالة التَّنازل لها من قبل أو، 3الدَّعوىعلى طلب أحد أطراف 

إذا كان للقرار في  أو ،بروتوكولاتها الملحقة أو تِّفاقیَّةالاتثیر مسائل خطیرة تؤثِّر على تفسیر  الَّتِي

كم صادر في وقت سابق عن المحكمة أثر یتناقض مع ح المداولةالمنظورة أمام غرف  الدَّعوى

في هذه الحالة ، 4ختصاصها ما لم یعترض أحد الأطرافوهنا یجوز للدائرة الصغرى التَّنازل عن إ

مع منحهم حقَّ تقدیم  ،ختصاص للغرفة الكبرىنازل عن الإیخطر قلم المحكمة الأطراف بقرار التَّ 

  .5خلال مدَّة شهر من تاریخ الإخطار ومسببة طعون كتابیة

ویجوز لأيِّ طرف  ،6المداولةتتَّبع الغرفة الكبرى نفس الإجراءات المعمول بها أمام غرف 

طلب إحالة القضیَّة إلى  ،ستثنائي خلال ثلاثة أشهر من تاریخ صدور حكم من الغرفةبشكل إ

                                                           
قابة على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، جنیدي مبروك 1 ص ، السَّابقالمرجع ، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كآلیة للرَّ

185.  
  .119ص  ، المرجع السَّابق، عبد االله محمَّد الهواري 2
  .120ص ، نفسه، المرجع عبد االله محمَّد الهواري 3
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تولَّى ت ،1قّ أن تنظر فیها الغرفة الكبرىستحت الَّتِي ،مع تحدید المسألة الخطیرة ،الدَّائرة الكبرى

وإذا قبل الطَّلب تفصل الأخیرة  ،مشكّلة من خمسة قضاة من الغرفة الكبرى فحص الطَّلبالهیئة ال

  .2فیها وتصدر حكمًا الدَّعوىفي أساس 

 :اللَّجنةأمام  الدَّعوىالنَّظر في .ج

البروتوكول الحادي عشر مقتصرة على فحص المقبولیة  ظلِّ ختصاصات اللِّجان في كانت إ

تشطبه من جدول أعمال  أو وللَّجنة إمَّا أن تقبل الطَّلب ،34 المادَّةللطَّلبات المحالة لها بموجب 

قد أعطى للَّجنة دورًا في فحص ف ،وكول الرَّابع عشر حیِّز التنفیذأمَّا بعد دخول البروت .المحكمة

تطبیق  أو وإصدار حكم في حالات معیَّنة إذا تعلَّق الطَّلب بتفسیر ،موضوعًالتماس الفردي الإ

 .3أحد بروتوكولاتها أو تِّفاقیَّةالا

  مرحلة إصدار الأحكام وتنفیذها :الثَّانيالمطلب 

ةال الفردیَّة الدَّعوىتنتهي  لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةبالنِّزاع المعروض أمام المحكمة  خاصَّ

ادر عن المحكمة  ،الدَّعوىلتزامات أطراف وإ  حقوقیحدد قرار  أو بإصدار حكم ویعتبر الحكم الصَّ

ةبیعة یتمتَّع بط ذإ ،حكمًا دولیًا الأوروبیَّة زامیَّته في مجال تنفیذه ومدى إل تؤدي إلى إثارة جدل خاصَّ

إجراءات و  بمراحل لتماسالإمرور من  وهدفها الرَّئیسي والثَّمرة المرجوة  فهذا الحكم غایة الدّعوى

  .4التَّقاضي

نتهاكات تنطوي على إ الَّتِي ،هي الفصل في قضایا حقوق الإنسان الأوروبیَّةفمهمة المحكمة 

ادر عن المحكمة  ،الأوروبیَّة تِّفاقیَّةخطیرة للا بأهمیَّة  الأوروبیَّةوبروتوكولاتها لذا یتمتَّع الحكم الصَّ

                                                           
لحقوق الانسان المعدلة من الاتفاقیة الأوروبیة  43/1 المادَّة 1
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روبي في حمایة حقوق و الأ النِّظامما یعكس مدى مصداقیة  ،الأفراد كتساب ثقةكبیرة في إ

  .1الإنسان

 الَّتِي، الأوروبیَّةشكلاً وموضوعًا من قبل إحدى تشكیلات المحكمة  الدَّعوىفي نظر البعد و 

لذا  ،في القضیَّة ، وبعدها یتم النطق بالحكمفي جلسات مغلقة اولاتتتمّ المد ،ةإلیها المسأل أحیلت

ادرة عن المحكمة  قانونیَّةالإلى الطَّبیعة  ناتعرَّضلب المطمن خلال هذا   الأوروبیَّةللأحكام الصَّ

لالفرع (لحقوق الإنسان  ادرة عن المحكمة ل ثم ،)الأوَّ لحقوق الإنسان  الأوروبیَّةتنفیذ الأحكام الصَّ

  ).الثَّانيالفرع (

ل الفرع ادرة عن المحكمة  قانونیَّةالبیعة الطَّ  :الأوَّ   لحقوق الإنسان الأوروبیَّةللأحكام الصَّ

ادر عنها وفق القواعد  الأوروبیَّةیعد حكم المحكمة  ئحة  ةدالمحدَّ  الإجرائیةالقرار الصَّ في اللاَّ

 الحد من الانتهاكات من خلال أحكامها تهدف إلى الأوروبیَّةیلاحظ أنَّ المحكمة لها، و  الدَّاخلیَّة

نجدها من خلال أحكامها تقر لذا ، الدُّولولیس معاقبة  ،تِّفاقیَّةالافي  حقوق المحمیةالالواقعة على 

  .2عتداءة الإنتهاكات مع تقدیر التَّعویض المناسب لضحیَّ بوجود الإ

حكم لا بدَّ أن یكون لحقوق الإنسان صفة ال الأوروبیَّةولكي یكتسب ما یصدر عن المحكمة 

  .قانونیَّةآثار ترتیب مع في شكل معیَّن  مضمونه

  إجراءات إصدار الحكم وأنواعه :أوَّلاً 

رة فیها ما إذا كانت توجد الأوروبیَّةتصدر المحكمة  لأيّ  اتنتهاكأم لا، إ الجدیدة أحكامًا مقرَّ

ینبغي أن  قانونیَّةالینتج الحكم آثاره  حَتَّىو  ،3بروتوكولاتها أو تِّفاقیَّةالاحقوق الواردة في الحق من 

زمة لصحتهتشوم ،یكون صحیحًا من النَّاحیة الشَّكلیة   .4مل على جمیع البیانات اللاَّ

                                                           
  . 368ص ، المرجع السَّابق، كوردو صالح محمَّد 1
ص ، المرجع السَّابق، نسانحقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ، نبیل عبد الفتَّاح عبد العزیز فوطة 2

226 .  
  . 148ص ، المرجع السَّابق، مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح 3
  . 254 ص، المرجع السَّابق، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، هشام أحمد عبد المنعم المصري 4
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صوت الرئیس یرجح الأصوات  اويوفي حالة تَّس ،تصدر الأحكام بأغلبیة القضاة الحاضرین

 تِّفاقیَّةالامن  41 المادَّةكما أقرَّت به قضاء تعویض هو  الأوروبیَّةلمحكمة ومن البدیهي أنَّ قضاء ا

ر إذا ثبت إذ تقضي بتعویض مادي ومنصف للطَّ  ،المعدلة بالبروتوكول الحادي عشر رف المتضرِّ

  .إلى جانب ذلك یمكن للمحكمة أن تصدر أحكام أخرى .1تِّفاقیَّةالالأحكام  رقأن هناك خ

 :الشَّكلیة للحكم الإجراءات  . أ

إصداره مكانیة أن تقرّر المحكمة مع إ ،الفرنسیة أو تصدر أحكام المحكمة باللُّغة الإنجلیزیة

  .2الدَّعوىرسمیة لأطراف الأیضًا بلغات 

 أو ،والقضاة الآخرین المكونین للغرفة ،الرَّئیس سمإ :ویجب أن یتضمَّن الحكم البیانات التَّالیة

أسماء وكلاء و  بیان الأطراف، عتماده وتاریخ النطق به، تاریخ إنائبه أو وكذلك الكاتب اللَّجنة

ملخص الطَّلبات المقدَّمة  وكذا ذكر وقائع القضیَّةو  الإجراءاتوصف مع  ومستشاریهم الأطراف

 بیان عدد القضاة، القرار المتعلِّق بالتَّكالیف والنَّفقات إن أمكن، قانونیَّةالالأسس و  من الأطراف

تب والكا اللَّجنة أو الغرفةتوقیع رئیس ، 3إلى النُّصوص الإشارةإن أمكن و ن شكَّلوا الأغلبیة الَّذِی

. 4من قبل قاض آخر ینوب عنه في جلسة علنیة أو یتلى الحكم من قبل رئیس الغرفة، على الحكم

یبني  الَّتِي وذلك ببیان الأسس والوقائع ،رفضه أو یجب أن تكون الأحكام مسببة في حالة قبولهو 

  .5علیها القاضي المنطوق

نسخة إلى الأطراف وإلى الأمین  تابویرسل قلم الك ،بعدها یحال الحكم إلى لجنة الوزراء

 أولحقوق الإنسان  أوروبافیه مفوض مجلس بما ،إلى أيّ طرف ثالث إن وجدو  أوروباالعام لمجلس 

                                                           
مانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في ، معماش صلاح الدین 1   .225ص ، المرجع السَّابق، أوروباالضَّ

2 Article 76 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar. 

3 Article 74/1 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 

4 Article 77 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’homme https://www.coe.int/ar. 

  .255ص ، المرجع السَّابق، انتقاصها لسیادة الدولةالأحكام الدولیة ومدى ، هشام أحمد عبد المنعم المصري 5
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 .1وتودع النسخة الأصلیة في أرشیف المحكمة ،أيّ شخص معني بشكل مباشر بالقضیَّة

 :لحقوق الإنسان الجدید الأوروبیَّةأنواع أحكام المحكمة  . ب

ادر عن  ره أمَّا لغرفة الكبرى حكمًا نهائیًا قطعًا یمكن نشره بمجرَّد صدو ایعتبر الحكم الصَّ

ادرة عن  حینما تعلن الأطراف  ،إلاَّ في حالات معیَّنة لا تكون نهائیةف مداولةالغرفة الأحكام الصَّ

الإحالة إلى الغرفة الكبرى في إذا لم یتم طلب و الة القضیَّة إلى الغرفة الكبرى، عدم طلب إح

 المادَّةالكبرى طلب الإحالة بموجب وفي حالة رفض الغرفة  ،غضون ثلاثة أشهر من تاریخ الحكم

الجدیدة  الأوروبیَّةوفي جمیع الأحوال تحكم المحكمة  .2لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالامن  43

  :لحقوق الإنسان إمَّا

  :ما كان علیه إعادة الوضع إلى .1

ففي حالة إثبات  ،المناسب لإصلاح الضَّرر الحكم ان علیهیعتبر مبدأ إعادة الحال إلى ما ك

نتهاك بحیث لإزالة آثار ذلك الإ قانونیَّة لتزاماتالمدعى علیها إ الدَّولةتفرض على نتهاك لإوقوع ا

جتهاد القضائي الإ فهذا المبدأ یتجسَّد من خلال، إرجاع الوضع إلى طبیعته الأصلیةیمكن 

إذا كانت طبیعة  ةالسَّابق بإعادة الوضع إلى حالته الدَّولةلتزام على عاتق ویقع هذا الإ ،للمحكمة

  .3وفي حالة عدم وجود تعویض مالي ،نتهاك تسمح بذلكالإ

 :التَّعویض المالي .2

الوضع إلى  ستحالة إعادةویتمُّ ذلك في حالة إ ،تقضي المحكمة في الغالب بالتَّعویض النَّقدي

حیث وصل عدد  ،نتهاكبسبب طبیعة الإ أو سواء بسبب عارض قانوني داخلي ،ما كان علیه

  .4حكمًا 363حوالي  2012سنة في تقضي بدفع التَّعویضات  الَّتِي الأحكام

 6نتهكت المادة ق الإنسان بأنَّ روسیا إقو لح الأوروبیَّةقضت المحكمة  على ذلك وكمثال

                                                           
1
 Article 77 du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l’hommehttps://www.coe.int/ar   

  . 128ص ، المرجع السَّابق، عبد االله محمَّد الهواري 2
مانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا ، الدینمعماش صلاح  3   .259-258ص  ،المرجع السَّابق ،الضَّ
  .369 ص، المرجع السَّابق ،كوردو صالح محمَّد 4
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 ا لرفضها تزوید المحكمة بالوثائقیضأ دانتها، كما أتضمن الحق في المحاكمة العادلة الَّتِي

ةال والمستندات لى روسیا دفع تعویضات نقدیة قدرها ، وعلیه فرضت عالجنائیَّةالمحاكمة ب خاصَّ

  1.و لدانیلوف لفالنتین عن الضرر المعنويیور  21,100

طرف تقدیم طلبات  من إمكانیة أيّ  الأوروبیَّةلأحكام المحكمة لا یمنع الطَّابع النهائي و 

إعادة النظر في الحكم في حالة ظهور وقائع  طلب أو ،إضافیة في حالة الضرورة كتفسیر حكم

 .2خطاء المادیة في الحكملأتصحیح ل أو ،جدیدة

  لحقوق الإنسان الأوروبیَّةلأحكام المحكمة  قانونیَّةالالآثار  :ثانیًا

بالنَّظر بشكل نهائي حلُّ النِّزاع المطروح على المحكمة هو  قضائیَّةالالهدف من الأحكام  إن

 قانونیَّة امع ذلك تحدث الأحكام آثار و  ،عه بقوَّة الشَّيء المقضي به بالنسبة لأطراف النِّزاعتمتإلى 

ة ادرة عن المحكمة  خاصَّ عتبارها الجهاز القضائي الأساسي الإنسان بإلحقوق  الأوروبیَّةتلك الصَّ

  .3في مجال حمایة حقوق الإنسان الدولي

  :التَّالي وآثارها على النَّح الأوروبیَّةالمحكمة  لذا ترتب

                                                           
1
 Case of Danilov v, Russia (Application no 88/05) judgment strasboroug 1 Décemebre 2020 Final  01-03-2021. 

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY : 
Holds that the respondent State has failed to comply with its obligations under Article 38 of the Convention 
Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in respect of the applicant’s right to be judged 
by an impartial tribunal. 
Holds that there has been a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention in respect of the applicant’s right to 
cross-examine expert witnesses against him. 
Holds that there is no need to examine the complaints under Articles 7 and 10 of the Convention  Holds. 
(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes 
final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 21,100 (twenty-one thousand one hundred euros) in 
respect of non-pecuniary damage, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the 
date of settlement, plus any tax that may be chargeable. 
(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the 
above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus 
three percentage points. 

Dismisses  the remainder of the applicant’s claim for just satis faction. 

.128 ص، المرجع السابق، عبد االله محمد الهواري  2 
مد بازغ 3  2013  ،4034العدد ، الحوار المتمدِّن، دراسات وأبحاث قانونیة، الآثار القانونیة لأحكام محكمة العدل الدولیة، عبد الصَّ

https://www.ahewar.org/  زوالا 14:38 على الساعة 27/06/2020تم زیارة الموقع یوم.  
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 :آثار الأحكام بالنسبة للضَّحیة  . أ

أي أنَّ المحكمة تقتصر  ،قوق الإنسان بالطَّابع الإعلانيلح الأوروبیَّةتتمیَّز أحكام المحكمة 

سواء بمطالبة  ،نفي ذلك أو وبروتوكولاتها تِّفاقیَّةنتهاك للاقول في كلّ قضیَّة إذا كان هناك إعلى ال

القضاء على  الدَّولة تستطع إذا لم ،للضَّحیة المالي تعویضالب أو المعتدیة بإصلاح الأضرار الدَّولة

ل في كلتا الحالإ  أوإبطال قانون ما  أو لا یمتدّ أثر الأحكام إلى درجة إلغاءو  ،نالَّتِینتهاك المسجَّ

قضاء هو  الأوروبیَّةقضاء المحكمة لأنَّ  ،نتهاكاتنقض قرار من حیث نشأة هذه الإ أو عقد إبطال

  .1تعویض ولیس إلغاء

 الدَّولةفي حالة عدم قدرة  ،أنَّ التَّعویض المَّادي له طابع تكمیلي كما سبق القول على فضلاً 

فقد كان  ،عدم إنصاف للضَّحیة هقد یكون فی وهذا ،الوطنیَّةالمعتدیة إزالة الأضرار بموجب القوانین 

ةفي حالة إزالة الأضرار  حَتَّى ،إقرار التَّعویض تِّفاقیَّةالابإمكان القائمین على   41 المادَّةأنَّ  خاصَّ

 .عتبار الضَّرر المعنويتأخذ بعین الإ

 :آثار الأحكام بالنسبة للدول . ب

 هعحكم بتمتالف .الأطراف في النِّزاع فقط الدُّوللأحكام المحكمة على نوني یقتصر الأثر القا

ة على الكافَّة، لیس و  بحجیة الأمر المقضي به بین أطرافه فقوَّة الشيء المحكوم فیه من قبل حجَّ

لطَّرف في النِّزاع ا الدَّولةبمعنى أنَّ الحكم ینتج آثاره في مواجهة  ،تكون سببیة الأوروبیَّةالمحكمة 

م تلتز «:والتي جاء فیها تِّفاقیَّةالامن  46/1ة إلزامیة إستنادًا للمادة المحكمة بقوَّ لذا تتَّسم أحكام  ،فقط

تكون أطرافًا  الَّتِي ،متثال لأحكام المحكمة النهائیة في المنازعاتالأطراف المتعاقدة السَّامیة بالإ

  .»2فیها

ل بأخذ    ة حجیة وهي ،المفسر حجیة للشئ هغیر أنَّ سببیة الأمر المقضي به لا تحوِّ  خاصَّ

كون قضاة المحكمة یأخذون بعین الإعتبار  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّةجتهاد القضائي للمحكمة بالإ
                                                           

مانات الإجرائیة، معماش صلاح الدین 1   .154ص ، المرجع السَّابق، لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا الضَّ
 نسان المعدلة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ 46/1المادة  2

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
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كما أنَّ  ،ستعرض علیها لاحقا الَّتِيو  ،ضایاجتهاد القضائي للحكم في مسألة معیَّنة في القالإ

له أثر في  الَّذِي ،القضائي للمحكمةجتهاد إلى الأخذ بالإ الوطنیَّةالمحكمة أكَّدت میل السُّلطات 

  .1تِّفاقیَّةالالتحقیق الحدّ الأدنى المطلوب من  الوطنیَّة قانونیَّةالتوجیه والتَّنسیق بین النُّظم ال

  الجدیدة لحقوق الإنسان الأوروبیَّةتنفیذ أحكام المحكمة  :الثَّاني الفرع

حیث  ،یَّةالدُّولهي تنفیذ الأحكام  یَّةالدُّول قضائیَّةالتواجهها المنظومة  الَّتِي من أكثر العوائق

بسبب تمسُّك  ،يالدُّولبات من المؤكَّد أنَّ نظام التَّنفیذ یمثل أهم نقاط الضُّعف بالنسبة للقضاء 

زالت مرتبطة بما تفرضه  لا الَّتِي نعكس على وسائل التَّنفیذإ الَّذِيو  ،بالمفهوم التَّقلیدي للسِّیادة الدُّول

  .2من قیودٍ  السِّیادة

قد ذُلِّلت في إطار المحكمة  یَّةالدُّولتواجهها مسألة تنفیذ الأحكام  الَّتِيإلاَّ أنَّ هذه الصُّعوبات 

وإنصاف الضَّحایا لذا شكَّلت  ،لطالما كان هدفها تحقیق العدالة الَّتِيو  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة

ؤمِّن من شأنه أن ی الَّذِي ،یمكنها من إثبات مصداقیة عملها امرحلة التَّنفیذ بالنسبة لها منعطف

  .3فعَّالیتها على المدى الطَّویل

قابةمهمَّة بإسناد  ،لحقوق الإنسان الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاهذه الحلول من خلال  تتجسَّدوقد   الرَّ

ة بذلك تفرض على  الَّتِي ،المحكمةإلزامیَّة أحكام ، مع على تنفیذ أحكام المحكمة إلى جهة مختصَّ

حال خرقها وهذا ما جعل المحكمة في  عنها توقیع جزاءات لتزامات معیَّنة یترتبالأطراف إ الدُّول

  .الأوروبیة تشكل سندا حقیقیا للأفراد في إستفاء حقوقهم

ة ب :أوَّلاً    الأوروبیَّةتنفیذ أحكام المحكمة  على رقابةالالجهة المختصَّ

ادرة عن المحكمةإنَّ مسألة تنفیذ  معتمدة في ذلك  الأطراف الدُّوللإرادة  متروكة الأحكام الصَّ

ملزمة للدول  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالا عتبارومدى إ ،مدى قطعیَّة تلك الأحكام :على أمرین مهمین هما

                                                           
  .283 ص، السابق ، المرجع معماش صلاح الدین 1
  .590ص ، المرجع السَّابق، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، هشام أحمد عبد المنعم المصري 2
  . 163ص ، المرجع السَّابق، حسین یاسین المحمَّد 3
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ادبإ تقتضي إلتزامها الَّتِيو  ،الأطراف فیها ة عن المحكمة بعد أن تصبح ر حترام الأحكام الصَّ

  .1نهائیة

فلا بدَّ من وجود  ،غیر أنَّ ذلك لا یكفي للوصول إلى النَّتیجة المبتغاة من صدور الأحكام

  .2حبرًا على ورق وتبقى تمتنع عن ذلك أو فقد تتقاعس ،للأحكام الدُّولوم بمراقبة تنفیذ آلیة تق

 الَّتِي ،أوروبازراء التَّابعة لمجلس متابعة تنفیذ أحكام المحكمة للجنة الو  تِّفاقیَّةالاأسندت  وعلیه

ن ،عتبر الجهاز التَّنفیذي للمنظَّمةت تتخذ لجنة الوزراء و  الأعضاء، الدُّولمن وزراء خارجیة  وتتكوَّ

قابیة على تنفیذ أحكام المحكمة  إجراءات معیَّنة تضمن لها التَّنفیذ  الأوروبیَّةفي ممارسة مهامها الرَّ

  .الجیِّد للأحكام

 :یة لتنفیذ الأحكامالتَّنظیمالقواعد   . أ

اتَّخذت لجنة الوزراء جملة من القواعد الإجرائیَّة  تِّفاقیَّةالامن  46/2 المادَّةفي سبیل تطبیق 

بمجرَّد إحالة الحكم إلى لجنة الوزراء فإنَّه یتمُّ إدراجها  خاصَّةجتماعات حقوق الإنسان التتمُّ أثناء إ

  .3مباشرة في جدول الأعمال

لتمنح لجنة الوزراء  تتحقق المحكمة من كونها تتضمَّن نتائج خطیرة  الَّتِيویة للأحكام الأوَّ

ر المدعى  الدَّولة وتدع اللَّجنةوإذا تضمَّن الحكم تعویضًا عادلاً للضَّحیَّة فإنَّ  ،على الطَّرف المتضرِّ

زمة لدفع المستحقات یة في إولة وللد ،علیها لاتِّخاذ التدابیر اللاَّ لوسائل ختیار االمعنیَّة كامل الحرِّ

المدعى علیها قد  الدَّولةأیضًا إذا كانت  اللَّجنةوفي نفس السِّیاق تفحص  ،الضَّروریة لتنفیذ الحكم

المدعى علیها عدم  الدَّولةإذا أعلنت نتهاكات المستمرَّة، وضعت حدًا للإو ، أصلحت الأضرار

ها في مدَّة أقصا اللَّجنةمُّ تسجیل القضیَّة من جدید في جدول أعمال جاهزیَّتها لتنفیذ الحكم فإنَّه یت

                                                           
  .44-43 ص، المرجع السَّابق، أنور نخنا 1
  .166ص ، السابق، المرجع حسین یاسین المحمَّد 2

3
 Elisabeth Lambert Abdelyanad, l’exécution des Arrets de la cour européenne des droits de l’homme, Edition du 

conseil de l’Europe, Dossiers sur les droits de l’homme N°19, 2002, P 30, www.echr.coe.int site visité 29/06/2020 

a’14h. 
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  .1ستَّة أشهر

تلجأ و  ،لحالةقد تواجه لجنة الوزراء أثناء عملیة التنفیذ صعوبات في فهم الحكم في هذه او 

الممثلین ذ المحكمة قرارها بأكثریَّة ثلثي أصوات وتتَّخ ،طلب تفسیر الحكموتقدِّم  ،إلى المحكمة

 .2اللَّجنةالمخولین العضویة في 

 :متثال لحكم المحكمةمراقبة مدى تطبیق التَّدابیر للإ الإشراف على . ب

جب تعدیل بمو الأمَّا بعد  .على تنفیذ الأحكام الإشرافسابقًا خجولاً نسبیًا في  اللَّجنة كان دور

 الدُّوللتزام في مراقبة مدى إ أصبح الدَّور الرَّقابي للجنة أكثر صرامة البروتوكول الحادي عشر فقد

ها قد إثبات كتابي للجنة بأنَّ  الدَّولةوالتَّحقق من ذلك عن طریق تقدیم  ،في دفع التَّعویضات للضَّحایا

التَّعویض طبقًا إذا أرادت أن تقدِّم  الدَّولةمع ذلك قد تتصَّرف بمرونة مع  ،سدَّدت المبلغ للضَّحیَّة

في حالة التَّخلف عن السَّداد بعد  التأخیریة ها تسهر على ضمان دفع الفوائدكما أنَّ  ،للقانون الوطني

  .3مرور ثلاثة أشهر كمهلة لذلك

ة لتزامها بإعادار إالمعتدیة في إط الدَّولةكذلك تتابع لجنة الوزراء التَّدابیر المتَّخذة من قبل 

شطب الإدانة من شهادة السوابق  أو تمَّ إبعاده مثلاً  كإرجاع أجنبي ،علیه تالحالة إلى ما كان

  .4العدلیة

  لحقوق الانسان الأوروبیَّةالآثار المترتِّبة على عدم تنفیذ أحكام المحكمة  :ثانیًا

لحقوق الإنسان  يالدُّولالتَّنفیذ الفعلي لأحكام القانون كثیرا تواجه  الَّتِي إنَّ من أهم المشاكل

هي انعدام سلطة تنفیذیة ووسائل فعالة للتَّنفیذ داخل  ،الأوروبیَّةبما في ذلك تنفیذ أحكام المحكمة 

 الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاإلاَّ أنَّ ذلك لم یمنع القائمین على تنتهك حقوق الإنسان،  الَّتِي الدَّولةإقلیم 

                                                           
مانات الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا، معماش صلاح الدین 1   . 290 -289ص ، المرجع السَّابق،  الضَّ
 ان المعدلة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنس 46/3المادَّة  2

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ara.pdf  
3
 Elisabeth Lambert  Abdelyanad, op cit,  P  30. 

  . 295 ص، المرجع نفسه، معماش صلاح الدین 4
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لا تمتثل  الَّتِي الدُّولالأدنى في الجزاءات على  لحقوق الإنسان في إیجاد أسالیب لتطبیق الحد

ادرة عن المحكمة    .1الأوروبیَّةللأحكام الصَّ

متثال لأحكام المحكمة المدعى علیها الإ الدَّولةلذا بإمكان لجنة الوزراء في حالة رفض 

زمة الإجراءاتها ضدَّ  بتنفیذها أن تتَّخذ   .اللاَّ

 :الأوروبیَّةأمام الغرفة الكبرى للمحكمة  الدَّعوىرفع   . أ

للجنة الوزراء بموجب  الأوروبیَّةأمام المحكمة  التَّقاضيلقد منح البروتوكول الرَّابع عشر حقّ 

لحقوق  الأوروبیَّة تِّفاقیَّةالاأيّ دولة طرف في  ضدَّ وذلك بتقدیم شكوى  ،من البروتوكول 10 المادَّة

 .2ترفض تنفیذ قرار نهائي لهذه المحكمة یتعلَّق بقضیَّة تكون طرفًا فیها الَّتِي ،الإنسان

 :وسائل الإكراه المتاحة للجنة الوزراء . ب

إنَّ بإمكان لجنة الوزراء إمَّا ف ،المعتدیة في اتِّخاذ التَّدابیر الدَّولةتأخیر  أو في حالة معارضة

 الَّتِي ،46/2 المادَّةعتمدتها لجنة الوزراء بموجب إ الَّتِي ،16عتماد قرارات مؤقَّتة وفقًا للقاعدة إ

تسهل عملیة التَّنفیذ بدأت هذه الممارسة مع قضیة  الَّتِيو  ،ما یمكن من التَّدابیر باتخاذ تسمح لها

ن لشروط الیونا خرق وستراتنس بسبب وكرّرت في قضیة المصافي الیونانیة ستران ،3بن یعقوب

                                                           
لحقوق  حالة المحكمة الإفریقیة"لحقوق الإنسان  الإقلیمیَّةإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة ، مریم بوغازيو  یوسف بولقمح 1

  .544ص ، 2014، 1مجلَّد ، 42عدد ، مجلَّة العلوم الإنسانیة، الإنسان والشعوب
ق المرجع الساب، المضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیز التنفیذ 14رقم دخول البروتوكول ، محمَّد أمین المیداني 2

http://www.amnestymena.org/  زوالا 14:00على الساعة  10/07/2020تم زیارة الموقع .  
3
 Affaire Ben yaacob c, Belgique (Requete n 9976/82) Arret,strasbourg,27/11/1987.  

EN DROIT 
14. Gouvernement et requérant ont abouti au règlement amiable suivant (paragraphe 6 ci-dessus): " 
1. Le Gouvernement belge s'engage à lever les effets de l'arrêté de renvoi pris à l'égard de M. Ben Yaacoub à dater du 
30.8.1992. 
2. Avant cette date, toute demande à l'appui d'un sauf-conduit lui permettant de se rendre en Belgique sera examinée, à 
condition qu'elle repose sur des raisons valables et soit dûment justifiée. 
3. Le Gouvernement ver sera au requérant 100.000 francs [belges, FB] à titre de dédommagement accord. 
4. Les frais et honoraires relatifs tant au pourvoi en cassation qu'à la procédure devant les organes de la Convention 
seront remboursés à concurrence de 200.000 [FB]. 
Le Gouvernement invite la Cour, avec le consentement de M. Ben Yaacoub (paragraphe 6 ci-dessus), à entériner cet 
accord en vertu de l'article 48 § 2 du règlement, aux termes duquel "Lorsque la chambre reçoit communication d'un 
règlement amiable , elle peut, le cas échéant, après avoir consulté  les délégués de la Commission , rayer l'affaire du 
rôle."Consulté, le délégué de la Commission n'a formulé aucune objection (paragraphe 6 ci-dessus). 
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 التَّخلف عن السَّداد لضمان  السلطات الیونانیة بدفع فائدة اللَّجنة ألزمت دفع التَّعویض العادل إذ

 .1التعویض العادل

 8 المادَّةرفض المطلق للدولة بتنفیذ أحكام المحكمة یمكنها أن تطبق متطلَّبات ال أما في حالة

یرتكب  أو لتزاماتیخلّ بالإ وكل عض فإنَّ  المادَّةفطبقًا لهذه  ،أوروباالأساسي لمجلس  النِّظاممن 

حترام وإ  ،بسیادة القانون عترافبالإتلزم أعضاء المجلس  الَّتِي ،ةالثَّالث المادَّةأفعال جسیمة تمسّ ب

وقف حقّ وفي هذا الإطار یمكن للجنة الوزراء ت ،وحمایة حقوق الإنسان أهداف المنظَّمة في تعزیز

نسحاب من المجلس وفقًا وتوجه لها دعوة بالإ ،علَّق عضویتهات أو الطَّرف في التمثیل الدَّولة

 .2السَّابعة من میثاق المنظَّمة المادَّةللشروط المنصوص علیها في 

  نسانام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ تطبیقات حق الفرد في التقاضي أم: ثالثا

في تفعیل حق الفرد في الدفاع عن حقوقه بل   نسان دورا هامالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإل 

وتعتبر أنجح نموذج على صعید القضاء الدولي وهذا مایتجلى بشكل أكبر من خلال الكم الهائل 

برز التطبیقات ومن أ ،لأخیر للفرد ضد الدولةفیها ا من القضایا التي عالجتها وكثیرا ما إنتصرت

هم فاء الضحایا لحقوقهم وإنصافهم حتى أصبحت الأاضي في إستالعملیة لدور المحكمة كآلیة للتق

  .نسان وحمایتهاى الصعید العالمي في دعم حقوق الإعل

                                                                                                                                                                                                 
15. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement amiable auquel ils ont abouti et que le second 
d'entre eux juge conforme à ses intérêts. Elle pourrait né anmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux 
termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, décider de poursuivre la procédure si un motif d'ordre public lui 
paraissait l'exiger (article 48 § 4 du règlement).. 
16. La Cour estime, dès lors, qu'il échet de rayer l'affaire du rôle. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE : 
Décide de rayer l'affaire du rôle. 
1
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour du Affaire Raffineries Grecques Stran et StratisAndreadis c, Gréce 

(Requete n 13427/87) Arrét, Strasbourg 9 décembre, 1994. 
Conclusion : violation (unanimité). 
IV. ARTICLE 50 DE LA CONVENTION : 
A. Dommage matériel Droit des requérants au remboursement des sommes reconnues par le tribunal arbitral. 
Octroi d'intérêts. 
B. Frais et dépens (devant les organes de la Convention) Remboursement fixé en équité. 
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes aux requérants (unanimité). 
 

  . 546 - 545ص ، السَّابقالمرجع ، مریم بوغازيو  یوسف بولقمح 2
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 المحكمة أمام) 09/3413طلب رقم ( قضائیة دعوى رفعتحیث  هاجر لاشیريقضیة 

 بلجیكیةال محكمةال هیئة قرار على عتراضللإ 2008 دیسمبر 24في  الإنسان لحقوق الأوروبیة

 للإدلاء مرافعةال لجلسة ستدعیتإ حینما الحجاب خلع رفضها بسبب قاعتها من هاتطردالتي 

سبتمبر  18في  الأوروبیة المحكمة وقضت. 2007 عام أخیها مقتل تخص قضیة في بإفادتها

 الإنسان لحقوق الأوروبیة الاتفاقیة من التاسعة المادة ینتهك« القاعة من السیدة طرد بأن 2018

أمر غیر  البلجیكیة المحكمة قرار أن عتبرتوإ . »والدین والعقیدة الفكر حریة على تؤكد التي

محكمة الدولة كما الزمت ال منصف وفیه تعدي وتققید لحریة المدعیة في الفكر والوجدان والدین

 .1اورو 1000المدعى علیها بدفع تعویض للمتضررة قدره 

 أو قید بلا المطلق الحظر علىأكدت   2008في الإنسان لحقوق الأوروبیة المحكمة كما أن

حیث  السیئة والمعاملة التعذیب خطر ،فیها ونیواجه التي بلدان إلى الأشخاص ترحیل على شرط

 14 في لمحكمةل)  06/37201رقم الطلب ( طلبا "السعدي نسیم "السید تونسيال مواطنال قدم

 دعىإ ،الأساسیة والحریات الإنسان حقوق حمایة اتفاقیة من 34 المادة بموجب 2006 سبتمبر

 3 المادة مع تتعارض السیئة التي لمعاملةا لخطر عرضهسی تونس إلى طرده قرار تنفیذ أن فیها

 معروفة  بلدان إلى الترحیل عملیات فیه تتمالذي  وقتال في الحكم هذا ویأتي ، الاتفاقیة من

ستقر لذا إ " الإرهاب  على الحرب" بدعوى مقلقةو  زائدة بوتیرة السیئة والمعاملة التعذیب بممارسة

 أو إرهابي هدیدت  وجود ومنها الظروف عن النظر بغض بأنه 2008فیفري  28في  رأي المحكمة

على  حقیقیاً  خطراً  یواجهون حیث إلى الأشخاص إرسال تبریر فلایمكن القومي الأمن لاعتبارات

                                                           
1  Affaire Lachiri c. Belgique, (Requête no 3413/09) arret, Strasbourg, 18 septembre 2018. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR : 
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable . 
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention . 
3. Dit, par six voix contre une : 
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif 
conformément àl’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR (mille euros),plus tout montant pouvant être 
dû à titre d’impôt, pour dommage moral . 
b) qu’à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à 
un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 
augmenté de trois points de pourcentage. 
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour lesurplus. 
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  .1اورو كتعویض للضحیة عن الاضرار التى لحقت به  8000كما اقرت بمبلغ قدره  حیاتهم

الطلبات التي  نسان حریة  التعبیر بموجبولقد كرس  قضاء  المحكمة  الأوروبیة لحقوق الإ

تحت رقم  ،المحكمةلدى  جوفین بانو السیدةماك و ر ألتیبا وكریم أكدنیز یمان فعار  قدمها كل من

 الحریات و الإنسان حقوق حمایة تفاقیةإ من 34 المادة بمقتضى  )15/41146و  15/41139(

 الوطنیة المحاكم به أمرت قضائي بأمر القضیة تتعلقضد تركیا  2015 أوت 10 في الأساسیة

تتعلق بمزاعم  برلماني تحقیق عن جتماعي،بجمیع وسائل التواصل الإ معلومات وبث نشر بحظر

ن هذا القرار فیه أ 2021ماي  04في  وإعتبرت المحكمة  سابقینفساد موجهة ضد اربع وزراء 

وروربیة لحقوق من الاتفاقیة الأ 10تداعیات كبیرة حول ممارسة حریة التعبیر المكفولة في المادة 

  .2راورو لضحایا ذلك القرا 1500كما منحت تعویض مالى قدره  الانسان

                                                           
1  Affaire Saadi c. Italie (Requête no 37201/06), arret Strasbourg, 28 Février 2008. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ : 

1.  Déclare la requête recevable . 

2.  Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait 

violation de l’article 3 de la Convention. 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie 

violerait également les articles 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n°  7 . 

4.  Dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi par 

le requérant . 

5.  Dit 

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens 

plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant . 

b)  qu’à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un 

taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 

augmenté de trois points de pourcentage . 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
2 Affaire  Akdeniz et autres c. Turquie (Requêtes nos 41139/15 et 41146/15.), arret, Strasbourg,  le 4 mai 2021. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR : 
Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes 
Déclare, à l’unanimité, la requête no 41146/15 introduite par Mme Banu Güven recevable quant au grief tiré de 10 de la 
Convention. 
Déclare, à la majorité, la requête no 41139/15 introduite par MM. Akdeniz et Altıparmak irrecevable. 
Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef de la requérante Mme Banu Güven 
Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des autres griefs tirés des 
articles 6 et 13 de la Convention pour autant qu’ils étaient introduits par la requérante Mme Banu Güven  
Dit, l’unanimité : 
a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif 
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cent euros), plus tout montant 
pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au 
taux applicable à la date du règlement: 
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أكَّدت على احترام الخصوصیَّة في قرارها المتعلِّق كما أنَّ المحكمة الأوروبیَّة لحقوق الإنسان 

أنَّ أقرت  2018اكتوبر  24بتاریخ  و) 38450/12  طلب رقم( ،صلى الله عليه وسلمبالإساءة للرَّسول محمَّد

من قبل إمرأة نمساویَّة یُعرِّض السَّلام  صلى الله عليه وسلمخلال تصریحات مسیئة للنَّبيالهجوم على الإسلام من 

صلى االله - المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد  وحكمتالدِّیني للخطر 

لا تندرج ضمن حریة التعبیر، واعتبرت أن إدانة محكمة نمساویة لسیدة بتهمة الإساءة  -علیه وسلم

للنبي الكریم لا تعد انتهاكا للحق في حریة التعبیر، ولا تمثل خرقا للفصل العاشر من المیثاق 

، إن الإدانة الجنائیة ضد سیدة نمساویة أطلقت ةوقالت المحكموق الإنسان الأوروبي لحق

لا یعد انتهاكا لحقها في  ،یورو 480لصلاة والسلام وتغریمها تصریحات مسیئة للرسول علیه ا

  .1حریة التعبیر

ضد كرواتیا المتعلقة برفض المحاكم الوطنیة تعویض المدعین  أما في قضیة بلجاك واخرون

ثبات مسؤولیة الدولة إ فشلو فيأنه ساس أعن الاضرار التي تسببت فیها السلطات الكرواتیة على 

 وبعد العثور على جثته في مقبرة جماعیة مصابا بطلق ناري على الرأس، أقرتعن وفاة قریبهم 

) 19/41295طلب رقم (ان بناءا على الدعوى المرفوعة أمامها المحكمة الاوروبیة لحقوق الانس

من الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان  06أنه یوجد إنتهاك للمادة  2021نوفمبر  25وبتاریخ 

 الذي الاستنتاج أن الخصوص وجه على المحكمة المتعلقة بالحق في  المحاكمة العادلة وأكدت

 المحلیة المحاكم فرض وأن  واضح بشكل معقول غیر الطلب برفض المحلیة المحاكم إلیه توصلت

 إلى بالنظر خاص بشكل مقبول غیر معیار هو ،المدعین على للتحقیق قابل غیر إثبات معیار

                                                                                                                                                                                                 
b)   qu’à compter de l’expiration du dit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un 
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période 
augmenté de trois points de pourcentage. 
Rejette, par six voix contre une, le surplus de la demande de satisfaction équitable. 
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlemen. 
1 La condanation d’une personne qui avait tascé Mahomet de pédophile n’pas emporté violation de l’article 10 (Requete 
n 38450/12), Arret strasbourg 25/10/2018 
Par ces motifs la cour a l unanimite: 
1-Declare la requete recevable 
2-Dit qu il n y a pas eu violation du l article 10 de la convention.   



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  309  

 

 .1المعنیة الأفعال خطورة

 27في  19656/18ولقد قضت المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان بناء على الطلب رقم 

 سوداني مواطن بترحیل قامت ندماع 2017إنتهكت القانون الدولى عام أن بلجیكا  2020أكتوبر 

 الأجهزة ممثلي مع وبالتعاون عودته عند یواجهها قد التي المخاطر تحدید دون ،الخرطوم إلى

 الأشخاص حمایة عن البلجیكیة السلطات عجز على الضوء الحكم هذا یسلط السودانیة الأمنیة

 .2الإنسان حقوق انتهاكات من الفارین

نتهت إحیث لروسیا  االمتعلقة بطرد المهاجرین السورین الذین دخلو  وبمقتضى القضیة

حیث  .القبض علیهم وإحتجازهم وإصدار أوامر بترحیلهم إلقاء یهترتب عل ماصلاحیة تأشراتهم، 

                                                           
1 CASE OF BALJAK AND OTHERS v. CROATIA (Application no. 41295/19) JUDGMENT  STRASBOURG 25 
November  2021. 
FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY, 

1. Declares the complaint under Article 6 § 1 of the Convention concerning the domestic courts’ decisions dismissing 
the applicants’ civil claim admissible and the remainder of the application inadmissible; 

2. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention; 
3. Holds 

(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months from the date on which the judgment 
becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into 
Croatian kunas at the rate applicable at the date of settlement: 
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) jointly, plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary 

damage; 
(ii) EUR 3,350 (three thousand three hundred and fifty euros), plus any tax that may be chargeable to the 

applicants, in respect of costs and expenses; 
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on 

the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default 
period plus three percentage points; 

4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction 
 

2
 AFFAIRE M.A. c. BELGIQUE Requête no 19656/18 ARRÊT STRASBOURG 27 octobre 2020 DÉFINITIF 

27/01/2021 . 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 

1. Déclare les griefs relatifs aux articles 3 et 13 de la Convention recevables et les griefs relatifs à l’article 5 §§ 1 
et 4 irrecevables ; 

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des lacunes procédurales dont se sont rendues 
responsables les autorités préalablement à l’éloignement du requérant vers le Soudan ; 

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention à défaut pour les autorités 
belges d’avoir sursis à l’éloignement du requérant conformément à l’interdiction qui leur en était faite ; 

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à l’article 13 combiné avec l’article 3 et tiré de 
l’absence d’un accès effectif aux recours existants contre un refoulement arbitraire ; 

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 
1 de la Convention. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement 

 



 الإنسان لحقوق الأوروبي القضاء أمام التَّقاضي لحقُّ  القانوني النظام   انيالثَّ  الباب

  310  

 

 الاستئناف محاكم قبل من رفض ستئنافهمإ لكن بطردهم الصادرة الأحكام في المدعون طعن

 بعد المتقدمین بعض سراح إطلاق تمإذ  الاستئناف جلسات في المتقدمین جمیع المحامون وساعد

تم تقدیم  بناء على ذلك الإداري طردهم بإلغاء أحكام منهم أي یصدر لم لكن الاحتجاز من ذلك

 3و 2للادعاء بوجود انتهاك للمادتین  وروبیة لحقوق الانسانلأللمحكمة ا 71321/17 رقم الطلب

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیث أن ترحیلهم إلى سوریا سیعرضهم لخطر جسدي 

 2021سبتمبر  14وفي تاریخ  المتعلقة بالحق في الحریة والأمن  5انتهاك للمادة  خطیر وكذا

  . 1یورو للضحایا 5000اصدرت المحكمة حكمها ومنحت تعویض مالي یقدر ب 

                                                           
1 CASE OF M.D. AND OTHERS v. RUSSIA Applications nos. 71321/17 and 9 others – see appended list) 
JUDGMENT  STRASBOURG 14 September 2021. 
FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY 

1. Decides to join the applications; 

2. Decides to strike the application of M.D. (no. 71321/17) out of its list of cases in so far as it concerns complaints 
under Articles 2 and 3 of the Convention concerning the risk of death and/or ill-treatment in the event of the 
applicant’s being expelled to Syria from Russia; 

3. Decides to strike the application of A.A.K. and A.A.R. (no. 31680/18) out of its list of cases; 

4. Declares admissible the complaints of all applicants (except M.D., A.A.K. and A.A.R.) under Article 2 and Article 
3 of the Convention concerning the risk of death and/or ill-treatment in the event of their expulsion to Syria; 

5. Declares admissible the complaint under Article 5 § 1 of the Convention in respect of M.D., M.O., M.A., A.A. and 
A.K.A.; 

6. Declares the complaint under Article 5 § 4 of the Convention in respect of A.A. and A.K.A. being out of scope of its 
examination and admissible in respect of M.D. and M.O.; 

7. Holds that there would be a violation of Articles 2 and 3 of the Convention in the event of the expulsion of M.O., 
K.A., Z.A., O.S., M.A., R.K., A.A. and A.K.A. to Syria; 

8. Holds that there is no need to examine the complaint under Article 13 of the Convention in respect of K.A., Z.A., 
O.S., R.K., A.A. and A.K.A.; 

9. Holds that there has been a violation of Article 5 § 1 of the Convention in respect of M.D. and M.O. and no 
violation of that Article in respect of M.A., A.A. and A.K.A.; 

10. Holds that there has been a violation of Article 5 § 4 of the Convention in respect of M.D. and M.O.; 

11. Holds 

(a) that the respondent State is to pay, within three months from the date on which the judgment becomes final, in 
accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into the currency of 
the respondent State at the rate applicable at the date of settlement: 
(i) EUR 5,000 (five thousand euros), plus any tax that may be chargeable, to M.D. and M.O. each, in respect of 

non-pecuniary damage; 
(ii) the amounts indicated under “Costs and expenses granted” in the Appendix, to each of the concerned 

applicants, respectively, plus any tax that may be chargeable to those applicants, in respect of costs and 
expenses; 

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement, simple interest shall be payable on 
the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default 
period, plus three percentage points; 

12. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng
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ومن أهم المسائل التى تواجهها المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان هو التقاضي في مجال 

 نشر دار قدمته والذي رومانیا ضد موجهًا) 15872/03 رقم( الطلب الملكیة الفكریة ومثال ذلك

 الشركة زعمت إینیسكو إیوان السید الوحید وشریكه مدیره الطلب مقدم یمثلالقانون الرومانیة  

 العلیا العدل محكمة عن 2003 جانفي 13 في الصادر الحكم أن الخصوص وجه على المدعیة

 عادلة محاكمة في حقها انتهاك أثر له كان  العام المدعي رفعها التي الإلغاء بدعوى یسمح والذي

 1 للمادة بالمخالفة بممتلكاته السلمي التمتع في وحقه الاتفاقیة من 6 المادة أقرته الذي النحو على

من  1اقرت المحكمة بوجود انتهاك للمادة  2008ماي  13وفي  للاتفاقیة 1 رقم البروتوكول من

من الاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان مع الزام الدولة المدعى علیها  6وكذا انتهاك  1البروتوكول 

 المادیة الأضرار عن یورو 50000 وكذلك رومان لیو 45.022.93 كالتلي ةمالی اتبدفع تعویض

  .1المالیة غیر الأضرار على  مستحقة تكون قد ضریبة أي إلى بالإضافة یورو 5000

تطیع القول أنه بدأ ضعیفا مشكوك نسان نسة النظام القضائي الأوروبي لحقوق الإبعد دراس

في نجاحه لصعوبة تنازل الدول عن سیادتها وكذا لوجود اللجنة كآلیة أولیة في غربلة القضایا 

                                                                                                                                                                                                 
13. Decides to continue to indicate to the Government under Rule 39 of the Rules of Court that it is desirable in the 

interests of the proper conduct of the proceedings not to expel M.O., K.A., Z.A., O.S., M.A., R.K., A.A. and 
A.K.A. until such time as the present judgment becomes final or until further order. 

Done in English, and notified in writing on 14 September 2021, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Cour 
1
AFFAIRE SC EDITURA ORIZONTURI SRL c. ROUMANIE (Requête no 15872/03) ARRÊT STRASBOURG13 

mai  2008  DÉFINITIF 13/08/2008. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ 
          1.  Déclare la requête recevable ; 

                 2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention . 
                 3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention . 
                4.  Dit 

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera 
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 

i.  45 022,93 RON (quarante-cinq mille vingt-deux nouveau lei roumains et quatre-vingt-treize bani), ainsi 
que 
ii.  50 000 EUR (cinquante mille euros), pour dommage matériel . 
iii.   5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; 

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt 
simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant 
cette période, augmenté de trois points de pourcentage . 
c)  que les sommes mentionnées ci-dessus aux points ii. et iii. seront à convertir dans la monnaie de l’Etat 
défendeur au taux applicable à la date du règlement . 

              5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 
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خطورة ویحتاج لخبرة قضائیة للنظر فیه لا ماكان ذو ، إوالفصل فیها فلا یحال منها الى المحكمة

لیات الرقابة لیتم تعدیلها بموجب في آ عادة النظرلإ مادفع القائمین على الاتفاقیة الأوروبیة هذا

آلیة وحیدة للرقابة على حتفظ بالمحكمة كدي عشر حیث ألغى العمل باللجنة، وإ البرتوكول الحا

لال البروتوكول الرابع من خ ،تحسین فعالیة المحكمة ت في إطارتفاقیة وتوالت الإصلاحاأحكام الإ

وروبیة تحقیقه هو تفعیل حق الفرد في التقاضي الذي عشر وأهم إنجاز إستطاعت المحكمة الأ

سان وهي الخطوة نى صعید الحمایة الدولیة لحقوق الإللغایة وغیر مسبوق علیعتبر تطورا نوعیا 

  .التنظیمات الدولیة جدیرة بالحذوى خلفها من قبل ال
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  خاتمةال

توافقه حول هو في العصرِ الحدیثِ  يالدُّولحقَّقها المجتمع  الَّتِينجازات إنَّ من أكبر الإ

إلى حدوث تطوُّر هائل فرض  هاهذا الاهتمام ب أدَّىف ،ئ حقوق الإنسان وإقرار عالمیتهامباد

نعكس ذلك على تكریس فإ ،يالدُّولخروجها من صمیم الاختصاص الدَّاخلي للدول إلى المجال 

قابةعن طریق آلیات  ،باحترام وحمایة حقوق الإنسان يالدُّولمبدأ الالتزام  لة لها الرَّ حمایة  المخوَّ

 .الاعتداء علیها صوروصون الحقوق من كافَّة 

كان لها الفضل في التَّأكیدِ على  الَّتِي المتَّحدةتصاعد هذا الاهتمام في إطار الأمم وقد 

فانتقلت  نتهاكات حقوق الإنسانإعن  یَّةالدُّول مسؤولیَّةالعمومیتها وعالمیَّتها ما فتح المجال للإقرار ب

تهدر  الَّتِي الدَّولةومواجهة  ،عتراف للفرد بحقِّ الدِّفاع عن نفسهالإیة من التَّعزیز إلى التَّفعیل بالحما

لم یكن سهلاً على  الَّذِيالأمر  ،مام قضاء مختلف عن قضاءه الوطنيكرامته وتنتقص حقوقه أ

دِّعاء المباشر أمام الإلا یسمح ب الَّذِيضعفِ المركز القانوني للفرد  ظلِّ المستوى العالمي في 

فضلاً عن الدَّور الهشِّ للأخیر في مسألة حمایة حقوق الإنسان إذا ما قورن  يالدُّولالقضاء 

  .بالقضاء الوطني

أصبحت  الَّتِي قلیمیَّةالإإلى ظهور التَّكتلات  أدَّى يالدُّول التَّنظیمعرفها  الَّتِيإنَّ التَّطورات 

العالمي في حمایة  التَّنظیمقصور  قلیمیَّةالإحیث تداركت  ،المعاصر يالدُّولإحدى سمات القانون 

، حیث أمام القضاء الإقلیمي اهام اقانونی امركز  هحتلالإ إلىنسان من خلال التَّمكین للفرد حقوق الإ

 الانسان حقوق حمایة في الإقلیمیَّة المنظمات لدور الرائد الاقلیمي النموذج وروباأ مجلس یعتبر

–وقضائیَّة  -الانسان لحقوق الأوروبیَّة تفاقیةالإ– قانونیَّة لیاتللآ نشائهإ خلال من ذلك ویظهر

 المستوى على الفرد حمایة في وفعالیة قوة كثرأ منه ذلك جعل -نسانالإ لحقوق الأوروبیَّة المحكمة

  .العالمي

 دولي هتمامإ موضع منه جعل علیه دولیَّة لتزاماتإ وفرض حقوقه بعالمیة للفرد عترافالإلأن    

 الفقه زال لا ذلك ورغم منه مشكوا وأ شاكیا ماإ ،الدُّولى القضائي النظام في كطرف دخلأ نهأ حَتَّى

الذي أصبح  التَّقاضي حق تجسد ذلك من خلال تفعیل .الكاملة القانونیَّة الشَّخصیَّة منحه في متردد

 لاإ ،لتحصیلها سبیل فلا وكفالتها الحقوق باقي مینلتأ ضمانة یشكل كونه ،واسعة همیةأ یكتسي
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 لافائدة، تنظیر مجرد الحقوق باقي تقریر یصبح الحق  هذا فبدون قتضائهالإ كوسیلة خلاله من

 حمایة في الرقابي دورها مباشرة في القضائیَّة الهیئات علیها تعتمد ساسیةأ ركیزة لأنه یعتبر منه

قابة هذه تفقدوبدونه  حریاتهم وصون فرادالأ حقوق   .نسانالإ حقوق ضمانات حدىكإ فعالیتها الرَّ

 من التَّقاضي في الفرد حق تدویل في وبارزا هاما دورا الجنائي الدُّولي لقانونل كان لقدو 

 كان ذلك نتیجةف ،الجنائي الدُّولي القضاء مامأ عادلة محاكمة له تكفل ضمانات منحه خلال

فاته بعض عن النَّاتجة الدُّولیَّة الفرد إلتزامات تطوُّرل  الجماعة بمصالح تضرُّ  أصبحت الَّتِي تصرُّ

 مسؤولاً  الفرد أصبح حیث الإنسان حقوق لحمایة كضمانة الجنائي، الدُّولي القضاء تفعیلِ  إلى

 الجنائي الدُّولي القضاء مامأ الفرد ظهر ذإ دولیَّة جرائم تشكِّل الَّتِي الأفعالِ  عن مباشرٍ  بشكلٍ 

  .الدُّولي القضاء مامأ الفرد لمثول ولىالأ الخطوة عتبرأ ما علیه مدعى بصفته

الفردِ في  إبراز دور القضاء الإقلیمي في كفالة حقِّ  ناحاولمن خلال هذه الدراسة و لذا 

یاته بالاحتكام إلى قضاء  الَّتِي الدَّولةمخاصمة  منوتمكینه  لتقاضي ا تهدر حقوقه وتعصف بحرِّ

 إنشاء فإن ، لذاومنحه مركزًا قانونیًا لم یحظى به من قبل ،دولي متخصِّص في حقوق الإنسان

 إلى العالمیَّة من الدُّولیَّة الحمایة نتقالإ في ساهم الإنسان حقوق في المتخصِّصة الإقلیمیَّة المحاكم

 ممارسةِ  من للفردِ  التَّمكینِ  في والتَّطور التَّقدم من الدَّرجة نفس على یكن لم ذلك أنَّ  إلاَّ  ،الإقلیمیَّة

 وكذا والأمریكیَّة الإفریقیَّة، المحكمة رحاب في یعاني زال لا فالفرد ،أمامها المباشر بالمثول حقِّه

  الدُّولیَّة المحاكمِ  من النَّوعیة تلك أمام التَّقاضي في حقَّه تعیق الَّتِي المجحفة الشُّروطِ  من العربیَّة

 ولایة لها تكون الإنسان لحقوق دولیَّة محكمة إنشاء عن العالمي التَّنظیم عجز ظلِّ  فيف

 برزت الأطراف الدُّول حقِّ  في لتَّنفیذا واجبة وأحكامها إلزامي باختصاص وتتمتَّع ،عالمیة قضائیَّة

ق أنَّه حَتَّى الإقلیمي، التَّنظیم فعالیَّة  دولي لقضاء التَّأسیس ستطاعإ حیث العالمي نظیره على تفوَّ

 من حقَّ  للانتهاك تعرُّضه حال في مباشرة إلیه باللُّجوء للفرد یسمح الإنسان حقوق في متخصِّص

  .بحقوق الإنسان المتعلِّقة الدُّولیَّة والمواثیق الاتِّفاقیّات في المكفولة حقوقه
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التي  تعتبر النموذج الوحید   نسانذلك جلیا  في إطار المحكمة  الأوروبیة لحقوق الإ رویظه

 القضائیَّة الذي  فتح الباب  للفرد للمثول المباشر أمامها دون عوائق، فیحسب لها أنها الجهة

 یستطیع إذ الدَّولة وساطة دون الدُّولي النِّطاقِ  في التَّعایش من للفرد سمحت الَّتِي ،الوحیدة الدُّولیَّة

 بمنحه وذلك له، المناسب التَّعویض وتقدیر عنه الضَّررِ  ودفع إلیه حقِّه بردِّ  مطالبًا أمامها الوقوف

 الاتِّفاقیَّة بموجب المكفولة حقوقهِ  على تعتدي ظالمة دولة أيِّ  ومواجهة لها المباشر اللُّجوء حقَّ 

  .جنسیتها یحمل الَّتِي الدَّولة لوكانت حَتَّى الإنسان لحقوق الأوروبیَّة

متكامل سواء من حیث التنظیم  نسان بنظام قانونيوروبیة لحقوق الإلقد تمیزت المحكمة الأ

 توصل ما فضلأ یعتبر نسانالإ لحقوق الأوروبیَّة تفاقیةللإ المعدل 11 البرتوكولف ،و الاجراءاتأ

قابة لیاتآ على حدثهأ الَّذِي الجذري للتغیر نظرا وروباأ مجلس عضاءأ لیهإ  البرتوكول نأ لاإ ،الرَّ

 النظام على دخلهاأ التى الكثیرة التعدیلات خلال من الجدیدة المحكمة فعالیة تطویر في ساهم 14

 القاضي نظام وتكریس الفردیَّة، الطلبات لقبول جدید معیار ضافةإ طریق عن للمحكمة القانوني

  .قضاة ثلاث من المكونة جنةلال ختصاصاتإ وتوسیع الفرد،

قابة في فعالیّتهال ناضمفیه  المحكمة تشكیلات تعدُّد كما أن     والسُّرعة الإنسان حقوق على الرَّ

 أو طرف أيِّ  دعوةب الأوروبیَّة المحكمة رئیسل السماحف ،أمامها المرفوعة الدَّعاوى في الفصل في

ز ،المداولات في للمشاركة شخصٍ    .الإنسان حقوق حمایة مجال في ومكانته الفرد دور یعزِّ

من  وذلك دستوریةهیئة  بمثابة المحكمة فقد ساهم في جعل البروتوكول السادس عشر أما

 آراء طلب الوطنیَّة القضائیَّة للهیئات بمقتضاه یمكن ،لها الاستشاري ختصاصالإ توسیعخلال 

 المحكمة وأحكام الأطراف للدول الوطنیَّة المحاكم بین وتنسیق تناغم خلق عنه ترتَّبما ی ستشاریةإ

 خلال من ،الإنسان لحقوق الدُّولي القانون قواعد تطویر فيمهما  امنحها ذلك دور  ،الأوروبیَّة

من یعتبر  ملزمةقضائیَّة  أحكام بموجب الدَّولة مسؤولیَّة إقرارن فضلا على أ ةالقضائی اتهاجتهادإ

  .برز مظاهر تفوقها ونجاحها عالمیاأ

 :فقد خلُصت الدراسة إلى النَّتائج التَّالیة وعلیه

 للفرد حق یمنح نسان لزامي متخصص في حقوق الإإن إنشاء قضاء أوروبي إ
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مر السهل والهین بل كان نتیجة التطورات والتحولات المباشر لم یكن بالأ التَّقاضي

قابةمرة بها نظام  الَّتِي من خلال نسان لحقوق الإ الأوروبیَّة تفاقیة، المكرس في الإالرَّ

 .لحقته الَّتِيالتعدیلات العمیقة والجذریة 

 عتراف بالأهلیة الإجرائیة للفرد أمام القضاء الإقلیمي ساهم في تطویر مركزه على الإ

 یَّةالشَّخصى تمتُّعه بوالتَّخفیف من حدَّة الجدال القائم حول مد يالدُّولالمستوى 

 الدَّولةرتقى إلى مستوى إقد  نهأ عتبار الفردإإلى  یؤدّيإلاَّ أنَّ ذلك لا  ،قانونیَّةال

 .قلیمیَّةالإالمنشأة للمحكمة  تِّفاقیَّةالافي  والعض

  َّللقانون  یَّةالدُّول الشرعةوتكریسها في  التَّقاضيإرساء مبادئ لضمان ممارسة الفرد حق

ة النِّظام القضائي ،لحقوق الإنسان يالدُّول حترام حقوق إفي  يالدُّول دلیل على صحَّ

زمة للمحاكمة العادلةبالإنسان   .توفیر الشُّروط اللاَّ

  نظرا يالدُّولح محكمة في تاریخ القضاء لحقوق الإنسان أنج الأوروبیَّةتعدُّ المحكمة 

حترام إب تزاملعلى الإ الرَّقابةجعلها تتمیَّز في أسالیب  ،تفرُّدها بنظام قانوني خاصل

فقد على المستوى العالمي  فعالیَّة  هزةالأج أصبحت أكثر حَتَّىوحمایة حقوق الإنسان 

الح العام للمجتمع الدیمقراطي  نجحت في وضع التَّوازن بین حمایة الفرد وتحقیق الصَّ

 .نتصرت لتعالیم الدِّین الإسلاميإأنَّ أحكامها  حَتَّى

 :بعض التَّوصیات نادراجأ یَّةالدُّولومن أجل التَّمكین للفرد من اللُّجوء للمحاكم 

 المتعلِّقة الإنسان حقوق لجنة مستوى على طرح الَّذِي المتَّحدة الأمم مشروع إلى العودة 

 رفع حقَّ  للفرد تمنح عالمي ختصاصإ ذات ،الإنسان لحقوق دولیَّة محكمة بإنشاء

 .أمامها المباشرة الدَّعوى

  طموح هو العربي المواطن لحقوق وفعالة حقیقیة حمایة تكریس في التفكیر مجرد نإ 

من   صبحأ لذا العربي، عالمنا به یمر الَّذِي الرمادي العصر هذا في كبیر وحلم

 الفرد حمایةل تفعیل النظام الاساسي المنشأ للمحكمة العربیة لحقوق الإنسانالضروري 

 .یطاله قد نتهاكإ يأ من العربي
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 بین التَّعاون تعزیز لىإ ذلك یحتاج الدُّولي التَّقاضي في الفرد حق تكریس طارإ في 

 بوضع وذلك الإنسان بحقوق المتعلِّقة المسائل في الإقلیمي والقضاء القضاءالعالمي

 الدُّولي القضائي التَّنظیم في التدرج من نوع نشاءللإ القضائین، بین رابطة تخلق آلیات

ل الفرد لیهاإ یتجه قضائیَّة أقطاب الإقلیمیَّة المحاكم مثلاً  لتكون  ستفاءلإ درجة كأوَّ

 هذا كان نوإ  العالمي القضاء أمام وقرارتها حكامهاأ یستأنف تنصفه لم نفإ ،حقوقه

 .الواقع رضأ على التجسید صعب الحقیقة في قتراحالإ

 حكامها نهائیة ولا یوجد هیئة أعلى منها أروبیة لحقوق الإنسان و بما أن المحكمة الأ

الإشكال بعرض القضیة على نفس الهیئة بتشكیلة یمكن حل هذا أحكامها، للطعن في 

    .    بالحق الذي یریده مغایرة  حتى یحظى الفرد

 قابة زدواجیةإ نظام إلغاء  الإقلیمیَّة الأنظمة في) والمحاكم اللِّجان( في المتمثِّل الرَّ

 .والأمریكیَّة الإفریقیَّة
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 .2012وإجراءاتها، الطَّبعة الاولى، دار الثَّقافة، الأردن، 

لي الإنساني في عصر التَّطرف عمر سعد االله، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدو  .46

 .2015دار هومة، الجزائر، 

  الجزائر دارهومة، الدولیة، الجنائیة المحاكم أمام العادلة المحاكمة االله، سعد عمر .47

2014. 

عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الطَّبعة الخامسة، دیوان  .48

 .2009المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر   .49



 قائمة المراجع

325 

 

2010. 

العبیكان   مكتبة الاولى، الطبعة الیبان، نهضة جذور الجمیلي، جواد علوان غانم .50

 . 198 ص ،2014 السعودیة، الریاض،

 الدولي والقانون الانساني الدولي القانون بین العلاقات ترابط الخیري، مدحت غسان .51

 .2013 عمان،الاردن،، الرایة دار الاولى، الطبعة الانسان، لحقوق

، جظر التعذیب والعاملة القاسیة في النظام أدینكلو فرانس فیلجوان وشیدي  .52

میة لمناهضة دلیل للضحایا والمدافعین عنهم، الطبعة الثانیة، المنظمة العال -الافریقي

 .2014التعذیب، جنیف 

العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات  قادري عبد .53

 .2002والآلیات، دار هومة، الجزائر، 

قابة الدولیة والوطنیة على إنقاذ أحكام القانون الدولي لحقوق  .54 محسن حنون غالي، الرَّ

 .2019الإنسان، الطَّبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

د السَّعید الدَّقاق، التَّنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة  محمَّ  .55

 .1986مصر، 

محمَّد الطراونة، الحقُّ في المحاكمة العادلة، دراسة في التَّشریعات والاجتهادات  .56

القضائیة الأردنیة مقارنة مع المواثیق والاتِّفاقیات الدولیة والإقلیمیَّة المعنیة بحقوق 

یاته الأساسیة، دار الخلیج، عمان، الأردن، الإنسا  .2014ن وحرِّ

محمَّد المجذوب وطارق المجذوب، القضاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة  .57

 .2009بیروت، لبنان،  

محمَّد أمین المیداني، المختار في دراسات النِّظام العربي لحمایة حقوق الإنسان  .58

ربیة على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الطَّبعة الأولى، المركز العربي للتَّ 

 .2019ستراسبورغ، فرنسا،  

محمَّد أمین المیداني، النِّظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، الطَّبعة الثَّالثة  .59



 قائمة المراجع

326 

 

 .2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

لإنسان، الطَّبعة الثَّانیة محمَّد أمین المیداني، دراسات في الحمایة الإقلیمیَّة لحقوق ا .60

 .2012مركز المعلومات والتَّأهیل لحقوق الإنسان الیمن، تعز، 

محمَّد بوبوش، تطوُّر مركز الفرد في القانون الدولي العام، الطَّبعة الأولى، منشورات  .61

 .2018الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ول،  الطَّبعة الثَّانیة، دیوان محمَّد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الا .62

 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمَّد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثَّاني، دار الغرب، وهران  .63

 .2002الجزائر، 

محمَّد خلیل موسي، الوظیفة القضائیة للمنظَّمات الدولیة، الطَّبعة الأولى، دار وائل  .64

 .2003عمان، الأردن، 

محمَّد سعادي، القانون الدولي للمعاهدات، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة   .65

 .2014مصر، 

محمَّد سعادي، قانون المنظَّمات الدولیة، منظَّمة الأمم المتَّحدة نموذجًا، الطَّبعة  .66

 .2008الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، 

عظیم وزید، حقوق الإنسان محمَّد شریف بسیوني ومحمَّد سعید الدَّقاق وعبد ال .67

دراسات حول الوثائق العالمیة والإقلیمیَّة، المجلَّد الثَّاني، الطَّبعة الأولى، دار العام 

 .1989بیروت، لبنان،  ،للملایین

محمَّد قدري عمر الشَّریف، موسوعة منظَّمة حقوق الإنسان دراسة تأصیلیة تحلیلیة  .68

 .2008العام، سرت، لیبیا،  مقارنة، الجزء الثَّاني، مجلس الثَّقافة

محمَّد مجذوب، القانون الدولي العام، الطَّبعة السَّابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة  .69

 .2007بیروت، لبنان، 

محمَّد مدحت غسَّان، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، الطَّبعة الأولى، دار الرَّایة  .70



 قائمة المراجع

327 

 

 .2013الأردن، 

ة أمام المحاكم الدولیة، دراسة تطبیقیة على محمَّد نصر محمَّد، الحمایة الإجرائی .71

 .2015المحكمة الجنائیة الدولیة، الطَّبعة الأولى، مركز الدِّراسات العربیة، مصر، 

 القانون مكتبة الأولى، الطَّبعة العام، الدولي القانون في الوسیط محمَّد، نصر محمَّد .72

 .2012، السَّعودیة الرِّیاض، والاقتصاد،

الجزء  الدولیة، القانونیة الأشخاص العام، الدولي القانون موسوعة علوة، نعیم محمَّد .73

 .2012 ،لبنان، الحقوقیة زین مكتبة الأولى، الطبعةالثاني، 

محمَّد یوسف علوان ومحمَّد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر  .74

ل، الطَّبعة الثَّانیة، دار ا قابة، الجزء الأوَّ  .2008لثَّقافة، عمان، الأردن، ووسائل الرَّ

محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامیة  .75

 .2003والإقلیمیَّة، المجلَّد الثَّاني، الطَّبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، مصر، 

طبوعات ، مدیریة الكتب والم)النظریة العامَّة(محمود مرشحة، المنظَّمات الدولیة  .76

 .2009الجامعیة، دمشق، سوریا، 

الاولى  الطبعة متمیِّزة، إقلیمیة كظاهرة الأوروبي الاتحاد المبیضین، عبد مخلد .77

 .2015 ،الاردن عمان، والتَّوزیع، للنَّشر الأكادیمیون

مراد میهوبي، حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي، دار الجامعة الجدیدة  .78

 .2019الاسكندریة، مصر، 

مرشد أحمد السَّید وخالد سلمان الجود، القضاء الدولي الإقلیمي دراسة تحلیلیة مقارنة  .79

 .2004الطَّبعة الأولى، مكتبة دار الثَّقافة، عمان، الأردن، 

مرعي محمَّد عبد االله عمر الفلاح، النِّظام القانوني للمحكمة الأوروبیَّة لحقوق  .80

الإنسان، الطَّبعة الأولى، المكتب  الإنسان باعتبارها إحدى آلیات حمایة حقوق

 .2016الجامعي الحدیث، مصر، 

مصطفى أحمد فؤاد، دراسات في النِّظام القضائي الدولي، منشأة المعارف  .81



 قائمة المراجع

328 

 

 .2007الاسكندریة، مصر، 

نبیل عبد الفتَّاح عبد العزیز قوطة، التَّطورات الدولیة العالمیة لحقوق الإنسان من  .82

، الطَّبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة منظور القانون الدولي العام

 .2015مصر، 

نبیل عبد الفتَّاح عبد العزیز قوطة، حقوق الإنسان في ضوء قضاء المحكمة  .83

الأوروبیَّة لحقوق الإنسان، الطَّبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر  

2015. 

 والتصنیفات والخصائص المفهوم نسانالإ حقوق حسونة، عدَّة محمد نسرین .84

 .2015 السعودیة، الألوكة، شبكة والمصادر،

نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتِّفاقیة روما مادة مادة، الجزء  .85

 .2008الثَّاني، دار هومة، الجزائر، 

 الجزء مادة مادة،نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتِّفاقیة روما  .86

ل،  دار هومة،   .2008الجزائر،  الأوَّ

بعة الأولى، دار الكتاب الحدیث نعیمة عمیمر، الوافي في حقوق الإنسان، الطَّ  .87

 . 2009مصر،  ،القاهرة

هبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التَّعذیب في إطار الاتِّفاقیات الدولیة والإقلیمیَّة  .88

 .2009لحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات ا

هبة محمَّد العتیبي ومحمَّد كافي وخالد رسلان، المنظَّمات الدولیة والإقلیمیَّة، الطَّبعة  .89

 .2016الأولى، دار الحامد، عمان، الأردن، 

هشام أحمد عبد المنعم المصري، الأحكام الدولیة ومدى انتقاصها لسیادة الدولة، دار  .90

 .2018، الاسكندریة، مصر، الجامعة الجدیدة

في ) ماهیته وأهم هیئاته(هشام أحمد عبد المنعم المصري، النِّظام القضائي الدولي  .91

ضوء علاقته بالسِّیادة، الطَّبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، مصر 



 قائمة المراجع

329 

 

2018. 

دار الفكر هشام قواسمیة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین،  .92

 .2013والقانون، المنصورة، مصر، 

هشام محمَّد فریجة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، الطَّبعة الأولى، دار  .93

 .2012الخلدونیة، الجزائر، 

 التَّشریعات ضوء في عادلة محاكمة في المتَّهم ضمانات الأحمر، الدین حسام وسیم .94

 .2020 عمان، دارغیداء، الأولى، الطَّبعة، الدولیة والمواثیق

ولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوَّة وقوَّة القانون، دار  .95

 .2013الجزائر،  الأمل، تیزي وزو،

ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من  .96

 .2013الجزائر،  العقاب، دار الأمل، تیزي وزو،

 .2005مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومة، الجزائر،  ونوقي جمال، .97

  الرَّسائل والمذكِّرات :ثانیًا

 الرَّسائل . أ

أحمد فاضل حسین العبیدي، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدَّساتیر العربیة  .1

 .2005أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، 

 ون الدولي العام، أطروحة دكتوراهالقانأحمد محمَّد طوزان، تداعیات العولمة في إطار  .2

 .2013جامعة دمشق، سوریا، 

برابح السَّعید، الآلیات الإقلیمیَّة لحمایة حقوق الإنسان التَّطور والأهداف، أطروحة  .3

 .2017-2016دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

 لدولي الإنسانيأحكام القانون ا بلخیر طبیب، النِّظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظلِّ  .4

 .2016-2015أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، 

بوالقمح یوسف، تطوُّر آلیات حمایة حقوق الإنسان في إفریقیا، أطروحة دكتوراه في  .5



 قائمة المراجع

330 

 

 .2008-2007القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

  دولي لاتِّفاقیات حقوق الإنسانجنیدي مبروك، نظام الشَّكاوى كآلیة للتَّطبیق ال .6

 .2015-2014أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، الجزائر، 

خلدون بن علي، حمایة الدولة لمواطنیها في الخارج في ظلِّ القانون الدولي، أطروحة  .7

 .2017- 2016دكتوراه، جامعة بلعباس، الجزائر، 

ق حقوق الإنسان، أطروحة خنان أنور، الآلیات الإقلیمیَّة والدَّاخلیة لمراقبة تطبی .8

 .2019- 2018دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، 

سالم حوة، سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة  .9

 .2015المحاكم الجنائیة الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائر، 

 لجنائي الدولي، أطروحة دكتوراها سعداوي كمال، المركز القانوني للفرد أمام القضاء .10

 .2017جامعة سطیف، الجزائر، 

مانات الدُّستوریة للمتَّهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة دكتوراه  .11 شهیرة بولحیة، الضَّ

 .2016- 2015جامعة بسكرة، الجزائر، 

د السَّید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظلِّ التَّنظیم الدولي الإقلیمي عزَّت سع .12

 .1988دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، أطروحة 

فارسي جمیلة، وضع الفرد في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو  .13

 .2016الجزائر، 

فلیج غزلان، المركز القانوني للأفراد أثناء اللاسلم في القانون الدولي، أطروحة  .14

 .2014-2013دكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، الجزائر، 

صالح، دور القضاء الدولي كآلیة لحمایة حقوق الإنسان، دراسة تطبیقیة لدور  كوردو .15

ة بحمایة  المحكمة الأوروبیَّة لحقوق الإنسان في تفسیر وتطویر القواعد الدولیة الخاصَّ

 .2015حقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 

لقضائیة للخلافات الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمَّد طلعت الغیمي، التَّسویة ا .16



 قائمة المراجع

331 

 

 . 1954القاهرة، مصر، 

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة  .17

 .2015- 2014دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، 

سان مرزوق محمَّد، الحقُّ في المحاكمة العادلة، أطروحة دكتوراه، جامعة تلم .18

 .2016-2015الجزائر، 

ستوى الإقلیمي، أطروحة فار، ضمانات حقوق الإنسان على الممصطفى عبد الغ .19

 .1996دكتوراه، جامعة الاسكندریة، مصر، 

 ، جامعةمعزوز علي، حقوق الإنسان بین العالمیة والخصوصیة، أطروحة دكتوراه .20

 .2016تیزي وزو، الجزائر، 

مانات  .21 الإجرائیة لحمایة حقوق الإنسان في أوروبا معماش صلاح الدین، الضَّ

 .2014-2013، الجزائر، 1أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر

مقدم حسن، الحق في المحاكمة العادلة أمام القضاء الاداري، أطروحة دكتوراه  .22

 2017-2016جامعة تلمسان، الجزائر، 

مانات الأوروبیَّة والعربیة لحمایة حقوق الإنسا .23 ن، أطروحة دكتوراه ویس نوال، الضَّ

 .2016-2015جامعة بلعباس، الجزائر، 

 المذكِّرات . ب

 الجنائیة المحكمة أمام المتَّهم حقوق ضمانات السویلمین، الكریم عبد سعید أحمد .1

الأردن  عمان، الأوسط، الشَّرق جامعة، العام القانون في ماجستیر مذكرة الدولیة،

2010. 

الأوروبي لحقوق الإنسان، مذكِّرة ماجستیر بودماغ رشید، مركز الفرد في النِّظام  .2

 .2014-2013جامعة سكیكدة، الجزائر، 

ة ماجستیر، جامعة ر بوسحابة لطیفة، حق الفرد في التَّقاضي أما القضاء الدولي، مذكٍّ  .3

 .2011-2010تیارت، 



 قائمة المراجع

332 

 

حفیظ الكعدادي، ضمانات حمایة حقوق الإنسان في إطار التَّنظیم الدولي الإقلیمي  .4

 .مذكِّرة ماجستیر في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، بدون تاریخوالعربي، 

زیان خوجة میریا، حصانات وامتیازات قضاة محكمة العدل الدولیة، مذكِّرة ماجستیر  .5

 .2010-2011، الجزائر، 1جامعة الجزائر

شمس الدین معنصري، الآلیات الأوروبیَّة لحمایة حقوق الإنسان، مذكِّرة ماجستیر في  .6

 .2011-2010الدولي العام، جامعة بسكرة، الجزائر،  القانون

صفصاف فاطمة الزَّهراء، إجراءات عمل لجان معاهدات حقوق الإنسان في الأمم  .7

 .2014-2013المتَّحدة، مذكِّرة ماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ستیر عنان عبد الرَّحمان، مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكِّرة ماج .8

 .2010-2009جامعة باتنة، الجزائر، 

في القانون الدولي لحقوق كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان  .9

 .2011دراسة تحلیلیة، مذكِّرة ماجستیر، جامعة الأزهر، غزَّة،  فلسطین،  الإنسان

 جستیرلحقوق الإنسان، مذكِّرة ما كرغلي مصطفى، التَّحفظ في ظلِّ القانون الدولي .10

 .2006جامعة بومرداس، الجزائر، 

 لإنسان بین النَّظریة والتَّطبیق معماش صلاح الدین، القانون الأوروبي لحقوق ا .11

 . 2007-2006مذكِّرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  

منال بورنان، الحلُّ القضائي في المنظَّمات الدولیة، مذكِّرة ماجستیر، جامعة  .12

 .2012-2011، 1الجزائر

 والمقالات البحوث :ثالثاً

 ق الإنسان في حمایة حقوق الإنسانأحمد بشارة موسى، دور المحكمة الأوروبیَّة لحقو  .1

 .2018  ،، الجزائر5، العدد 54المجلَّة الجزائریة للعلوم القانونیة والسِّیاسیة، المجلَّد 

یة أحمد حسن الرشدي، حول ضرورة الجهاز القضائي في نطاق جامعة الدول العرب .2

 .1989، مصر، 9مجلَّة الشؤون العربیة، عدد 



 قائمة المراجع

333 

 

 المحاكمة بمرحلة المتَّهم حقوق الدَّباغ، طه إبراهیم شیماءالغریري و  ذیاب سمیان آدم .3

   3 العدد ،4 المجلَّد ،4 السنة تكریت، جامعة مجلَّة الدولي، الجنائي القانون في

 .2020العراق،  ،2 الجزء

 الدولي القضاء أمام بحقوقه المطالبة على الفرد قدرة الجبوري، أحمد سبهان بشیر .4

 الجزائر  هراس، سوق العددالرابع، والسیاسیة القانونیة العلوم في الباحث مجلة

2020. 

بن داود إبراهیم، الانسحاب من اتِّفاقیات حظر الاستخدام النَّووي وفق قواعد القانون  .5

 .2013، ورقلة، الجزائر، 8، العدد 5الدولي، دفاتر السِّیاسة والقانون، المجلد
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عبد المؤمن بن صغیر، التَّدخل الإنساني وإشكالیة المساس بمبدأ التَّدخل في الشؤون  .31



 قائمة المراجع

336 

 

قواعد القانون الدولي، مجلَّة الدِّراسات والأبحاث، المجلَّة الدَّاخلیة للدول على ضوء 

، الجلفة، الجزائر 10، المجلَّد 3العربیة في العلومِ الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 

2015. 

عتیقة بلجبل، مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حقُّ التَّقاضي، مجلَّة الاجتهاد  .32

 .2013، بسكرة، الجزائر، 6 القضائي، العدد التَّاسع، المجلَّد

علیان بوزیان، تأصیل الحمایة القضائیة الدولیة لحقوق المستضعفین في الأرض في  .33

ضوء مبادئ القانون الدولي ومقاصد التَّشریع الإسلامي، مجلَّة الندوة للدراسات 

 .2015القانونیة، العدد الثَّالث، قسنطینة، الجزائر، 

ي التَّقاضي أمام القضاء الدولي لحقوق الإنسان علیان بوزیان، تفعیل حق الفرد ف .34

 .2015، البحرین، 1 ، العدد12مجلَّة الحقوق، الجلَّد 

 1 المجلد والسیاسیة، القانونیة البحوث مجلَّة التَّقاضي، حقّ  كفالة عمارة، فتیحة .35

ل، العدد  .2013 دیسمبر الجزائر، سعیدة، الأوَّ

محاكمة عادلة في المواثیقِ الدولیة لحقوق فریجة محمَّد هشام، ضمانات الحق في  .36

 .2014الإنسان، مجلَّة المفكِّر، العدد العاشر، بسكرة، الجزائر، 

فودة عز الدین، فكرة إنشاء محكمة دولیة لحقوق الإنسان في ضوء مركز الفرد في  .37

، العدد 57القانون الدولي وأمام المحاكم الدولیة، مجلَّة مصر المعاصر، المجلَّد 

 .1966مصر،  ،324

كوثر قنطار ویوسف بوالقمح، تسبب الأحكام كضمان لحمایة حقوق المتقاضین في  .38

المحكمة الأوروبیَّة لحقوق الإنسان، دراسات وأبحاث، المجلَّة العربیة للأبحاث 

، الجلفة، الجزائر  3، العدد 12والدِّراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلَّد 

2020. 

 للدراسات الاكادمیة العادلة، للمحاكمة ضمانة الدفاع حق احترام حمد،أ محمد لرید .39

 .2018 جانفي الجزائر،، شلف، 19العدد والإنسانیة، الاجتماعیة



 قائمة المراجع

337 

 

، مجلَّة )حقوق الإنسان نموذجًا(مبروك غضبان، التَّصادم بین العولمة والسِّیادة  .40

 .2009ر، ، واد سوف، الجزائ7، العدد 6البحوث والدِّراسات، المجلَّد 

محمَّد أمین المیداني، بروتوكولان جدیدان مضافان إلى الاتِّفاقیة الأوروبیَّة لحقوق  .41

 .2013، لبنان، 4/5الإنسان، مجلَّة الجنان لحقوق الإنسان، عدد مزدوج 

محمَّد بشیر مصمودي، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشُّعوب طموح  .42

 .2010الخامس، بسكرة، الجزائر، ومحدودیة، مجلَّة المفكِّر، العدد 

محمَّد بوبوش، تطوُّر الأهلیة الإجرائیة للفرد في القانون الدولي، مجلَّة السِّیاسة  .43

 .2008، مصر، 44، المجلَّد 173الدولیة، العدد 

محمَّد حسن القاسمي، مكانة الفرد في القانون الدولي، إعادة تقییم في ضوء  .44

 2013، البحرین، 1، العدد 11لَّة الحقوق، المجلَّد التَّطورات الدولیة المعاصرة، مج

 أمام الإبادة جرائم لمرتكبي والجنائیة والمدنیة الدولیة المسؤولیة القطري، نصر محمد .45

 العدد ،الاول المجلد والسیاسیة، القانونیة للدراسات الباحث الاستاذ مجلة القضاء،

 .2017 سبتمبر الجزائر، مسیلة، السابع،

الجبوري، كیفیة إقامة دعوى دولیة لجلسة حقوق الإنسان، مجلَّة كلِّیة محمود خلف  .46

 .2011، 10التراث الجامعة، العدد 

مسعود شعبان، حقوق الإنسان بین عالمیة القیَّم وخصوصیَّة الثَّقافات وعلاقة ذلك  .47

 .2012، العدد الثَّامن، بسكرة، الجزائر، 7بالعولمة، مجلَّة المفكِّر، المجلد 

صطفى شحادة، مبدأ حقّ الإنسان في محاكمة عادلة في المنازعات موسى م .48

الإداریة وتطبیقاته في أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوروبیَّة لحقوق 

 .2004، الكویت،  2الإنسان، مجلَّة الحقوق، العدد 

علوم میهوبي مراد، الوضع القانوني للفرد في القانون الدولي، مجلَّة التَّواصل في ال .49

 .2011، عنابة، الجزائر، 28الإنسانیة والاجتماعیة، العدد 

نجاة شابر، ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أثناء مرحلة المحاكمة في المواد  .50
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 .2015، الجزائر، 5، العدد 4الجزائیة، مجلَّة القانون، المجلَّد 

لي، مجلَّة جیل نهاري نصیرة، أسس المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانونِ الدو  .51

 .2016، بیروت، لبنان، 8الأبحاث القانونیة المعمَّقة، العدد 

محمَّد أحمد جبر، المنظَّمات الدولیة والإقلیمیَّة بین وجودها التَّاریخي ومستقبلها  نهلة .52

 173المأمول، مجلة الشؤون العربیة، الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربیة، العدد 

 .2018القاهرة، مصر، 

ولد یوسف مولود، محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجیل الثَّالث من المحاكم  .53

 19الجنائیة الدولیة المحاكم المدولة أو المختلطة دفاتر السِّیاسة والقانون، العدد 

 .2018ورقلة، الجزائر، 

ویس نوال، آلیات حمایة حقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا، مجلَّة الدِّراسات  .54

 .2017، سعیدة، الجزائر، 8، العدد 4الحقوقیة، المجلَّد 

إشكالیة تنظیم أحكام المحاكم الدولیة الإقلیمیَّة لحقوق یوسف بوالقمح ومریم بوغازي،  .55

 الإنسان، حالة المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشُّعوب، مجلَّة العلوم الإنسانیة

 .2014، 1، مجلَّد 42عدد 

  علمیةالاهرات وراق بحثیة للتظأ: رابعا

 ندوة الإنسان، حقوق لحمایة عربیة محكمة إنشاء في العربیة الجامعة دور جمیل، حسین .1

  .1983 لبنان، ،العربیة الوحدة دراسات مركز والطُّموح، الواقع العربیة الدول جامعة

 النِّظام في المنصفة المحاكمة ضمانات دكأح المساواة مبدأ البلوشي، حمد بن راشد .2

 .2014 افریل 3 و 2 الاردن، الأسراء، جامعة مؤتمر عمان، لسلطنة الأساسي

 لرؤساء الرابع مؤتمر بالعدالة، للارتقاء كوسیلة المتخصصة المحاكم معروف، أحمد فرج .3

 قطرالدوحة،  سبتمبر، 26 و 24 یومي المنعقد العربیة الدول في العلیا المحاكم

2013. 

 الدول جامعة ندوة مؤتمر المشابهة، الإقلیمیَّة والمنظمات العربیة الجامعة یوسف، ناصیف .4
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 .1983 أفریل بیروت، والطموح، الواقع العربیة

 محاضرات ومطبوعات: خامسا

أوكیل محمَّد أمین، محاضرات في القانون الدولي العام المبادئ والمصادر، كلِّیة  .1

 .2015-2014الحقوق والعلوم السِّیاسیة، جامعة بجایة، 

م، محاضرات في التَّنظیم الدولي الإقلیمي، مركز التَّعلیم المفتوح  إیمان .2 أحمد علاَّ

 .2012-2011مصر، 

جامعة ) المدخل، المصادر(بوبكر عبد القادر، محاضرات في القانون الدولي العام .3

 .2010-2009الجزائر، 

م بوجلال صلاح الدِّین، محاضرات في قانون حقوق الإنسان، كلِّیة الحقوق والعلو  .4

 .2014-2013السِّیاسیة، جامعة سطیف، 

فلیج غزلان، مجموعة محاضرات في القانون والقضاء الدولي الجنائي، جامعة  .5

  .2012-2011تلمسان، 

- 2014مهداوي عبد القادر، محاضرات قانون المنظَّمات الدولیة، جامعة ورقلة،  .6

2015. 

ة سیدي محمَّد بن عبد نادیة الهواس، محاضرات في قانون المنظَّمات الدولیة، جامع .7

 .2014-2013االله، فاس، المغرب، 

 المواثیق والوثائق الدولیة: خامسًا

ادر في  .1  .1945جوان  26میثاق هیئة الأمم المتَّحدة الصَّ

 .1949ماي  05میثاق مجلس أوروبا الصادر بموجب اتفاقیة لندن  .2

ادر في  .3  .1981جوان  18المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوب الصَّ

ادر في  .4  .2004مارس  04المیثاق العربي لحقوق الإنسان الصَّ

ادر في  .5  .1950نوفمبر  04الاتِّفاقیة الأوروبیَّة لحقوق الإنسان الصَّ

ادرة في  .6  .1969نوفمبر  22الإتِّفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الصَّ
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ادر في یإتِّفاقیة فی .7   .1969نَّا لقانون المعاهدات الصَّ

ادر في العهد الدول .8  .1966دیسمبر  16ي الخاص بالحقوق المدنیة والسِّیاسیة الصَّ

ادر في  .9  .1945 اوت 07النِّظام الأساسي لمحكمة نورمبورج الصَّ

ادر في  .10  .1945جوان  25النِّظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الصَّ

ادر في  .11  .1987النِّظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامیة الصَّ

ادر في النِّظام  .12  .1991الأساسي للهیئة القضائیَّة لاتِّحاد المغرب العربي الصَّ

ادر في لنِّظام الأساسي لمحكمة ا .13  .1993ماي  25یوغسلافیا سابقًا الصَّ

ادر في  روماالنِّظام الأساسي ل .14  .1998جویلیة  17الصَّ

ادر في  .15 ة بسیرالیون الصَّ  .2000أوت  14النِّظام الأساسي للمحكمة الخاصَّ

ادر في  .16  .2004سبتمبر  07النِّظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الإنسان الصَّ

ادر في  .17 ة بلبنان الصَّ  .2006مارس  29النِّظام الأساسي للمحكمة الخاصَّ

مارس  20البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقیة الاوروبیة لحقوق الانسان الصادر .18

1952. 

ل الملحق .19 بالعهد الدولي الخاص بالحقوقِ المدنیَّة  البروتوكول الاختیاري الأوَّ

ادر في   .1966دیسمبر  16والسِّیاسیَّة الصَّ

البروتوكول الملحق بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشُّعوب بشأن إنشاء المحكمة  .20

ادر في جوان   .1998الإفریقیة لحقوق الإنسان والشُّعوب الصَّ

بالتعویض عن  الاستشاري المتعلق قرار محكمة العدل الدولیة المتضمن الرأي .21

 .1949أفریل  11بتاریخ  الصادر الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة

بشان  1985نوفمبر 29 في المؤرخ 40/34 المتحدة للامم العامة الجمعیة قرار .22

 .السلطة استعمال واساءة الجریمة لضحایا العدالة لتوفیر الاساسیة المبادئ

 ماي 27 في المؤرخ) 48-د( والاجتماعي الاقتصادي المجلس عن 1503 قرار .23

 على للاطلاع 2000 جویلیة 19 المؤرخفي 03/2000 بالقرار تنقیحه تم 1970
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 .الإنسان حقوق مجلس المتحدة للأمم الالكتروني الموقع زیارة یرجى القرار

ادر في  .24  .1945دیسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصَّ

والمحامین  القضاة باستقلال المعني دیسبوي لیاندرو السید الخاص المقرر تقریر .25

 بما والاجتماعیة والاقتصادیة، والسیاسیة، المدنیة الانسان حقوق جمیع وحمایة تعزیز

 العامة الجمعیة عن الصادرة A/HRC/41/11 رقم وثیقة البیئة، في الحق ذلك في

 .24/03/2009 في عشر، الحادي الدورة الانسان، حقوق مجلس
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III. المراجع الإلكترونیة 

  الكتب الإلكترونیة: أوَّلا

أحمد الأشقر، الاجتهادات القضائیة العربیة في تطبیق الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان  .1

دراسة وضعیة تحلیلیة، تونس، لبنان، المغرب، العاق، الأردن، الجزائر، فلسطین 

  /web/pdf/pubhttp://www.ism.ma/basic، متوفر على الرَّابط  2016

عبد الرَّحمن بن یوسف امحیدان، المدخل إلى إجراءات التَّقاضي في محاكم القضاء  .2

 http://www.alukah.net، متوفر على الرَّابط  2019العام، شبكة الألوكة، 

 http://www.palstinebools/blogspot.com، قانون المنظمات الدولیةمصطفى مأمون .3

ت والمقالات الإلكترونیة: ثانیًا  المجلاَّ

   https://hrightsstudies.sis.gov.eg الانسان لحقوق الاوروبیة المحكمة، صلاح أحمد .1

قابة الدولیة في مجال حقوق دراسة حالة للوضع في منظَّمة  .2 إسراء عادل أحمد، آلیات الرَّ

العمل الدولیة، المركز الدیمقراطي العربي للدِّراسات الاقتصادیة والسِّیاسیة، متوفر 

 /:democraticac.de?p=26255/httpsعلى الرَّابط 

 https://www.arab:sy/detail/2439، الموسوعة العربیة، متوفر على الرَّابط )ظاهرة(قلیمیَّة الإ .3
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رفع الشَّكاوى أمام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان بإمكان المواطنات والمواطنین  .6
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 الرسمیة واقعالم: ثالثاً

 court.org-https://ar.africanموقع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان  .1
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 https://www.un.orgموقع الأمم المتَّحدة  .5
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  https://www.cas.coe.int الجمعیة البرلمانیة .9
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II. Comment remplir le formulaire du requête, Application Notes FLA 2018 

,https://www.echr.coe.int. 

III. Comment sont traitéés les 1000 requetes par jour a’ la cour européenne 

des droits de l’homme https://www.rue89strasbourg.com. 

IV. Conféronce ministérille européenne sur les droits de l’homme, vienne 

19-20  octobre, 1972 vu sur ce sit https://www.coe.int/fr. 

V. Conféronce ministérille européenne sur les droits de l’homme, vienne 19-
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parlementaire 23 octobre, 1972 vu sur ce site https://www.coe.int/fr. 

VI. Détails du traite n 140 protocole n 9 la Convention de sauvegarde des 

Droits de l'Homme et des Libertés fondamental  Bureau des Traités 

http://conventions.coe.int. 

VII. Document de réglemment sur la proposition élargissement de la 

compétence consultative de la cour,  https://www.echr.coe.int/documents/2013. 

VIII. Elisabeth  Lambert  Abdelyanad, l’exécution des arrêts de la cour 

européenne des droits de l’homme, Edition du conseil de l’Europ  

Dossiers  sur  les  droits  de  l’homme  N°19,  2002  https://www.echr.coe.int. 

IX. Formulaire de requête 1erJanvier 2014 https://www.gisti.org. 

X. Greffe de la CEDH  https://www.echr.coe.int. 

XI. Guide  sur l’article 8 de la Convention – Droit  au  respect  de  la  vie 

privée et  familiale du domisile et de la correspondance  Mis à jour au 31 

août 2020  https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_fra.pdf. 

XII. Introduction des requêtes devant la CEDH / Nouvelles condition de 

forme / entrée en vigueur (1er Janvier 2014) https://www.blogavcat/fr. 

XIII. La convention européenne des droits de l’homme notion  

https://www.assistancescolaire.com. 

XIV. Lreneu  Cabral  Barreto,  Le  droit  recours  individuel devant la cour 

européenne des droit de l’homme revue québécoise de droit international 

Année 2002,  https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/15.2-04_barreto.pdf. 

XV. Markus Lanter, l’épuisement des voies de recours internes et l’exigence 

du délai de six mois, https://www.caim.info. 

XVI. Marquéte à la CEDH comment l’introduire et quel en sera son 

cheminement. https://www.coe.int. 

XVII. Modification du mécanisme de contrôle de la convention européenne 

des droits de l’homme a la base du protocole N°14, P 155, disponible sur 

le lien https://www.researchgate.net. 

XVIII. Présentation de greffe de la CEDH https://www.echr.coe.int. 
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XIX. Protocole  n° 11 à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme 

et  des  Libertés  fondamentales,  portant  restructuration du mécanisme de 

contrôle établi par la convention, Vu sur ce site https://www.coe.int/fr. 

XX. Rapport explicatif protocole N°16 a la convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés Fondamental 

https://www.echr.coe.int/documents/protocole explantation rapport FRAi pdf 
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 283 ............................................................. :معروفًا الطَّلب صاحب یكون أن . ب

 286 .................................... :فیه الفصل أو النظر یسبق لم الدَّعوى موضوع یكون أن. ج

 286 .............................. :بروتوكولاتها أو الاتِّفاقیَّة أحكام مع متعارض الطَّلب یكون لا أن. د

 286 ............................................................... الفردیَّة الدَّعوى رفع إجراءات: ثانیًا

 286 ...................................................................... :الدَّعوى عریضة محتوى . أ

 287 .............................................................. :للمحكمة العریضة تقدیم كیفیة . ب

 290 ................................................. الفردیَّة الدَّعوى في النظر إجراءات: الثَّاني الفرع

 290 ......................................................................... شكلاً  الطَّلب فحص: أوَّلاً 



 

363 

 

 290 ................................................................ :الدّعوى قبول فحص إجراءات . أ

 291 .................................................................. :الدّعوى قبول فحص نتائج . ب

 293 .................................................................... موضوعًا الطَّلب فحص: ثانیًا

 293 ................................................................ :لغرفا أمام الدَّعوى في النَّظر . أ

 294 ........................................................ :الكبرى الغرفة أمام الدَّعوى في النَّظر . ب

 295 ................................................................ :اللَّجنة أمام الدَّعوى في النَّظر.ج

 295 ................................................... وتنفیذها الأحكام إصدار مرحلة: الثَّاني المطلب

ل الفرع ادرة للأحكام القانونیَّة الطَّبیعة: الأوَّ  296 ........... الإنسان لحقوق الأوروبیَّة المحكمة عن الصَّ

 296 .............................................................. وأنواعه الحكم إصدار إجراءات: أوَّلاً 

 297 ..................................................................... :للحكم الشَّكلیة الإجراءات . أ

 298 ...................................... :الإنسان لحقوق الجدید وروبیَّةالأ  المحكمة أحكام أنواع . ب

 299 ................................. الإنسان لحقوق الأوروبیَّة المحكمة لأحكام القانونیَّة الآثار: ثانیًا

 300 ................................................................ :للضَّحیة بالنسبة الأحكام آثار . أ

 300 ................................................................. :للدول بالنسبة الأحكام آثار . ب

 301 ............................ الإنسان لحقوق الجدیدة الأوروبیَّة المحكمة أحكام تنفیذ: الثَّاني الفرع

ة الجهة: أوَّلاً   301 ............................... الأوروبیَّة المحكمة أحكام تنفیذ على بالرقابة المختصَّ

 302 .............................................................. :الأحكام لتنفیذ التَّنظیمیة القواعد . أ

 303 ............................ :المحكمة لحكم للإمتثال التَّدابیر تطبیق مدى اقبةمر  على الإشراف . ب

 303 ................... الانسان لحقوق الأوروبیَّة المحكمة أحكام تنفیذ عدم على المترتِّبة الآثار: ثانیًا

 304 ........................................... :الأوروبیَّة للمحكمة الكبرى الغرفة أمام الدَّعوى رفع . أ

 304 ........................................................ :الوزراء للجنة المتاحة الإكراه وسائل . ب

 305 ................... الإنسان لحقوق الأوروبیة المحكمة أمام التقاضي في الفرد قح تطبیقات: ثالثا

 314 .............................................................................................. خاتمةال

 320 ........................................................................................ المراجع قائمة

 354 .................................................................................... المحتویات فهرس



 

 

  


	كلمة شكر وتقدير 
	الإهداء 
	قائمة المختصرات باللغة الأجنبية 
	مقدمة 
	الباب الأوَّل: حقُّ التَّقاضيّ بين العالميَّة والإقليميَّة 
	الفصل الأوَّل: عالميَّة حقّ الفرد في التَّقاضي 
	المبحث الأوَّل: أساس ظهور حقُّ الفرد في التَّقاضي أمام القضاء الدولي 
	المطلب الأوَّل: كفالة حقّ التَّقاضي للفرد في نطاق القانون الدُّولي الجنائي 
	الفرع الأوَّل: تطوُّر مفهوم الشَّخصيَّة القانونيَّة للفرد في النَّطاق الدُّولي 
	أوَّلًا : الفرد ليس شخصًا قانونيًا دوليًّا 
	أ‌. حجج أنصار إنكار الشَّخصيَّة الدُّوليَّة على الفرد: 
	ب‌. النَّقد الموجَّه لأنصار إنكار الشَّخصيَّة الدُّوليَّة على الفرد: 
	ثانيًا: الفرد شخص قانوني دولي 
	أ‌. حجج أنصار إضفاء الشَّخصيَّة القانونيَّة على الفرد: 
	ب‌. النَّقد الموجَّه لأنصار إضفاء الشَّخصيَّة الدُّوليَّة على الفرد: 
	ثالثًا : الفرد موضع إهتمام للقانون الدُّولي 
	الفرع الثَّاني: ضمانات تقاضي الفرد أمام القضاء الدُّولي الجنائي 
	أوَّلًا: الضَّمانات الموضوعيَّة لحقِّ المتَّهم في محاكمة عادلة 
	أ‌. حقُّ تطبيق مبدأ الشَّرعيَّة: 
	ب‌. حقّ المتهم في إفتراض البراءة: 
	ج. حقوق دِّفاع المتهم أمام القضاء الدولي: 
	ثانيًا: الضَّمانات الإجرائية لحقّ المتَّهم في محاكمة عادلة 
	أ‌. الضَّمانات الإجرائيَّة المتعلِّقة بالمحاكمة: 
	ب‌. الضَّمانات الإجرائية المتعلِّقة بالحكم: 
	المطلب الثَّاني: مسؤولية الفرد الجنائية أمام القضاء الدولي الجنائي 
	الفرع الأوَّل: مركز الفرد أمام القضاء الدُّولي الجنائي المؤقَّت 
	أوَّلًا: مركز الفرد أمام المحاكم الجنائيَّة الدُّوليَّة ذات الطَّابع العسكري 
	‌أ. إختصاصات المحكمتين العسكريتين لنورمبورغ  وطوكيو: 
	ب‌. المسؤوليَّة الجنائيَّة الفرديَّة على ضوء النِّظام الأساسي لمحكمتي نورمبورغ وطوكيو: 
	ثانيًا: مركز الفرد أمام المحاكم الجنائيَّة الدُّوليَّة الخاصَّة 
	‌أ. إختصاص محكمتي يوغسلافيا ورواندا: 
	‌ب. المسؤوليَّة الجنائيَّة الفرديَّة على ضوء نظامي محكمتي يوغسلافيا ورواندا: 
	ثالثًا: مركز الفرد أمام المحاكم الجنائيَّة الدُّوليَّة المختلطة 
	‌أ. إختصاصات محكمتي سيراليون ولبنان: 
	‌ب. المسؤوليَّة الجنائيَّة الفرديَّة وفق نظامي محكمتي سيراليون ولبنان: 
	الفرع الثَّاني: مركز الفرد أمام القضاء الدُّولي الجنائي الدَّائم 
	أوَّلًا: المحكمة الجنائيَّة الدُّوليَّة كآلية لمحاربة الإفلات من العقاب 
	‌أ. خصائص المحكمة الجنائيَّة الدُّوليَّة الدَّائمة: 
	‌ب. إختصاصات المحكمة الجنائيَّة الدُّوليَّة: 
	ثانيًا: الموقف القانوني لنظام روما الأساسي من مسؤوليَّة الفرد الجنائيَّة 
	‌أ. عدم الأخذ بالحصانة كسبب للإعفاء من المسؤوليَّة: 
	‌ب. مسؤوليَّة الرُّؤساء والقادة العسكريين عن الجرائم الدولية: 
	‌ج. عدم سقوط الجرائم الدولية بالتَّقادم: 
	المبحث الثَّاني: القضاء الاقليمي آلية لتفعيل تقاضي الفرد دوليًا 
	المطلب الأوَّل: دور الإقليميَّة في تطوير النِّظام القضائي الدُّولي 
	الفرع الأوَّل: مفهوم الإقليميَّة وطبيعة علاقتها بالعالميَّة 
	أوَّلًا: مفهوم الإقليميَّة 
	‌أ. المفهوم التَّقليدي للإقليميَّة: 
	‌ب. المفهوم المعاصر للإقليميَّة: 
	ثانيًا: طبيعة العلاقة بين الإقليميَّة والعالميَّة 
	‌أ. الموقف الفقهي حول العلاقة بين الإقليميَّة والعالميَّة: 
	‌ب. الموقف القانوني في تكييف العلاقة بين الإقليميَّة والعالميَّة: 
	الفرع الثَّاني: أهميَّة تكريس الوظيفة القضائيَّة في التَّنظيم الإقليمي ومميِّزاتها 
	أوَّلًا: دوافع اللُّجوء إلى القضاء الدُّولي الإقليمي 
	‌أ. تقويض الدور الإرادي للدَّولة لوضع حدٍّ لفكرة السِّيادة المطلقة: 
	‌ب. توسيع الإختصاص الشَّخصي للقضاء الدولي: 
	ثانيًا: مميِّزات القضاء الدُّولي الإقليمي في مجال حقوق الإنسان 
	‌أ. إحترام خصوصيات الشُّعوب: 
	‌ب. تعزيز القضاء الإقليمي بضمانات متطوِّرة وفعَّالة: 
	المطلب الثَّاني: أنواع القضاء الدُّولي الإقليمي 
	الفرع الأوَّل: القضاء الإقليمي عام الإختصاص 
	أوَّلًا: نشأة وتكوين محكمة العدل الأوروبيَّة 
	‌أ. نشأة محكمة العدل الاوروبية: 
	‌ب. تكوين محكمة العدل الاوروبية: 
	ثانيًا: إختصاصات محكمة العدل الأوروبيَّة 
	‌أ. الاختصاص الشَّخصي لمحكمة العدل الأوروبيَّة: 
	‌ب. الإختصاص النَّوعي لمحكمة العدل الأوروبيَّة: 
	الفرع الثَّاني: القضاء الإقليمي الخاص بحقوق الانسان 
	أوَّلًا: المحاكم الإقليميَّة لحقوق الإنسان 
	‌أ. المحكمة الأمريكيَّة لحقوق الإنسان: 
	‌ب. المحكمة العربيَّة لحقوق الإنسان: 
	‌ج. المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان: 
	ثانيًا: إختصاصات المحاكم الإقليميَّة لحقوق الإنسان 
	‌أ. الاختصاص القضائي للمحاكم الاقليمية لحقوق الانسان: 
	‌ب. الإختصاص الإستشاري للمحاكم الاقليمية لحقوق الانسان: 

	الفصل الثَّاني: التَّمكين الدُّولي لحقِّ الفرد في التَّقاضي إقليميًا وضماناته 
	المبحث الأوَّل: تكريس تقاضي الفرد في إطار القضاء الدُّولي الإقليمي 
	المطلب الأوَّل: تطور مركز الفرد في نطاق القضاء الدُّولي 
	الفرع الأوَّل: السَّوابق العمليَّة لتقاضي الفرد أمام المحاكم الاقليمية 
	أوَّلًا: حقُّ الفرد في التَّقاضي أمام المحاكم الإقليمية قبل إنشاء منظَّمة الأمم المتَّحدة 
	‌أ. محكمة الغنائم الدُّوليَّة: 
	‌ب. محكمة العدل لأمريكا الوسطى: 
	ثانيًا: حقُّ الفرد في التَّقاضي بعد إنشاء منظَّمة الأمم المتَّحدة 
	‌أ. تقديم الشَّكوى وفقًا للاتِّفاقيات الخاصَّة بحقوق الانسان: 
	‌ب. تقديم الشَّكوى وفق لإجراء 1503: 
	الفرع الثَّاني: عقبات ممارسة الفرد لحقِّ التَّقاضي أمام المحاكم الدُّوليَّة 
	أوَّلًا: مبدأ السِّيادة الوطنيَّة 
	‌أ. رفض التَّدخل في الشُّؤون الدَّاخليَّة للدُّول: 
	‌ب. إعتبار الفرد شخص قانوني داخلي: 
	ثانيًا: مدى ثبوت الصِّفة الدُّوليَّة للفرد 
	المطلب الثَّاني: أهلية الفرد في تحريك الدَّعوى أمام القضاء الدُّولي لحقوق الإنسان 
	الفرع الأوَّل: أهلية الفرد في التَّقاضي أمام المحاكم الإقليميَّة الخاصَّة بحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: أهليَّة الفرد في التَّقاضي أمام المحكمة الأمريكيَّة لحقوق الإنسان 
	ثانيًا: أهلية الفرد في التَّقاضي أمام المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان 
	الفرع الثَّاني: خصائص حقّ الفرد في التَّقاضي الدُّولي أمام المحاكم الإقليميَّة الخاصَّة بحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: حق الفرد في التقاضي الدولي حق مباشر: 
	ثانيًا: حق الفرد في التقاضي الدولي حق مقيَّد 
	المبحث الثَّاني: ضمانات ممارسة حقّ التَّقاضي أمام القضاء الدُّولي الإقليمي 
	المطلب الأوَّل: ضمانات المتقاضي عند اللُّجوء للمحاكم الإقليميَّة 
	الفرع الأوَّل: مبدأ المساواة أمام القضاء الإقليمي 
	أوَّلًا: مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء الإقليمي 
	‌أ. مفهوم مبدأ المساواة أمام القضاء الإقليمي: 
	‌ب. الأساس القانوني لمبدأ المساواة أمام القضاء الإقليمي: 
	ثانيًا: مدى تطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء الإقليمي 
	الفرع الثَّاني: مبدأ إستقلاليّة القضاء الإقليمي 
	أوَّلًا: عناصر إستقلالية القضاء 
	‌أ. الحيَّاد: 
	‌ب. التَّخصُّص: 
	ثانيًا: القيود الواردة على مبدأ إستقلاليَّة القضاء الإقليمي 
	‌أ. سيادة الدُّول كقيد على إستقلالية القضاء الدولي: 
	‌ب. ميزانيَّة المحاكم الإقليميَّة كقيد على إستقلالية القضاء الاقليمي: 
	المطلب الثَّاني: ضمانات المتقاضي في مرحلة المحاكمة 
	الفرع الأوَّل: ضمانات المتقاضي أثناء سير إجراءات الدَّعوى 
	أوَّلًا: ضمانات حقُّ الدِّفاع 
	‌أ. الإستعانة بمحام: 
	‌ب. الإستعانة بمترجم: 
	ثانيًا: ضمانات الجلسات والمرافعات 
	‌أ. علانيَّة الجلسات: 
	‌ب. شفويَّة المرافعات: 
	‌ج. تدوين إجراءات المحاكمة وسيرها في مدَّة معقولة: 
	الفرع الثَّاني: ضمانات المتقاضي المتعلِّقة بالأحكام 
	أوَّلًا: تسبيب الأحكام 
	ثانيًا: الطَّعن في الأحكام 


	الباب الثَّاني: النظام القانوني لحقُّ التَّقاضي أمام القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان 
	الفصل الأوَّل: الإطار التَّاريخي لنشأة القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان 
	المبحث الأوَّل: مجلس أوروبا كآلية لتفعيل الوظيفة القضائيَّة للمنظَّمات الإقليميَّة 
	المطلب الأوَّل: دور منظَّمة مجلس أوروبا  في بناء نظام أوروبي لحماية حقوق الإنسان 
	الفرع الأوَّل: الطَّبيعة القانونيَّة لمجلس أوروبا 
	أوَّلاً: الأحكام العامَّة لميثاق مجلس أوروبا 
	ثانياً: الأحكام الخاصَّة بميثاق مجلس أوروبا 
	الفرع الثَّاني: أجهزة منظَّمة مجلس أوروبا 
	أوَّلاً: لجنة الوزراء 
	‌أ. تشكيل لجنة الوزراء: 
	‌ب. النِّظام الدَّاخلي للجنة الوزراء: 
	‌ج. إختصاصات لجنة الوزراء: 
	ثانياً: الجمعيَّة الإستشاريَّة 
	‌أ. تشكيلة الجمعيَّة الإستشاريَّة: 
	‌ب. إجتماعات الجمعيَّة الإستشاريَّة: 
	‌ج. التَّصويت في الجمعيَّة الإستشاريَّة: 
	‌د. إختصاصات الجمعيَّة الإستشاريَّة: 
	ثالثاً: الأمانة العامَّة لمجلس أوروبا 
	‌أ. تشكيل الأمانة العامَّة: 
	‌ب. إختصاصات الأمانة العامَّة: 
	المطلب الثَّاني: الأساس القانوني لدور مجلس أوروبا في تفعيل الرَّقابة القضائيَّة على حقوق الإنسان. 
	الفرع الأوَّل: إنشاء تشريع أوروبي لحقوق الإنسان 
	أوَّلاً: أحكام إعداد الاتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	‌أ. مراحل إبرام الاتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	‌ب. التَّحفظات على الإتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان: 
	‌ج.  إمكانية الإنسحاب من الإتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان: 
	ثانياً: البروتوكولات الملحقة بالاتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	الفرع الثَّاني: طبيعة الحقوق المضمونة في الاتِّفاقيَّة والقيود الواردة عليها 
	أوَّلًا: طبيعة الحقوق الواردة في الاتِّفاقيَّة 
	أ‌. الحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة: 
	ب‌. الحقوق الإقتصاديَّة والإجتماعيَّة والثَّقافيَّة: 
	ج. الحقوق الجماعيَّة:  
	ثانيًا: القيود الواردة على الاتفاقية الأروبية لحقوق الانسان 
	أ‌. القيود العامَّة: 
	ب‌. القيود الخاصَّة: 
	المبحث الثَّاني: مراحل تطوُّر أساليب الرَّقابة المكرَّسة في الاتِّفاقيَّة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	المطلب الأوَّل: نظام الرَّقابة قبل البروتوكول الحادي عشر 
	الفرع الأوَّل: الدَّور الرَّقابي للَّجنة الأوروبيَّة في حماية حقوق الإنسان 
	أوَّلًا: تشكيل اللَّجنة الأوروبية لحقوق الانسان وإختصاصاتها 
	أ‌. تشكيل اللَّجنة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان: 
	ب‌. إختصاصات اللَّجنة: 
	ثانيًا: آليات اللُّجوء إلى اللَّجنة الأوروبية لحقوق الانسان 
	أ‌. شكاوى الدُّول: 
	ب‌. شكاوى الأفراد والمنظَّمات غير الحكوميَّة: 
	ثالثًا: إجراءات تقديم الشَّكوى أمام اللَّجنة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	أ‌. شروط قبول الطُّعون أمام اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان: 
	ب‌. إجراءات فحص الطُّعون أمام اللجنة الأروبية لحقوق الانسان:  
	ج. نتائج فحص الطُّعون المقبولة: 
	الفرع الثَّاني: دور المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الانسان في ظلِّ إزدواجيَّة الرَّقابة 
	أوَّلًا: النِّظام القانوني للمحكمة الأوروبيَّة قبل تَّعديل الاتِّفاقيَّة بموجب البرتوكول الحادي عشر 
	أ‌. تشكيلة المحكمة وإختصاصاتها: 
	ب‌. الإجراءات المتَّبعة أمام المحكمة: 
	ثانيًا: فعالية المحكمة في إطار إزدواجية الرَّقابة 
	أ‌. العلاقة بين اللَّجنة والمحكمة: 
	ب‌. تقييد دور المحكمة في ممارسة رقابتها: 
	المطلب الثَّاني: نظام الرَّقابة بعد نفاذ البروتوكول الحادي عشر 
	الفرع الأوَّل: الحاجة إلى تكريس رَّقابة قضائيَّة حقيقية 
	أوَّلًا: دوافع إعادة هيكلة آليات الرَّقابة 
	أ‌. إرهاصات إبرام البروتوكول الحادي عشر: 
	ب‌. مراحل إعداد البروتوكول الحادي عشر: 
	ثانيًا: مقومات الرَّقابة القضائيَّة الجديدة 
	أ‌. خصائص المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان: 
	ب‌. علاقة المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان بغيرها من الهيئات القضائية: 
	الفرع الثَّاني: دور المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان في تطوير المركز القانوني للفرد 
	أوَّلًا: حق الفرد في تقديم الشَّكوى أمام الآليات غير قضائيَّة 
	أ‌. الضَّحيَّة المباشر: 
	ب‌. الضَّحيَّة المحتمل: 
	ثانيًا: مركز الفرد أمام المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	أ‌. دور البروتوكول التَّاسع في تعزيز المركز القانوني للفرد: 
	ب‌. مركز الفرد كمدَّع أمام المحكمة في ظلِّ البروتوكول الحادي عشر: 

	الفصل الثَّاني: تنظيم وإجراءات التّقاضي أمام المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان  
	المبحث الأوَّل: تنظيم المحكمة الأوروبية وإختصاصاتها 
	المطلب الأوَّل: البنيان التَّنظيمي للمحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	الفرع الأوَّل: التَّشكيلة البشريَّة للمحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: قضاة المحكمة الأوروبية الجديدة لحقوق الإنسان 
	أ‌. شروط إختيار قضاة المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان وكيفية إنتخابهم: 
	ب‌. إنتهاء مهام قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 
	ثانيًا: كتاب الضبط في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
	أ‌. تنظيم كتاب الضَّبط: 
	ب‌. مهام كتاب الضبط: 
	الفرع الثَّاني: التَّشكيلة الماديَّة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: الهيئات التقليدية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
	أ‌. الجمعية العامة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 
	ب‌. اللجان والغرف: 
	ثانيًا: الهيئات المستحدثة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
	أ‌. أهمية نظام القاضي المنفرد: 
	ب‌. إختصاصات القاضي المنفرد: 
	المطلب الثَّاني: إختصاصات المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	الفرع الأوَّل: أنواع إختصاصات المحكمة 
	أوَّلًا: الإختصاص القضائي للمحكمة  
	ثانيًا: الإختصاص الإستشاري للمحكمة 
	أ‌. تضييق الإختصاص الإستشاري للمحكمة: 
	ب‌. توسيع الإختصاص الإستشاري: 
	الفرع الثَّاني: نطاق تطبيق إختصاصات المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: الإختصاص الشَّخصي للمحكمة 
	أ‌. الطلبات الدُّوليَّة: 
	ب‌. الطلبات الفرديَّة: 
	ثانيًا: الإختصاص الزَّماني والمكاني للمحكمة 
	أ‌. الإختصاص الزَّماني للمحكمة: 
	ب‌. الإختصاص المكاني للمحكمة: 
	المبحث الثَّاني: إجراءات تَّقاضي الفرد أمام المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	المطلب الأوَّل: مرحلة تحريك الدَّعوى الفرديَّة وفحصها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان 
	الفرع الأوَّل: تحريك الدَّعوى الفرديَّة أمام المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: شروط رفع الدَّعوى الفرديَّة 
	أ‌. إستنفاذ طرق الطَّعن الدَّاخليَّة وإشتراط مدَّة ستَّة أشهر: 
	ب‌. أن يكون صاحب الطَّلب معروفًا: 
	ج. أن يكون موضوع الدَّعوى لم يسبق النظر أو الفصل فيه: 
	د. أن لا يكون الطَّلب متعارض مع أحكام الاتِّفاقيَّة أو بروتوكولاتها: 
	ثانيًا: إجراءات رفع الدَّعوى الفرديَّة 
	أ‌. محتوى عريضة الدَّعوى: 
	ب‌. كيفية تقديم العريضة للمحكمة: 
	الفرع الثَّاني: إجراءات النظر في الدَّعوى الفرديَّة 
	أوَّلًا: فحص الطَّلب شكلًا 
	أ‌. إجراءات فحص قبول الدّعوى: 
	ب‌. نتائج فحص قبول الدّعوى: 
	ثانيًا: فحص الطَّلب موضوعًا 
	أ‌. النَّظر في الدَّعوى أمام الغرف: 
	ب‌. النَّظر في الدَّعوى أمام الغرفة الكبرى: 
	ج.النَّظر في الدَّعوى أمام اللَّجنة: 
	المطلب الثَّاني: مرحلة إصدار الأحكام وتنفيذها 
	الفرع الأوَّل: الطَّبيعة القانونيَّة للأحكام الصَّادرة عن المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: إجراءات إصدار الحكم وأنواعه 
	أ‌. الإجراءات الشَّكلية للحكم: 
	ب‌. أنواع أحكام المحكمة الأوروبيَّة الجديد لحقوق الإنسان: 
	ثانيًا: الآثار القانونيَّة لأحكام المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان 
	أ‌. آثار الأحكام بالنسبة للضَّحية: 
	ب‌. آثار الأحكام بالنسبة للدول: 
	الفرع الثَّاني: تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبيَّة الجديدة لحقوق الإنسان 
	أوَّلًا: الجهة المختصَّة بالرقابة على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبيَّة 
	أ‌. القواعد التَّنظيمية لتنفيذ الأحكام: 
	ب‌. الإشراف على مراقبة مدى تطبيق التَّدابير للإمتثال لحكم المحكمة: 
	ثانيًا: الآثار المترتِّبة على عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الانسان 
	أ‌. رفع الدَّعوى أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبيَّة: 
	ب‌. وسائل الإكراه المتاحة للجنة الوزراء: 
	ثالثا: تطبيقات حق الفرد في التقاضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 


	الخاتمة 
	قائمة المراجع 
	فهرس المحتويات  
	Word Bookmarks
	_Toc90233761
	_Toc90233762
	_Toc90233763
	_Toc90233764
	_Toc90233765
	_Toc90233766
	_Toc90233767
	_Toc90233768
	_Toc90233769
	_Toc90233770
	_Toc90233771
	_Toc90233772
	_Toc90233773
	_Toc90233774
	_Toc90233775
	_Toc90233776
	_Toc90233777
	_Toc90233778
	_Toc90233779
	_Toc90233780
	_Toc90233781
	_Toc90233782
	_Toc90233783
	_Toc90233784
	_Toc90233785
	_Toc90233786
	_Toc90233787
	_Toc90233788
	_Toc90233789
	_Toc90233790
	_Toc90233791
	_Toc90233792
	_Toc90233793
	_Toc90233794
	_Toc90233795
	_Toc90233796
	_Toc90233797
	_Toc90233798
	_Toc90233799
	_Toc90233800
	_Toc90233801
	_Toc90233802
	_Toc90233803
	_Toc90233804
	_Toc90233805
	_Toc90233806
	_Toc90233807
	_Toc90233808
	_Toc90233809
	_Toc90233810
	_Toc90233811
	_Toc90233812
	_Toc90233813
	_Toc90233814
	_Toc90233815
	_Toc90233816
	_Toc90233817
	_Toc90233818
	_Toc90233819
	_Toc90233820
	_Toc90233821
	_Toc90233822
	_Toc90233823
	_Toc90233824
	_Toc90233825
	_Toc90233826
	_Toc90233827
	_Toc90233828
	_Toc90233829
	_Toc90233830
	_Toc90233831
	_Toc90233832
	_Toc90233833
	_Toc90233834
	_Toc90233835
	_Toc90233836
	_Toc90233837
	_Toc90233838
	_Toc90233839
	_Toc90233840
	_Toc90233841
	_Toc90233842
	_Toc90233843
	_Toc90233844
	_Toc90233845
	_Toc90233846
	_Toc90233847
	_Toc90233848
	_Toc90233849
	_Toc90233850
	_Toc90233851
	_Toc90233852
	_Toc90233853
	_Toc90233854
	_Toc90233855
	_Toc90233856
	_Toc90233857
	_Toc90233858
	_Toc90233859
	_Toc90233860
	_Toc90233861
	_Toc90233862
	_Toc90233863
	_Toc90233864
	_Toc90233865
	_Toc90233866
	_Toc90233867
	_Toc90233868
	_Toc90233869
	_Toc90233870
	_Toc90233871
	_Toc90233872
	_Toc90233873
	_Toc90233874
	_Toc90233875
	_Toc90233876
	_Toc90233877
	_Toc90233878
	_Toc90233879
	_Toc90233880
	_Toc90233881
	_Toc90233882
	_Toc90233883
	_Toc90233884
	_Toc90233885
	_Toc90233886
	_Toc90233887
	_Toc90233888
	_Toc90233889
	_Toc90233890
	_Toc90233891
	_Toc90233892
	_Toc90233893
	_Toc90233894
	_Toc90233895
	_Toc90233896
	_Toc90233897
	_Toc90233898
	_Toc90233899
	_Toc90233900
	_Toc90233901
	_Toc90233902
	_Toc90233903
	_Toc90233904
	_Toc90233905
	_Toc90233906
	_Toc90233907
	_Toc90233908
	_Toc90233909
	_Toc90233910
	_Toc90233911
	_Toc90233912
	_Toc90233913
	_Toc90233914
	_Toc90233915
	_Toc90233916
	_Toc90233917
	_Toc90233918
	_Toc90233919
	_Toc90233920
	_Toc90233921
	_Toc90233922
	_Toc90233923
	_Toc90233924
	_Toc90233925
	_Toc90233926
	_Toc90233927
	_Toc90233928
	_Toc90233929
	_Toc90233930
	_Toc90233931
	_Toc90233932
	_Toc90233933
	_Toc90233934
	_Toc90233935
	_Toc90233936
	_Toc90233937
	_Toc90233938
	_Toc90233939
	_Toc90233940
	_Toc90233941
	_Toc90233942
	_Toc90233943
	_Toc90233944
	_Toc90233945
	_Toc90233946
	_Toc90233947
	_Toc90233948
	_Toc90233949
	_Toc90233950
	_Toc90233951
	_Toc90233952
	_Toc90233953
	_Toc90233954
	_Toc90233955
	_Toc90233956
	_Toc90233957
	_Toc90233958
	_Toc90233959
	_Toc90233960
	_Toc90233961
	_Toc90233962
	_Toc90233963
	_Toc90233964
	_Toc90233965
	_Toc90233966
	_Toc90233967
	_Toc90233968
	_Toc90233969
	_Toc90233970
	_Toc90233971
	_Toc90233972
	_Toc90233973
	_Toc90233974
	_Toc90233975
	_Toc90233976
	_Toc90233977
	_Toc90233978
	_Toc90233979
	_Toc90233980
	_Toc90233981
	_Toc90233982
	_Toc90233983
	_Toc90233984
	_Toc90233985
	_Toc90233986
	_Toc90233987
	_Toc90233988
	_Toc90233989
	_Toc90233990
	_Toc90233991
	_Toc90233992
	_Toc90233993
	_Toc90233994
	_Toc90233995
	_Toc90233996
	_Toc90233997
	_Toc90233998
	_Toc90233999
	_Toc90234000
	_Toc90234001
	_Toc90234002
	_Toc90234003
	_Toc90234004
	_Toc90234005
	_Toc90234006
	_Toc90234007
	_Toc90234008
	_Toc90234009
	_Toc90234010
	_Toc90234011
	_Toc90234012
	_Toc90234013
	_Toc90234014
	_Toc90234015
	_Toc90234016
	_Toc90234017
	_Toc90234018
	_Toc90234019
	_Toc90234020
	_Toc90234021
	To
	_Hlk76980414
	_Hlk62726364
	_Hlk82185325
	_Toc90234022
	_Toc90234023
	_GoBack
	_Toc90234024
	_Hlt90234779
	_Hlt90234820


